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  .مقدمة 

تعد التجارة ظاهرة حضاریة مهمة وحلقة أساسیة من حلقات النشاط الاقتصادي، وقد كانت بمفهومها 

البسیط تبادلا للمنافع سیما لإشباع الرغبات والحصول على أساسیات الحیاة، التي لم یعد الإنسان قادرا 

ض الأفراد بالنشاط التجاري على تحقیقها دون الاستعانة بالآخرین، فظهرت فكرة التخصص، واهتم بع

كحرفة لهم، فتكونت طبقة التجار لتلعب دور الوسیط بین المنتج والمستهلك، ولیس غریبا أن یترافق هذا 

التطور في الحیاة التجاریة بصورة متوازیة مع تطور القواعد القانونیة التي تحكم وتنظم هذه الحیاة، وإن 

لتي تحكم جمیع التصرفات، فقد ظهرت أعراف وعادات خاصة كان القانون المدني هو الشریعة العامة ا

    .بالتجار قُننت فیما بعد، لتكون قانونا مستقلا له خصوصیته

وعلى اعتبار أن القانون المدني هو الشریعة العامة لكافة القوانین لحكم علاقات الأفراد في المجتمع، 

التجاري الجزائري لا تخرج عن المصادر الرسمیة لاسیما الحیاة التجاریة ومعاملاتها، فإن مصادر القانون 

التي أقرتها المادة الأولى من ق م ج ألا وهي؛ القانون ومبادئ الشریعة الإسلامیة والقواعد العرفیة إن 

وجدت، ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، كما توجد مصادر أخرى غیر رسمیة أو ما تسمى 

  .جتهادات القضائیة والآراء الفقهیةبالتفسیریة والتي تتمثل في الا

وتكتسي عملیة تمییز الأعمال التجاریة وتفرقتها عن نظیرتها الأعمال المدنیة، أهمیة كبیرة لدى فقهاء 

القانون في محاولة منهم البحث عن المعیار الأساسي الذي یمكنه تحدید جوهر الأعمال التجاریة، إلا أنهم 

لة یمیزون بموجبها ما بین الأعمال التجاریة ونظیرتها الأعمال لم یستطیعوا وضع فكرة عامة وشام

المدنیة، بل بالعكس فقد أوجدوا عدة نظریات تتراوح بین المذهب الشخصي والمذهب الموضوعي، حیث 

استند أنصار المذهب الشخصي على الاعتبارات القانونیة لصیاغة نظریاتهم؛ فكانت نظریة السبب 

مقاولة، كما استند أنصار المذهب الموضوعي على الاعتبارات الاقتصادیة ونظریة الحرفة ونظریة ال

لصیاغة نظریاتهم؛ فكانت نظریة المضاربة ونظریة التداول ونظریة التداول بقصد المضاربة ونظریة 

ویترتب عن تمییز الأعمال التجاریة عن نظیرتها الأعمال المدنیة عدة مسائل من أهمها؛ . الوساطة

ضائي، قواعد الإثبات، الإعذار، المهلة القضائیة أو نظرة المیسرة، التضامن، صفة الاختصاص الق

  .   التاجر، الفوائد القانونیة، النفاذ المعجل

الأعمال ومعنى ذلك أن هذه  من ق ت ج 4و 3و 2 الأعمال التجاریة في المواد وقد عدد المشرع الجزائري

عد ثمة شك في صفتها التجاریة، حیث أصبغ علیه المشرع ، ولم یالتجاریة طبیعتها هي التي حسم المشرع

الصفة التجاریة، ولا یجوز للأفراد مخالفة هذا الوصف، وإلا یتعرض للبطلان، باعتبار أن المشرع أراد 

إخضاع العمل التجاري لنظام قانوني معین، وهو القانون التجاري، فلا یجوز لهم إخضاعه لنظام قانوني 

العمل والفصل في تحدید طبیعته والنتائج المترتبة على ذلك یعتبر مسألة قانونیة آخر، ولذلك فإن وصف 

  .تخضع لرقابة المحكمة العلیا
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في تعداده لهذه الأعمال التجاریة نجده لم یتبع معیارا ثابتا، فأحیانا وإذا نظرنا إلى مسلك المشرع الجزائري 

ط مباشرة العمل على وجه المقاولة، بحیث لو أنه تم یعتبر العمل تجاریا ولو وقع منفردا، وتارة أخرى یشتر 

وعلى ذلك فقد صنف المشرع الجزائري الأعمال  .مباشرة نفس العمل بصیغة منفردة لما اعتبر تجاریا

الأعمال التجاریة بحسب موضوعها، وعددت  من ق ت ج 2ادة حیث عددت الم ث طوائف،التجاریة في ثلا

    .الأعمال التجاریة بالتبعیة منه 4حسب شكلها، وعددت المادة الأعمال التجاریة ب منه 3المادة 

إلى جانب المعیار الموضوعي الذي أخذ به المشرع الجزائري كأساس لمفهوم القانون التجاري، فقد أخذ و 

ج التي تشیر إلى .ت.من ق بموجب المادة الأولىأیضا بالمعیار الشخصي لاكتساب صفة تاجر، وذلك 

شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة لهن ما لم یقض  أنه  یعد تاجرا كل

 ذههذلك لما لو  معینة نص علیها القانون شروط توافر تطلبیكتساب صفة التاجر ولا بخلاف ذلك، القانون

   .تخص فئة التجار عدة التزاماتیترتب علیها  حیث ،أهمیة كبیرةالصفة من 

د علیها مأضحت تعت الدولمعظم لتجاریة أهمیة كبرى في الوقت الراهن لأن الشركات ا حتل موضوعكما ی

وهذا یستوجب معدلات الإنتاج،  ورفع الوطني، تحسین الاقتصادتسییر و بصورة كبیرة ومتزایدة من أجل 

ومن الاقتصاد وتشجیعه للمساهمة في عملیة التنمیة الشاملة،  ساعد على تطورنظاما قانونیا ی تبني

التطورات تلك تواكب  ،تشریعیة لأحكام الشركات التجاریة إعداد منظومة نطلاقأن تكون نقطة ا البداهة

  . ل الاقتصاديالحاصلة في المجا الحدیثة

 نم مجموعة یمكن أن تمارسها لب ،حسبفى الأفراد لقتصر عتلا  نشاطات التجاریةمارسة الكما أن م

 لأحكام التقنینع و رجالوب. ''التجاریة اتالشرك'' یسمى اعتباریا معین قانوني منظا كلفي ش الأشخاص

 على أن ه،عمالا تجاریة بحسب شكل تعد التجاریة ةالشركنجد أن  لاسیما المدني والتجاري منها، الجزائري

اریة بعقد رسمي وإلا كانت وتثبت الشركة التج موضوعها،بیحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو 

 تضامنیة شخصیة تهمسؤولی للشریك الاعتبار الشخصيتقوم على  شركات أشخاصتنقسم إلى هي و باطلة 

وسرعة تداول  سهولة إلىو جمیع رؤوس الأموال بالنظر إلى ت تقوم على الاعتبار المالي وشركات أموال

 توافر لتحققه ستوجبیعامة، وبالتالي الغیر أن عقد الشركة یختلف عن العقود  .فیها سهمالأو  حصصال

تعدد  تتمثل في موضوعیة خاصة من رضا وأهلیة ومحل وسبب، وأركان لعقودوضوعیة عامة لمأركان 

ضافة بالإ، نیة الاشتراك في الشركةالخسائر، مقاسمة الأرباح و  ،ة من قبل الشركاء، تقدیم حصاءالشرك

، حتى اهعد تأسیس الشركة التجاریة تبدأ بممارسة نشاطها التجاري المخول لوب .إلى أركان شكلیة خاصة

 الشركاتأنواع ، وهذه الأسباب قد تكون عامة تسري على كافة تقوم أسباب تؤدي إلى حلها وانقضائها

فإذا تحقق  دون غیرها، التجاریة ، كما قد تكون خاصة تطبق فقط على نوع معین من الشركاتالتجاریة

حلة التصفیة فتبقى السبب الذي یؤدي إلى انقضاء الشركة، فإنها لا تنقضي مباشرة، بل تمر بمر 

شخصیتها المعنویة قائمة تحت التصفیة في حدود ما یسمح به القانون بتمثیل الشركة في إجراءات 



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                     مقیاس القانون التجاري          محاضرات في

 
  ت

 

، وما تبقى من أموال الشركة یتم قسمتها على الشركاء كل یة إقفالها وتسدید كل دیونهاالتصفیة إلى غا

 حدالقائمة خلال حیاة الشركة متى قام أكز القانونیة اتیح إعادة التوازن للمر مما ی، حسب نصیبه فیها

  .الانقضاءأسباب 

إلى  تھانشأترجع التي  فكرة المحل التجاريفي حقل القانون التجاري  أیضا ومن بین المواضیع المهمة

لذي تمارس فیه التجارة، وتعرض فیه السلع بمختلف أنواعها، العصور القدیمة، وكان یقصد بها المكان ا

ویُستقبل فیه الزبائن، إلا أن المفهوم القانوني لفكرة المحل التجاري ظهر متأخرا جدا سواء بالنسبة للعرف 

التجاري أو للتشریع التجاري، حیث كانت النظرة مادیة بحتة متمثلة في البضائع والأثاث والآلات وغیرها 

عناصر المادیة، باعتبار أن لها دورا ملموسا ومؤثرا في استغلاله، ویرجع ذلك إلى عدم اكتمال من ال

عناصر فكرة المحل التجاري في الأذهان، أما العناصر المعنویة التي تدخل في تكوینه فلم تدرك أهمیتها 

وقیمته  المحل التجاري ، ویرجع ذلك إلى الاعتقاد السائد آنذاك أن وجودالتاسع عشر إلا في أواخر القرن

مرتبطان تماما بوجود وقیمة صاحب المحل، بالإضافة إلى تلك العناصر المعنویة التي لم تعرف إلا 

حدیثا فقط بسبب التطور التكنولوجي الذي عرف عالم التجارة كالعلامة التجاریة والاسم التجاري والاتصال 

ها، وقد استقر الفقه والتشریع على أن المحل التجاري بالعملاء والنماذج الصناعیة وبراءات الاختراع وغیر 

هو عبارة عن فكرة معنویة تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة للاستغلال التجاري وهي تتضمن 

  .عناصر مادیة وأخرى معنویة

قوم قد عرف التاریخ البشري ثلاث أدوات للتبادل التجاري هي؛ المقایضة والنقود والائتمان، فالمقایضة تو 

على مبادلة سلعة بسلعة أخرى، واستخدمت النقود لتتم مبادلتها بالسلع، لكن المتعاملون في البیئة التجاریة 

سرعان ما أدركوا قصور النقود كأداة للتبادل التجاري، وأخذوا یستندون بشكل أساسي على عنصر 

ها الدخول مع زملائهم وعملائهم ثم إن التجارة تفرض على المشتغلین ب. الائتمان في مبادلاتهم التجاریة

في شبكة من المعاملات تجعلهم تارة دائنین وتارة أخرى مدینین، فالتاجر الذي لا یملك النقود لا یوقف 

معاملاته التجاریة في انتظار حصوله علیها ومن یملك النقود لا یجري صفقاته بحدود ما یتوافر منها بین 

نیته تجاه دائنیه، وقد یلجأ إلى نقل حقه الثابت بالسند الذي حُرر یدیه فقط، مقابل تحریر سند یثبت مدیو 

لصالحه إلى دائنه بطریقة سهلة للغایة ابتكرها التعامل التجاري ألا وهي التظهیر، وعلى هذا لم یعد 

النشاط التجاري یقتصر على عنصر تداول الثروات والسلع بل أخذ یشمل إلى جانب ذلك تداول الائتمان 

.     أي تداول تلك الحقوق الثابتة بالأسناد أو الأوراق المحررة بشأنها والمسماة بالأوراق التجاریةالتجاري، 

سواء على المستوي المحلي أو الدولي،  الأداة القانونیة لتبادل السلع والخدمات هي تُعد العقود التجاریةو 

ا عاون الصناعي وعقود التمویل وغیرهوتساهم بشكل فعال في نقل التكنولوجیا والتقنیة، من خلال عقود الت

، لا ترد إلا على منقولاتو  معاوضةو  أهمها أنها عقود رضائیة تتمیز بخصائص عامةمن العقود، وهي 

هناك قواعد خاصة تنطبق على العقود التجاریة  لقانون المدني، إلا أنل في الأصل للقواعد العامة وهي
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قواعد موضوعیة خاصة بإبرام ما یتعلق ببالإثبات، ومنها  المدنیة، منها ما یتصل نظیرتهاوتمیزها عن 

وجود قواعد مما یستوجب ئتمان على السرعة والا كما أن الحیاة التجاریة تقوم .العقود التجاریة وتنفیذها

 ةخاص اعقود فیما بینهم أفرزت التجار تتعاملاكما  التجاري، لفي المجا برمالعقود التي ت نظمخاصة ت

، فالعقود وعقد الوكالة التأجیر بالتمویل وعقد البیع التجاري وعقد الرهن التجاري ؛ كعقدبهم وبتجارتهم

 اأركانه من حیث تختلف في جوهرها عن العقود المدنیة لاهي و  ،قة تجاریةالتجاریة هي أساس أي علا

المدنیة  زاویة التمییز بین الأعمال ا تختلف عنها بالنظر منولكنه ،وشروط صحتها وأسباب انقضائها

مر الأ ،ا التاجر بصفة دوریةهالتي یمارس القانونیة من التصرفات ةد التجاریو العقو . والأعمال التجاریة

الغموض، وكان  وألبس مجال لترك أي ی ودقیق لا حضاو إلى تنظیمها بشكل الذي دفع بالمشرع الجزائري 

في العقود بابه الرابع  ت أحكامالذي جاءكتابه الأول لاسیما  ذلك بمقتضى أحكام القانون التجاري

  .   التجاریة

واستنادا على كل ما تم سرده سابقا، یمكن القول أن المواضیع المبرمجة في مقیاس القانون التجاري الذي 

یستهدف طلبة السنة الأولى لیسانس جذع مشترك بكلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

قصد التمعن في  الطالب الجامعي،في تكوین  للغایةهي مواضیع متنوعة ومهمة ، خلال السداسي الثاني

  .يالجزائر التشریع في  نشاط التجاريالوتقنین ممارسة  الاقتصادیةالظواهر  أهمیة تنظیم

فإن محتوى مادة المعتمد من طرف الوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وبحسب دلیل المادة التعلیمیة 

  :التجاري لهذه الفئة المستهدفة، مقسم إلى اثنتا عشر محورا جاءت على النحو التاليالقانون 

 مفهوم القانون التجاري :المحور الأول.  

 مصادر القانون التجاري: المحور الثاني. 

 التمییز بین الأعمال التجاریة والأعمال المدنیة: المحور الثالث. 

 الجزائري التشریع عمال التجاریة فيتصنیف الأ: المحور الرابع. 

 التاجر :المحور الخامس. 

 الشركات التجاریة :المحور السادس. 

 أسباب انتهاء الشركات وآثار الانتهاء:المحور السابع. 

  شركات الأشخاص: المحور الثامن. 

 شركات الأموال: المحور التاسع. 

 المحل التجاري: المحور العاشر. 

 یة في التشریع الجزائريتصنیف الأوراق التجار : المحور الحادي عشر. 

 أنواع العقود التجاریة: المحور الثاني عشر. 
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وسوف یتم الاعتماد في تحریر مضمون محاور هذه المطبوعة البیداغوجیة على جملة من المراجع 

المتخصصة في القانون التجاري، والتي سوف تتنوع بین المراجع القدیمة لتأصیل المفاهیم القانونیة 

لفهم  راجع الحدیثة المواكبة للتطورات الاقتصادیة والتجاریة على الصعیدین الوطني والدوليوالتجاریة، والم

بمواضیع القانون ذات الصلة  ةبالإضافة إلى بعض المراجع اللغة الفرنسی ،الظواهر والمستجدات التجاریة

القانونیة الصادرة كما سوف یتم الاعتماد أهم النصوص  التجاري المحددة سلفا من طرف الوزارة الوصیة،

  .على أن یتم التحري حول النصوص المعدلة والمتممة لها عن الهیئة التشریعیة في الجزائر،

الإلمام بالمبادئ العامة جامعي، حتى یستطیع كل ذلك حتى نضع أرضیة انطلاق مناسبة للطالب ال

 ري وفقا لدلیل المادة التعلیمیةمواضیع القانون التجا واستیعابللقانون التجاري في ظل التشریع الجزائري، 

  .الدراسات الاقتصادیة والتجاریة ه المعرفیة في مجالمكاسبتعزیز المعتمد من طرف الوزارة المعنیة، و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االله التوفيقأسأل                                                                                                          

                                                     

  الدكتور                                                                                                          

  مرابط حبيبعثماني                                                                                                          

  الجزائر  -ة  ــــلفــالججامعة   
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   .مفهوم القانون التجاري :المحور الأول ا

تعد التجارة ظاهرة حضاریة مهمة وحلقة أساسیة من حلقات النشاط الاقتصادي، وقد كانت بمفهومها البسیط 

سیما لإشباع الرغبات والحصول على أساسیات الحیاة، التي لم یعد الإنسان قادرا على تحقیقها تبادلا للمنافع 

دون الاستعانة بالآخرین، فظهرت فكرة التخصص، واهتم بعض الأفراد بالنشاط التجاري كحرفة لهم، فتكونت 

التطور في الحیاة  طبقة التجار لتلعب دور الوسیط بین المنتج والمستهلك، ولیس غریبا أن یترافق هذا

التجاریة بصورة متوازیة مع تطور القواعد القانونیة التي تحكم وتنظم هذه الحیاة، وإن كان القانون المدني هو 

قُننت فیما بعد،  الشریعة العامة التي تحكم جمیع التصرفات، فقد ظهرت أعراف وعادات خاصة بالتجار

   ]1[.لتكون قانونا مستقلا له خصوصیته

على تنوعها،  المحور الأول بمثابة أرضیة انطلاق لفهم أهم مواضیع القانون التجاري الجزائري یكونسوف 

والتي سیتم تناولها في المحاور اللاحقة، والوقوف على رأي المشرع الجزائري منها، وذلك بتناول مفهومه من 

  : خلال التطرق بالشرح والتفصیل للعناصر التالیة

 .التجاري وأهمیتهتعریف القانون  :أولا 

 .أساس تطبیق القانون التجاري: ثانیا 

  .مدى استقلال القانون التجاري عن القانون المدني: ثالثا 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 - الشركات التجاریة -  المحل التجاري -نظریة التاجر - الأعمال التجاریة: عبد القادر البقیرات، محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري -1

   .1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ب س ن، ص الشیك
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  .تعریف القانون التجاري وأهمیته: أولا

ویشكل القانون  فراد،تنظیم العلاقات القانونیة بین الأنه ذلك القانون الذي یهتم بأف القانون الخاص بیُعرّ 

یحتل مركزًا مهم�ا في هو ، لخاصةه القانون الخاص قواعده االمدني الأصل أو الأساس الذي استقى من

العلاقات القانونیة بین  بتنظیمیهتم الذي  القانون التجاري له عدة فروع ومنهاظهرت وقد  ،المنظومة القانونیة

ة الذي یعد أحد همیة لمجتمع التجار أیة، وذلك لما في هذا التنظیم من عمال التجار وفیما یتعلق بالأ التجار

  .بصفة عامة دعائم المجتمع

یتكون من مجموعة قواعد قانونیة منظمة لفئة معینة  ،فروع القانون الخاص أحد ف القانون التجاري بأنهعرّ یُ و 

من المعاملات هي الأعمال التجاریة، وتنطبق على طائفة معینة من الأشخاص یحترفون القیام بالأعمال 

 وأخرى تتكون من عناصر مادیةجاریة التي موال التكما تنظم هذه القواعد القانونیة الأ ،التجاریة هم التجار

التاجر سواء كان شخص طبیعیا أو معنویا یضاً الأعمال التجاریة التي یقوم بها أ تحكمهي و  ،معنویة

   ]1[.حسب مضمونهولعل هذا التعریف یعتبر موسعاً  ،التجاریة ةبالشرك لوالمتمث

یقوم بها التجار، إما فیما  متعلق بالعملیات القانونیة التي صم من القانون الخاسق القانون التجاريكما یعتبر 

تجاریة، وبما أن  بب أعمالاسمى لهذا السالتجارة، وت ةسهذه العملیات بممار  صبینهم، وإما مع زبائنهم، وتخت

ا ضأی سوسبتاجر، فإن القانون التجاري ی سآخر لی صا من قبل شخضعر  أحد هذه الأعمال یمكن أن یتم

  ]2[.عتبارفاعلها في الا صالتجاریة دون أخذ شخ الأعمال

التجاري عن غیره من القوانین بارتكازه على عنصرین أساسیین في تواجده وهما؛ السرعة ویتمیز القانون 

والائتمان، واللذان لا مقابل لهما في القانون المدني، ولكونه یشتمل على هاتین الخاصیتین فهو یعتبر قانونا 

لیس فرعا  لمدنیة، فهواستثنائیا یتمیز بنصوص خاصة تنظم المعاملات التجاریة دون غیرها من المعاملات ا

مما جعل له مقوماته الخاصة به وذاتیته المتمیزة واستقلاله الواضح،  له من فروع القانون المدني بل قانون

 عمالیحكم مجتمع التجارة بنطاقه الموضوعي المتمثل بالألمكانة خاصة بین مختلف فروع القانون الخاص، 

   .  رالتجافئة التجاریة ونطاقه الشخصي المتمثل ب

هو قانون حدیث النشأة لم یستقل إلا منذ وقت قریب حیث كان جزءا من القانون المدني والقانون التجاري 

عمال القانونیة باعتباره الشریعة العامة، كان یطبق على جمیع الأفراد دون تفرقة أیا كانت صفاتهم، أو الأ

   ]3[.التي یقومون بها

                                                           
  .5، ص2008 لبنان، ،الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت -التجار - التجاریة ، الأعمالحمد فرید العریني ومحمد السید الفقي، القانون التجاريم -1

ة القانون والاقتصاد، الریاض، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، مكتب-التاجر-الأعمال التجاریة: بندر بن حمدان العتیبي، مبادئ القانون التجاري -2

للدراسات والنشر  ة الجامعیةسسؤ مي، مجد الضور القاصمن: تجاري، ترجمةروبلو، المطول في القانون ال.، رریبیر .ج :، ذكر فیه09، ص 2016

  .2014، 2والتوزیع، ط

  .04، ص لبقیرات، المرجع السابقعبد القادر ا -3
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مما أثار تساؤلا حول ما  نطاقه،تحدید د مفهوم القانون التجاري و حول تحدیقد اختلفت الآراء الفقهیة وتباینت و 

فمنهم من اتجه  إذا كان التاجر هو محور تطبیق القانون التجاري، أما أنه قانون ینظم الأعمال التجاریة، 

جه إلى الأعمال التجاریة، ومنهم من اتفكرة المفهوم الموضوعي الذي یرتكز على إلى تعریفه استنادا على 

من اتجه إلى تعریفه بالجمع بین  ومنهملتاجر، ا فكرة تعریفه استنادا على المفهوم الشخصي الذي یرتكز على

  . السابقین، وهو ما أخذ به غالبیة الفقه الحدیث المفهومین

ولم عن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم الأعمال التجاریة فقط،  بأنه عبارةه عرفالمفهوم الموضوعي ی

دون التاجر،  التعریف لفئة التجار وهو ما یعني أن الأصل في التعریف هو الأعمال التجاریة یتطرق هذا

اً ر أو الشخص الذي یمارسها سواء كان تاج فقانون التجارة ینظم الأعمال التجاریة بصرف النظر عن القائم بها

بصفة اعتیادیة ببیع سیارته بقصد تحقیق ومثال ذلك أنه لو قام شخص لا یمارس التجارة  ]1[.أم غیر تاجر

   . الربح، فإنه یخضع لأحام القانون التجاري

عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم عمل التجار أثناء ممارستهم  بأنهه عرفالمفهوم الشخصي ی

ومثال ذلك أنه لو قام شخص لا یمارس التجارة بصفة اعتیادیة ببیع سیارته بقصد تحقیق  ]2[.التجارة لمهنة

الربح، فإنه لا یخضع لأحام القانون التجاري، إذ یجب أن یتصف بأنه تاجرا حتى تطبق علیه أحكام القانون 

  .التجاري

الأعمال التجاریة وكذلك نشاط  دهذلك القانون الذي تنظم قواع، یعرفه بأنه النظریتین المفهوم الذي یجمع بین

 وإنالأعمال التجاریة حتى كل  يلقانون التجار لأحكام احیث یخضع ] 3[.أثناء ممارستهم لمهنة التجارة التجار

، حتى لو التجاریة الأعماله االتجار أثناء ممارسته لأحكامه أیضا فئة خضعتكما  تاجر،الصدرت من غیر 

  .التجاریة فإنها تصبح تجاریة بالتبعیة اأعمالهم لتسهیل كانت

، إلا أنه حدد نطاق تطبیقه من خلال أحكام مواد لم یقدم تعریفا محددا للقانون التجاريفالجزائري  أما المشرع

منه، الذي مزج بین النظریتین الشخصیة والموضوعیة،  4إلى  1القانون التجاري الجزائري، لاسیما المواد من 

  .   بیعة واحدة، بل بحسب ما یقتضیه الحال والمصلحةحیث لا نجدها من ط

معینة من  فئة مجموعة من القواعد القانونیة التي تطبق على هوعلیه فیمكن تعریف القانون التجاري بأن

 .أیا كان القائم بها یحترفون الأعمال التجاریة وهم التجار، وعلى الأعمال التجاریةالذین الأشخاص 

  

  

  

                                                           

  .22 ص ،2000 ،الجزء الأول، دار النهضة العربیة،  القاهرةبریري محمود مختار، قانون المعاملات التجاریة،  -1

  .59 ص، 1996-1997 ب د ن،  ،رضوان أبو زید، مبادئ القانون التجاري -2

  .17ص، 1995بیروت، لبنان،  ،والنشر دار النهضة العربیة للطباعة القانون التجاري اللبناني،دویدار، هاني محمد،  -3
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  .تطبیق القانون التجاريأساس : ثانیا

النظریة یة و شخصالالنظریة ؛ ماه أساسیتان تنازعه نظریتانتدید نطاق تطبیق القانون التجاري ن تحإ

من  المشرع الجزائري موقف بعد ذلك عرضست، ثم نبالشرح والتفصیل هماسوف نتناول التيیة، و موضوعال

  .ذلك

أن نطاق القانون التجاري  بهایرى أصحاو ]RIPERT]1الفقیه الفرنسي  قال بها :النظریة الشخصیة  . أ

یتحدد تحدیدا شخصیا، حیث أن أصله قانون مهني ینظم نشاط من یحترفون مهنة التجارة دون 

سواهم، ولذلك یجب تحدید المهن التجاریة على سبیل الحصر، بحیث یعتبر القانون كل من احترف 

فإن عنصر الاحتراف في مهنة تجاریة یعتبر تاجرا، یخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك 

   ]2[.مفهوم هذه النظریة یعتبر المعیار الذي یحدد القانون التجاري

تدور حول التاجر وتعتبره محور تطبیق القانون التجاري، بمعنى أن كل من یكتسب صفة والنظریة 

لسببین وقد وجه خصوم هذه النظریة النقد لها . التاجر هو وحده الذي یخضع لأحكام القانون التجاري

الأول أن للتاجر تصرفاته المدنیة كما له حیاته التجاریة، ولیس من المنطق أن تخضع أعماله 

في  المدنیة لأحكام القانون التجاري لمجرد أن الشخص له صفة التاجر، أما السبب الثاني یكمن

     ]3[.صعوبة بیان المهن التجاریة على سبیل الحصر

تتحدد دائرته بالأعمال  ر هذه النظریة إلى أن القانون التجاريویذهب أنصا :النظریة الموضوعیة  . ب

تطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها، سواء كان یحترف التجارة فالتجاریة، 

أو لا یحترف، ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي یمارسه الشخص، حتى ولو قام به مرة واحدة، أما 

مزاولة النشاط على سبیل الاحتراف فإنه یكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا إذا استمر الشخص في 

یعتد بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظریة، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معینة كالقید في السجل 

القانون  أحكامف ]4[.، والخضوع للضرائب التجاریة، وإمساك الدفاتر التجاریة، وشهر الإفلاسالتجاري

 .م لاتاجرا أا أن یكون القائم بهتوي س، ویةل التجاریاعمالأ تحیثما وجدتطبق ي التجار 

وتعتبره معیار تطبیق القانون التجاري، غیر أنها لاقت نقدا من  فالنظریة تدور حول العمل التجاري

طرف معارضیها، تمثل في أن تحدید الأعمال التجاریة على سبیل الحصر أمر لا یخلو من 

   ]5[.افر هذا التحدید مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي لا یقف عند حدالصعوبة، لتن

 

                                                           
1  - Georges Ripert, Traite élémentaire de Droit Commercial, 18 édition, L.G.D.J, Paris, 2002. 

  .16، ص 1980أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .04الأول، الطبعة الثالثة، مكتبة لأنجلو مصریة، مصر، ب س ن، ص فرید مشرقي، أصول القانون التجاري المصري، الجزء  -3

  .7، ص 1970الجزء الأول، ، التجاريفي القانون ، اُنظر أكثم أمین الخولي، الموجز 15أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -4

  .18أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص  -5
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ستطیع تحدید موقف المشرع الجزائري من حیث نطاق تطبیق أحكام حتى ن :موقف المشرع الجزائري  . ت

بالنظر للمادة الأولى منه ف ستقراء موقفه،لاالقانون التجاري، لابد من دراسة وتحلیل مواده القانونیة 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة : ((جاء فیها أنهالتي 

: أنهمنه التي جاء فیها ) جدید(رر المادة الأولى مكو  ))معتادة له ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون ((

یعد عملا تجاریة : ((نهوالمادة الربعة منه التي جاء فیها أ .))المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

 -  ة بممارسة تجارته أو حاجات متجرهالتي یقوم بها التاجر والمتعلقالأعمال التجاریة  -: بالتبعیة

تعتمد على صفة تي المشرع الجزائري أخذ بالنظریة الشخصیة ال نجد أن )).الالتزامات بین التجار

التاجر لتطبیق أحكام القانون التجاري، وذلك بمناسبة قیامه بالأعمال التجاریة، فالشخص غیر 

كما . التاجر إذا مارس عملا تجاریا ما، فإنه لا یخضع لأحكام هذا القانون الخاص بفئة التجار فقط

ومنها  تجار دون سواهم،أن المشرع الجزائري نظم بنصوص خاصة الأحكام التي تسري على فئة ال

أحكام التاجر القاصر، الزوج التاجر، المرأة التاجرة، مسك الدفاتر التجاریة، القید في السجل التجاري 

، ویظهر لنا ما لبث أن أخذ بمفهوم النظریة الموضوعیة المشرع الجزائري إلا أن .وغیرها من الأحكام

التي عدد فیها الأعمال التجاریة بحسب  من ق ت جالمادة الثانیة ذلك من خلال استقراء ما جاء في 

 .موضوعها، والمادة الثالثة منه التي عدد فیها الأعمال التجاریة بحسب شكلها

أخذ  القانون التجاريأحكام تحدید نطاق تطبیق  عندما أراد وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري

النظریة الرؤیة التي تضمنتها النظریة الشخصیة و زاوج بین الرؤیة التي تضمنتها ف، بالنظریة المختلطة

، حیث تطبق أحكام القانون التجاري الجزائري وذلك بحسب ما یقتضیه الحال والمصلحة الموضوعیة،

یطبق على فئة التجار عند ممارستهم و ) غیر تاجر/تاجر(القائم بها على الأعمال التجاریة أیا كان 

فتطبیقه على الأعمال التجاریة هو الأخذ بالنظریة الموضوعیة وتطبیقه لأعمالهم التجاریة بالتبعیة، 

 .على فئة التجار هو الأخذ بالنظریة الشخصیة، وقد تبنت هذه النظریة أغلب التشریعات المقارنة

  .مدى استقلال القانون التجاري عن القانون المدني: ثالثا

لكافة فروع القانون الخاص، ولذلك فإنه یعتبر مصدرا رئیسیا للقانون  یعتبر القانون المدني الشریعة العامة

التجاري، وفي حالة عدم وجود نص فیه، یتعین البحث في أحكام القانون المدني وتطبیقها، فما مدى استقلال 

  ؟ وهل یمكن الأخذ بفكرة توحیدهما في قانون واحد؟القانون التجاري عن القانون المدني
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أي بأنصار استقلالیة القانون التجاري عن ر هذا ال ویسمى أصحاب :)الاستقلال( یةأنصار الازدواج  . أ

 الأخیرة حیث أن ،ةتجاریالنظیرتها تختلف عن  مدنیةال المعاملات ، على اعتبار أنالقانون المدني

 تلبي أهدافها وطموحاتها، ةخاصقواعد قانونیة  فهي تتطلب، لذا والثقة والائتمان قوامها السرعة

في المسائل قواعد القانون المدني تطبیق و  ا لا یتأتىوهذ، ة ومستقرةنمآ بیئة في تهااستمراری تضمنو 

مما . في التعاقدللطرف الضعیف  أكبر توفر حمایة د عامةالقانون المدني یقر قواع بینما التجاریة،

لقانون تطبیق اإلى نطاق التجاریة  قواعدال لا یجوز نقل بعضف ،خصوصیته همامن أن لكل یدل على

 والإضرار بمصالح المتعاملین التجاریة عدم استقرار المعاملاتإلى حتما سیؤدي  المدني لأن ذلك

  .حمایتهابدلا من  الاقتصادیین

ویذهب المؤیدون لهذه النظریة إلى القول بأنه على الرغم من أوجه الشبه بین الأحكام المنظمة للعقود 

والإیجار إلا أن أحكام العقود التجاریة تشمل قواعد فنیة لا تعرفها  المدنیة والتجاریة، كعقود البیع

وفضلا عن ذلك فإن الالتزام طبقا لأحكام القانون المدني عبارة عن رابطة شخصیة  .العقود المدنیة

تحددها إرادة الأطراف، بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب، في حین أن إرادة الأطراف في 

ة قد لا یكون لها هذا السلطان بسبب وسائل التعامل التجاري التي ینظمها المشرع الحیاة التجاری

بنصوص آمرة، فیحدد القانون البیانات الإجباریة اللازمة للورقة التجاریة كالشیك وخطابات الضمان 

  ]1[.والسفتجة وكیفیة التظهیر وحقوق المتعاملین بهذه الوراق، دون الاعتداد بإرادة الأطراف

العقود المدنیة تعد الإرادة عنصرا جوهریا في التراضي الذي یتم عن طریق تبادل الطرفین التعبیر في 

امات تعاقدیة لم یكن عن إرادتهما المتطابقتین، بینما في العقود التجاریة قد تفرض على الشخص التز 

شركة وفقا هم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دوین الفالشركاء بالتضامن طرفا فیها، ك

  .من ق ت ج 551لأحكام المادة وذلك 

وكذلك بالنسبة للأحكام المنظمة للأموال، نجد أن القانون المدني یهتم فقط بالأموال العقاریة وبخاصة 

حق الملكیة وتوابعه، ولا یهتم بالأموال المعنویة التي نظمها القانون التجاري بإسهاب، كالقیم المنقولة 

   ] 2[.والسمعة التجاریة، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج والعلامات التجاریة) الأسهم والسندات(

الأخذ بفكرة استقلالیة قواعد القانون المدني عن  یمكن القول أن أنصار الازدواجیة یرون وجوبوعلیه 

قواعد القانون التجاري، وذلك نظرا لمقتضیات المعاملات التجاریة التي تتطلب قواعد خاصة تتماشى 

لجمع الفروع  القانون المدني الشریعة العامة ، إلا أنه یبقىوالمقتضات التجاریة من سرعة وائتمان

  .جاري، مما یستوجب الرجوع إلى أحكامه في حالة عدم وجود نص فیهالقانون بما فیها القانون الت

                                                           

 L’éauté, les contrats types, R.D. Civ. 1953. P 129./ J.CALAIS-AULYO, Essai  (( :ذكر فیه، 21أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1

sur la notion d’apparence en droit commercial, Motpellier 1959, LESCOT, Le mandat apparent, j.c.p. 1964 – 1 – 1926.            ((  
  .22أحمد محرز، المرجع السابق، ص  - 2
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 يواحدة فه ما دامت النظریة العامة للالتزامات یرى أنصار هذا الاتجاه أن :أنصار الوحدة أو الإدماج  . ب

سوف یجنبنا الكثیر من  التوحید فلا مانع من التوحید، ذلك لأن مثل هذا يوالمدن يالقانونین التجار 

أن التفرقة  ، هذا فضلاً علىالمدنيوالعمل  التجاريالعمل  سیما تلك المتعلقة بالتفرقـة بـینالصعاب لا

الطوائف لم یعد له  إلا أن نظـام، النـشأة يوإن كـان طـائف يیبررها الآن فالقانون التجار  لم یعـد لهـا مـا

 ]1[.وجود الآن وأصبحت التجارة مهنة مفتوحة للجمیع

 ،فإنها لا تكفي وحدها للفصل في المنازعات التجاریة نظمها المشرع التجاري مهماالقانون وقواعد 

وكان على القاضي التجاري أن یرجع إلى أحكام القانون المدني، الأمر الذي اتضح منه أن القانون 

یرا ومثال ذلك في البیوع التجاریة وعقد نقل البضائع كث. التجاري یعتبر نظاما قانونیا غیر كامل تماما

   ] 2[.ما یلزم القاضي التجاري الرجوع إلى القواعد العامة في حالة افتقار المجموعة التجاریة الخاصة

یستوجب توحیدهما  مما لقانونیة التجاریة مستوحاة بصورة كبیرة من الشریعة العامة للقانون،افالقواعد 

القانون التجاري اتسام قواعده  في قانون واحد، ولا داعي لوجود حواجز بینهما، وإذا كان من مزایا

بالائتمان والثقة والسرعة والمرونة، فلا بأس من أن تمتد هذه المزایا إلى قواعد القانون المدني حتى 

كما أن الأسالیب التجاریة أصبح استعمالها  ]3[.یستفید منها الكافة بدلا من قصرها على فئة معینة

شائعا ومنتشرا بین الأفراد غیر التجار، كالتعامل بالشیك والسفتجة والأوراق المالیة والأسهم والسندات 

 .لها الاستجابةوغیرها من الأوراق التجاریة، الأمر الذي أصبح مع التوحید ضرورة یجب على المشرع 

المؤرخ  59-75 لمشرع الجزائري القانون التجاري بموجب الأمر رقمأصدر ا :موقف المشرع الجزائري  . ت

موقف واضحة على أنه یؤید وهذا في دلالة  الذي یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26في 

، لیضفي صبغة الخصوصیة على أحكام المعاملات التجاریة وتمییزها أنصار الازدواجیة والاستقلال

التجار، الدفاتر التجاریة، السجل (حیث جاء كتابه الأول خاصا بالتجارة عموما  عن نظیرتها المدنیة،

عناصره، العقود (وفي الكتاب الثاني جاء في أحكام المحل التجاري ...) التجاري، العقود التجاریة

تأجیر التسییر، وفي الكتاب  –وأحكام الإیجارات التجاریة، وأحكام التسییر الحر ...) التي تتناوله

في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عداه من جرائم الإفلاس، أما  الثالث

السفتجة، السند لأمر، الشیك، سند الخزن، سند النقل، عقد (الكتاب الرابع فكان في السندات التجاریة 

      .الشركات التجاریة ، والكتاب الخامس في...)تحویل الفاتورة

كام القانون التجاري الجزائري ذات استقلالیة عن أحكام القانون المدني الجزائري، نظرا ولذلك تظل أح

وقد حرص المشرع الجزائري  وقوامها على السرعة والثقة والائتمان، لطبیعة المعاملات التي تنظمها،

                                                           

  .15ص ، 1967ي، القاهرة، مصر، ر الفكر العربدا ي،القانون التجار علي حسن یونس،  -1

  .20سابق، ص أحمد محرز، المرجع ال -2

  .21سابق، ص أحمد محرز، المرجع ال -3
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ون تأكید استقلالیته بإصدار قانون خاص ینظم المجال التجاري بشكل مستقل عن أحكام القانعلى 

، إلا أن هذا لا یعني انقطاع الصلة بینه وبین القانون المدني الذي یبقى الشریعة المدني الجزائري

المادة الأولى مكرر  ، وهذا ما تؤكده لنافیما لم یرد بشأنه نص خاص الجزائریة العامة لكل القوانین

م وجود نص فیه یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة عد((من ق ت ج 

  .))یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء
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   مصادر القانون التجاري :المحور الثاني ا

  

یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم یوجد نص 

بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لو یوجد تشریعي، حكم القاضي 

   ]1[.فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

لحكم علاقات الأفراد في المجتمع، لاسیما  و الشریعة العامة لكافة القوانینأن القانون المدني هوعلى اعتبار 

لا تخرج عن المصادر الرسمیة التي أقرتها ، فإن مصادر القانون التجاري الجزائري هامعاملاتالحیاة التجاریة و 

 مبادئو  المادة الأولى من ق م ج ألا وهي؛ القانون ومبادئ الشریعة الإسلامیة والقواعد العرفیة إن وجدت،

 تتمثل فيالتي و  ةتفسیریما تسمى بال كما توجد مصادر أخرى غیر رسمیة أو القانون الطبیعي وقواعد العدالة،

   .الاجتهادات القضائیة والآراء الفقهیة

  :من خلال العناصر التالیةما سنتناوله بالشرح والتفصیل  هذاو 

 .المصادر الرسمیة للقانون التجاري: أولا 

 .للقانون التجاري التفسیریةالمصادر : ثانیا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .المادة الأولى من القانون المدني الجزائري -1
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  .المصادر الرسمیة للقانون التجاري: أولا

یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة على أنه الأولى مكرر من ق ت ج  ةمادالنص ت

وهذا فیه دلالة واضحة وصریحة . عراف المهنة عند الاقتضاءعدم وجود نص فیه یطبق القانون المدني وأ

 جاري، وفي حالةعلى أن المصدر الرسمي للأحكام التي تسري على جمیع المسائل التجاریة هو القانون الت

وإذا لم  ، تطبق أحكام القانون المدني باعتباره الشریعة العامة لجمیع القوانین،عدم وجود نص تجاري خاص

  . أعراف مهنة التجارةیوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى 

ق  بتط، أو في أعراف مهنة التجارة قانون التجاري أو القانون المدنيوفي حالة عدم وجود نص تشریعي في ال

على جمیع المسائل التي تتناولها یسري القانون  التي جاء في مضمونها أنمن ق م ج أحكام المادة الأولى 

نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة 

  .لقانون الطبیعي وقواعد العدالةالإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لو یوجد فبمقتضى مبادئ ا

 1ومن هذا المنطلق سوف نتطرق فقط إلى المصدرین الرسمیین للقانون التجاري، المذكورین في نص المادة 

  :مكرر من ق ت ج، وهما التشریع والعرف وذلك على النحو التالي

السلطة التشریعیة ا تصدره مجموعة من القواعد القانونیة العامة والمجردة والملزمة التي هو :التشریع .1

وبحسب  ،أو مجموعة حقوق حق تبیح أو تحظر أو تنظم في الجریدة الرسمیة، افي الدولة وتنشره

 .يمدني والتقنین التجار لتقنین الیضم امكرر من ق ت ج فهو  1المادة 

جمیع ویقصد به مجمل النصوص والقواعد في متن القانون التجاري، وكذلك : التقنین التجاري  . أ

نصوص القوانین المكملة له أو الملحقة به، وإن صدرت بصورة منفردة أي شكل قوانین مستقلة، 

یضاف إلى ذلك المعاهدات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتجارة، والقرارات واللوائح التنظیمیة 

  ] 1[.الصادرة لتنفیذ القوانین التجاریة أو التي تنظم جانبا من جوانب النشاط التجاري

سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59- 75وقد صدر القانون التجاري الجزائري بموجب الأمر رقم 

المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1975

مادة  842وهو یتضمن ، 1975دیسمبر سنة  19المؤرخة في  101الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

جاءت موزعة على خمسة كتب هي على النحو التالي؛ الكتاب الأول في التجارة عموما، الكتاب 

الثاني في المحل التجاري، الكتاب الثالث في الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس 

الشركات  وما عداه من جرائم الإفلاس الكتاب الرابع في السندات التجاریة، الكتاب الخامس في

  .التجاریة

                                                           

منشورات  )يالقطاع التجاري الاشتراك-العملیات المصرفیة-التجاریة العقود-التاجر-النظریة العامة(ل القسم الأو  لقانون التجاري، باسم محمد صالح، -1

  .21، ص 1987دار الحكمة، مطبعة جامعة بغداد، العراق، 
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وإذا كان التشریع الجزائري جاء مستمدا معظم أحكامه من القانون الفرنسي، فإنه حاول أن یسایر 

كل تطور وصل إلیه الفقه الحدیث مراعیا بذلك ظروف البیئة التي یعیش فیها التجار الجزائریون 

بین الخواص، كما انه أخذ  وأبرز مثال على ذلك أنه حاول محاربة الربا عن طریق تحریم الفوائد

بالنظریتین المادیة والشخصیة بقصد تحقیق مساواة بین مختلف فئات المجتمع، ومنع قیام أي 

       ] 1[.تمییز بینهما على أسس واهیة

ولا یعتبر القانون التجاري المصدر الرسمي الوحید الذي یحكم وینظم العلاقات التجاریة، بل یوجد 

ن للمبادئ العامة، الذي یعتبر مصدرا رسمیا آخرا یحكم العلاقات التجاریة القانون المدني المتضم

في حالة عدم وجود نص تجاري خاص، ویضاف إلى ذلك قوانین أخرى ذات الصلة بالقانون 

 ...  التجاري، كقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون السجل التجاري، قانون الاستثمار

وهو المجموعة المدنیة التي تضم القواعد العامة المنظمة لنشاط الأفراد دون  :التقنین المدني  . ب

ویتم الرجوع إلى هذه القواعد في كل الأحوال التي لم یرد فیها نص خاص في المجموعة  تمییز،

ویشیر القانون التجاري الجزائري ذاته إلى ذلك صراحة في نص مادته الأولى مكرر  ]2[.التجاریة

یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود ((: أنهالذي جاء فیه 

على أنه یجب أن لا یكون هناك )) نص فیه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

تعارض بین أحكام النص المدني وأحكام النص التجاري، فإذا حصل تعارض بینهما فالعبرة 

وقد صدر القانون المدني الجزائري . ذ أنه یقیّد النص المدني العامبالنص التجاري الخاص، إ

المتضمن القانون المدني، المعدل  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75بموجب الأمر رقم 

  .والمتمم

العرف جراء التطبیق العملي الطویل المرتبط بنوع معین من النشاط، ویصار إلیه فیما  ینشأ :العرف .2

النص التشریعي لحسم نزاع یثور بمناسبة تعامل ما، سواء كان تجاریا أم مدنیا، فقد أجاز إذا افتقد 

ولا یركن إلیها إلا )) العرف((المشرع اللجوء إلى قواعد التطبیق العملي التي اصطلح على تسمیتها 

    ]3[.عند غیاب النص التشریعي وعدم وجود قاعدة تشریعیة مخالفة

هو عبارة عن تلك القواعد التي تنشأ من اعتیاد الناس على عادات یتوارثونها جیلا عن جیل  والعرف

ویتكون العرف على مرحلتین؛ في المرحلة الأولى . لها جزاء قانوني كالقانون المسنون سواء بسواء

امیتها، ولا یبدأ كعادة، ثم في مرحلة ثانیة یتحول إلى قاعدة قانونیة عرفیة نظرا لاعتقاد الناس بالز 

یوجد فاصل بین المرحلتین بل تتداخلان لأن العادة تصبح عرفا متى اشتملت على عنصر الإلزام 

                                                           

  .38، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6 طالمحل التجاري، -التاجر- نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة -1

  . 20، ص المرجع السابقباسم محمد صالح،  -2

  .22السابق، ص ، المرجع باسم محمد صالح -3
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الذي یمیز العرف عن العادة، ومن أمثلة العرف التجاري؛ افتراض التضامن بین المدینین بدین 

ض، وإعذار المدین تجاري إذا تعددوا، وهذا خلافا للقاعدة المدنیة التي تقضي بأن التضامن لا یفتر 

في المسائل التجاریة بأي طریق أو شكل بدلا من إعذاره بالشكل الرسمي، وتخفیض الثمن بدلا من 

الفسخ عند تأخر البائع عن تسلیم المبیع أو في حالة تسلیم بضاعة من صنف أقل جودة من الصنف 

       ]1[.المتفق علیه

الذي  ]2[القانون التجاريالذي یعدل ویتمم  27-96أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم  1996في سنة 

یسري القانون '' : بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما یأتي 59-75 أنه یتمم الأمر جاء في مادته الثالثة

التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود نص فیه، یطبق القانون المدني وأعراف 

قد زعزع مكانة الشریعة الإسلامیة، إذ  لنا جلیا أنهیتضح من هذا النص '' .المهنة عند الاقتضاء

جعل عرف المهنة التجاریة یتقدمها لحكم علاقات التجار، بعدما كانت في المادة الأولى من القانون 

وبما أننا في مجال القانون التجاري وهو  المدني الجزائري تأتي في الدرجة الثانیة لحكم علاقة الأفراد،

الخاص یقید العام، فإذا لم نجد فیه نصا علینا : ال خاص یقتضي الأمر منا تطبیق المبدأ القائلمج

الرجوع إلى أحكام القانون المدني والعرف التي وضعها المشرع كما یبدو من ظاهر النص في درجة 

   ]3[.واحدة

وعلى الرغم من عجز العرف عن الاحتفاظ بمكانته السابقة قبل صدور التشریع التجاري، بحیث 

أصبح یأتي في درجة أدنى منه، فإن هذا الأخیر لا یستطیع وحده تلبیة حاجات التجارة العصریة 

رف فهناك العدید من المعاملات التجاریة المهمة لازال یحكمها الع. التي هي دائما في تطور مستمر

           ]4[.والشیكات والحسابات الجاریة والاعتمادات المستندیةكالبیوع البحریة 

والعرف مهما بلغت مكانته لا یستطیع أن یخالف النصوص التجاریة الآمرة، فإذا خالفها وجب 

استبعاده، كما أنه یختلف عن العادة التجاریة، فهذه الأخیرة تعتمد أساسا في إلزامها على رضا 

المتعاقدین، رضاء صریحا أو ضمنیا، وقد تنقلب العادة إلى عرف تجاري إذا ما درج الناس على 

  ]5[.إتباعها وشعروا بأنها أصبحت تتمتع بقوة إلزامیة

                                                           

  .37أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1

المتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1996سنة  دیسمبر 9 المؤرخ في 27- 96الأمر رقم  -2

  .1996 دیسمبر سنة 11 مؤرخة في ،77 عددال /یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ر التجاري، الج

  .39المرجع السابق، ص  نادیة فضیل، -3

  .37أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -4

  .41- 40المرجع السابق، ص ص  نادیة فضیل، -5
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القول أن القواعد التجاریة العرفیة هي المصدر الثاني للقانون التجاري الجزائري، وبهذا فهي وعلیه یمكن 

ریع التجاري بعدما كانت تطبق وحدها في بدایات الأولى للمعاملات التجاریة قبل تتراجع للوراء أمام التش

صدور أول تشریع خاص بالمعاملات التجاریة، كما أنها تتقدم على مبادئ الشریعة الإسلامیة في ترتیب 

 .زائريفي المرتبة الثالثة، وذلك نظرا لأهمیتها حسب رأي المشرع الج مصادر القانون المدني الذي یجعلها

  : حسب تدرجها على النحو التالي الجزائري لقانون التجاريالرسمیة ل مصادرالكما یمكن ترتیب 

 .النصوص المدنیة الآمرة .2          .   النصوص التجاریة الآمرة .1

 .مهنة التجارةعادات . 4                   .ةر مهنة التجاف اعر أ .3

  .النصوص المدنیة المكملة. 6         .    النصوص التجاریة المكملة .5

  .للقانون التجاري ر التفسیریةالمصاد: ثانیا

القانون التجاري، ولا ترقى تفسیریة لأحكام  وأمصادر غیر رسمیة  تعتبر الاجتهادات القضائیة والآراء الفقهیة

الفقه فهي ، أما وظیفة وتفسیره تطبیق القانون يالقضاء ه ذلك أن وظیفة إلى مرتبة الإلزامیة والتطبیق،

استنباط المبادئ العامة من النص التشریعي القائم أو من الحكم القضائي الصادر، وتبیان ما یعیبها من 

لیست بمصادر رسمیة تضع  الآراء الفقهیةو هذا فإن الاجتهادات القضائیة  ىنقص أو خلل عند التطبیق، وعل

         . یلیة تقریریة تساعد على حسن الفهم فقطأو تنشئ قواعد قانونیة، بل هي مصادر غیر رسمیة تفسیریة تكم

إذ تتمیز العلاقات التجاریة بكثرة  للقضاء كمصدر تفسیري للقانون التجاري أهمیة خاصة، :القضاء .1

المنازعات الفردیة ووفرة الأحكام فیها، وأحكام القضاء تعتبر بلا شك مصدرا تفسیریا للقانون یسترشد 

وإن كان حكم المحكمة من الناحیة به القاضي في استجلاء حكم النص واستنباط الحل اللازم، 

المحاكم، حتى ولو كان صادرا من المحكمة العلیا ذاتها القانونیة لا یلزمها إلا هي ولا یقید غیرها من 

إلا أنه كثیر ما یعتبر سابقة قضائیة تسترشد به المحاكم الأخرى، ومن ثم ینتهي الأمر عملا بإتباعه 

  ]1[.في كل القضایا المماثلة

الشركات الفعلیة والإفلاس الفعلي والحساب  من أمثلة النظم القانونیة التي وضعها القضاء التجاري،و 

الجاري، وكذلك اجتهاده في نظریة العمل التجاري، سواء في تأصیل التصرف وتكییفه لیدخل في 

أو إثباته حسب الوقائع التي ) من ق ت ج 02مادة (في تعداده لها  التي نص علیها المشرعالحالات 

أو عملا تجاریا مختلطا بالنظر ) من ق ت ج 04مادة (تعرض علیه، واعتباره عملا تجاریا بالتبعیة 

    ]2[.إلى أطرافه الأمر الذي یتضح منه أن القضاء التجاري له دور إنشائي كبیر في تكوین قواعده

                                                           

  .41أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -1

  .42- 41 ص أحمد محرز، المرجع السابق، ص -2
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خاصة  مجلةوتنشر أحكام القضاء الجزائري لاسیما قرارات المحكمة العلیا وقرارات مجلس الدولة، في 

تعلم وزارة العدل أنه بإمكان المتخصصین في العلوم  إذتصدرها وزارة العدل الجزائریة بشكل دوري، 

القانونیة وذوي المهن القانونیة والمواطنین بشكل عام الإطلاع على القرارات الصادرة عن المحكمة 

أي ما یشمل  2019ى غایة إل 1989من سنة  ابتداء“ مجلة المحكمة العلیا”العلیا المنشورة في أعداد 

 ]1[.سنة من القرارات بما في ذلك المقالات العلمیة والدراسات ذات الصلة بالقانون والقضاء 30

یقصد به آراء الفقهاء والنظریات التي استخلصوها من القواعد القانونیة عند تفسیرهم لها، غیر  :الفقه .2

مصدر تفسیر له، وقد ساعد الفقه على تطویر أن الفقه لا یعتبر مصدرا رسمیا للقانون التجاري بل 

القانون التجاري عن طریق نقد الحلول القانونیة والقضائیة وإبراز المزایا التي تتمیز بها، وإظهار 

 ]2[.النقائص والعیوب، فهو إذن یوجه بذلك القضاء والتشریع

أو مصادر الإقناع والاستئناس التي یستعان بها في استخلاص القواعد  الفقه من المصادر التفسیریة

القانونیة دون أن یكون لها قوة إلزام، وللفقه دور كبیر في تفسیر أحكام القانون وشرح مصادره في 

إیضاح ما غمض من نصوصه وإبداء الآراء والنظریات التي تساعد على سد النقص الذي یعتریه، 

جنبي مؤلفات وأبحاث قیمة في القانون التجاري، تعالج كثیرا من الموضوعات حیث وللفقه العربي والأ

تقوم بالتعلیق على النصوص التشریعیة، فتبین ما تنطوي علیه من أوجه نقص أو عیوب، ویبصر 

    ]3[.بذلك المشرع بالإصلاحات اللازمة والتعدیلات الواجبة

المصادر التفسیریة للقانون التجاري الجزائري، وهما وعلیه یمكن القول أن كل القضاء والفقه هما من 

یساعدان في توجیه المشرع الجزائري إلى إصدار نصوص قانونیة ملائمة للبیئة التجاریة الجزائریة، أو تعدیل 

 .القائم منها حسب الحالة، دون أن یكون لهما قوة الإلزام

                                                           
1- https://www.mjustice.dz/ar   )17:56/  2023نوفمبر  03: تاریخ الإطلاع    (  

  .44نادیة فضیل، المرجع السابق، ص   -2
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  .تصنیف الأعمال التجاریة في التشریع الجزائري :المحور الرابع 

  

، الجزائري من القانون التجاري من الثانیة حتى الرابعة الموادفي  عدد الأعمال التجاریةالمشرع الجزائري إن 

صفتها التجاریة، شك في  ثمة طبیعتها، ولم یعد أن هذه الأعمال هي التي حسم المشرع تحدیدذلك ومعنى 

حیث أصبغ علیه المشرع الصفة التجاریة، ولا یجوز للأفراد مخالفة هذا الوصف، وإلا یتعرض للبطلان، 

، وهو القانون التجاري، فلا یجوز لهم باعتبار أن المشرع أراد إخضاع العمل التجاري لنظام قانوني معین

إخضاعه لنظام قانوني آخر، ولذلك فإن وصف العمل والفصل في تحدید طبیعته والنتائج المترتبة على ذلك 

   ]1[.یعتبر مسألة قانونیة تخضع لرقابة المحكمة العلیا

لم یتبع معیارا ثابتا، فأحیانا في تعداده لهذه الأعمال التجاریة نجده وإذا نظرنا إلى مسلك المشرع الجزائري 

یعتبر العمل تجاریا ولو وقع منفردا، وتارة أخرى یشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة، بحیث لو أنه تم 

  ]2[.مباشرة نفس العمل بصیغة منفردة لما اعتبر تجاریا

ادة الثانیة ث طوائف؛ حیث عددت المالجزائري الأعمال التجاریة في ثلاصنف المشرع وعلى ذلك فقد 

الأعمال التجاریة بحسب موضوعها، وعددت المادة الثالثة الأعمال التجاریة بحسب شكلها، وعددت المادة 

  .الرابعة الأعمال التجاریة بالتبعیة

  :وهذا ما سیتم تناوله بالشرح والتفصیل في هذا المحور على النحو التالي

 .الأعمال التجاریة بحسب الموضوع :أولا 

 .الأعمال التجاریة بحسب الشكل: ثانیا 

  .الأعمال التجاریة بالتبعیة: ثالثا 
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 .الأعمال التجاریة بحسب الموضوع :أولا

تتعلق نظر عن الشخص القائم بها، ومعظم هذه الأعمال ال ل التي تعتبر تجاریة بصرفي تلك الأعماهو 

منها اعتبره  قیق الربح، والبعضبقصد تحل المنقولات من مأكولات وبضائع وأوراق مالیة، وتصدر بتداو 

وقع  نحتى وإ  ریاتجا ریعتبل الثروات، ثم إن من هذه الأعمال ما بتداو  هتعلق مري بالرغم من عدالتجا نالقانو 

 ]1[.لمقاولةریاً إلا إذا صدر على وجو اتجا نفرداً، والبعض الآخر منها لا یكو من

ج .ت.من ق 2وفي هذا السیاق سوف نتناول طائفة الأعمال التجاریة بحسب موضوعها، التي عددتها المادة 

  ) مشروع(سواء تلك الأعمال التي تقع منفردة، أو تلك التي تتم ممارستها من خلال مقاولة 

ها وشغلها، وتشمل شراء المنقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویل :الأعمال التجاریة المنفردة .01

وشراء العقارات لإعادة بیعها، والعملیات المصرفیة وعملیات الصرف والسمسرة، وعملیات الوساطة 

ج .ت.من ق 2لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریة والقیم العقاریة، وهذا ما عددته لنا المادة 

 : على النحو التالي

حصول عملیة الشراء، أن یكون محل : شروط هيویشترط لذلك توافر ثلاثة : الشراء لأجل البیع  . أ

یعد عملا تجاریا  ج.ت.من ق 2بحسب المادة الشراء منقولا أو عقارا، أن یكون الشراء بقصد البیع، و 

 :بحسب موضوعه

 لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها وشغلها كل شراء للمنقولات. 

 كل شراء للعقارات لإعادة بیعها.  

وفي هذا السیاق لم یشترط المشرع : وعملیات الصرف والسمسرة أو الوساطةالعملیات المصرفیة    . ب

لاعتبارها تجاریة، بل هي تكتسب الصفة ) مشروع(أن ترد هذه الأعمال على سبیل المقاولة الجزائري 

 :التجاریة ولو وقعت بصفة منفردة، وهي على النحو التالي

 الأسهم ( ق التجاریةإصدار الأورابها البنك كل التي یقوـم ویقصد بها الأعما ؛ةكل عملیة مصرفی

بفتح حسابات جاریة  والقیام ح،الرب قیقحالادخار والاستثمار بقصد ب فيوالتوسط ) والسندات

بالنسبة  ولو وقعت مرة منفردة، أما فبالنسبة للمصر تجاریة ل أعما يهو  ،..یة مستند واعتمادات

 ؛ ویقصد بها مبادلة عملة بعملةأو عملیة صرف ]2[.اریةتج نمدنیة وقد تكو  نتكو  للعمیل فقد

وتعتبر عملیة تجاریة بالنسبة للمصرف، وتجاریة  ،مقابل عمولة مع الاستفادة من فروق الأسعار

؛ عقد یتعهد بمقتضاه السمسار لأحد الأشخاص بالحث عن أو سمسرة ] 3[.للعمیل إذا كان تاجرا

وقد اعتبرها المشرع یر أجر أو عمولة، طرف ثان لإبرام عقد معین والتوسط في إبرامه نظ

                                                           
1- Eva Mouial – Bassilana, Irina Parachkevova : Droit des affaires et droit commercial, épreuves du Deug de droit, 2éme année et 
licence, Annales corrigées, Gualino éditeur, Anna Droit, 2004, p 14. 

  .7 ص1993 دار النهضة العربیة، القاهرة، ، طبعة مكبرة، ةیالمكتبة القانون، ةیة القانونهت البنوك من الوجیاعمل ،عوض نیجمال الد يعل -2

  .68 ص 1, 2003,الطبعة ، لبنان، روتیب، عیة للدراسات والنشر والتوز یمجد المؤسسة الجامع، نون التجاريمبادئ القا: بیاسلمان بوذ -3
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الجزائري عملا تجاریا دون التمییز بین الصفقات المدنیة أو التجاریة، أما الأطراف المتعاقدة 

  .فحسب طبیعة التعاقد وصفتهم

أو الوكالة وهي عمل ؛ كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریة والقیم العقاریة   . ت

شخص بصفته وكیل عن شخص طبیعي أو معنوي لحساب هذا الأخیر، مقابل تجاري یقوم به 

 .وكالة بعمولة أو وكالة تجاریة تكون إما، و عمولة أو هامش ربح

 .یعتبر عملا تجاریا؛ كل شراء وبیع لعتاد أو مؤن للسفن  . ث

وهو وضع السفینة تحت تصرف المستأجر، مقابل بالمغامرة؛ كل تأجیر أو اقتراض أو قرض بحري   . ج

إما بقصد نقل البضائع أو الأشخاص، والاقتراض أو القرض  فترة زمنیة معینة، مقابل أجرة محددة،

البحري بالمغامرة هو عبارة عن عقد یتم بین مجهز السفینة والمقرض، الذي یمنح مبلغا من المال 

 ]1[.ةقصد تجهیز السفینة،أو شراء بضاعة وإیصالها إلى میناء معین، وهو من العقود الاحتمالی

التأمین البحري هو حق عیني تبعي بحریة؛ كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة ال  . ح

  ]2[.فهو یشملها ویشمل جمیع التفرعات الضروریة لاستثمارها لأنها جزء من السفینة ینشأ عن السفینة،

یقوم طاقم السفینة خدمات على متنها إیجارهم؛ كل الاتفاقیات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و   . خ

بمقتضى عقد العمل المبرم بینهما، وكل الاتفاقات التي یكون  السفینةیتعهد بدفعه مجهز مقابل أجر 

 .لسفینة أجرى، یعتبر عملا تجاریا بحسب الموضوع موضوعها تأجیر طاقم السفینة  

 .تعد عملا تجاریا بحسب الموضوعالرحلات البحریة؛ كل   . د

ج الأعمال التي لا تعتبر .ت.من ق 2لقد عددت المادة  :الأعمال التجاریة على وجه المقاولة  .02

بأنها عقد یتعهد المقاولة ج .م.من ق 549وقد عرفت المادة تجاریة إلا إذا وقعت على وجه المقاولة، 

 المتعاقد الآخر،بمقتضاها أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به 

المعنى  مع، وهذا لا ینطبق ، الذي یمثل عنصرا جوهریا فیهمن العقود الواردة على العمل أساساوهو 

ج، الأمر الذي یؤدي إلى الخلط بین الحرفة المدنیة والمقاولات .ت.من ق 2الوارد في المادة 

الثانیة، تلك المشروعات التي وعلى ذلك فإن المقصود بالمقاولات التي عددتها المادة ] 3[.التجاریة

، سواء كانت صناعیة أو تجاریة أو زراعیة أو تتطلب قدرا من التنظیم لمباشرة الأنشطة الاقتصادیة

ویقتضي هذا التنظیم عنصرا ) العمل(وبشریة ) رأس المال(خدمات، وذلك بتضافر عناصر مادیة 

لى وجه التكرار والاعتیاد، الاحتراف والمضاربة، وعنصر الاحتراف یعني ممارسة النشاط ع

والمضاربة بالأموال بالشراء بقصد البیع بثمن أكثر، وكذلك المضاربة على عمل الغیر أي شراء 
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فإذا لم  ]1[.عمل الغیر لقاء أجر ثابت بقصد بیع ثمرة هذا العمل بثمن أكبر من الأجر وتحقیق الربح

لى عمل الغیر، فإنه لا یتخذ شكل یتحقق في النشاط عنصري الاحتراف والمضاربة بالأموال وع

وقد وردت  .ذا النشاط حرفیا ولیس تاجراویعتبر القائم به) 2المقاولة حسب نص المادة (المشروع 

أشكال المقاولة في القانون التجاري الجزائري على سبیل المثال لا الحصر، فیجوز القیاس علیها 

الذي یحدد القواعد التي تنظم  4- 11من القانون رقم  3وتعرف المادة . كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك

مسجل في السجل التجاري  كل شخص طبیعي أو معنوي المقاول بأنه ]2[نشاط الترقیة العقاریة

   .بعنوان أشغال البناء بصفته حرفیا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنیة

ولة من جانب لتمییز بین عقد المقایجب ا ؛ وهناولكن متى یكون عقد المقاولة مدنیا ومتى یكون تجاریا 

من جانب المقاول، فعقد المقاولة من جانب رب العمل یكون في العادة عقدا مدنیا، رب العمل و 

، المقاولة لم تتعلق بشؤون تجارتهاجرا و كتعاقد الشخص مع مقاول لبناء منزل، وإذا كان رب العمل ت

شؤون تجارته، تعلق بمقاولة معقد ، فإذا كان رب العمل التاجر أبرم لیهمدنیا بالنسبة إ فالعقد یكون

المقاولة من أما بالنسبة لعقد  .عقدا تجاریا طبقا لنظریة التبعیة لأعمال التجارةیكون بالنسبة إلیه  هفإن

فإنه یكون مدنیا إذا لم یعتبر من أعمال التجارة، كتعاقد الطبیب مع المریض لعلاجه،  جانب المقاول

فالنجار إذا تعاقد على یكون عقد المقاولة تجاریا بالنسبة إلى المقاول إذا اعتبر من أعمال التجارة، و 

صنع أثاث هو تاجر یقوم بأعمال التجارة، والعقد الذي یبرمه یكون عقدا تجاریا بالنسبة إلیه، وهو 

وز إثباته بجمیع الطرق، ویترتب عن كون عقد المقاولة تجاریا أنه یج. عقد مدني بالنسبة إلى العملاء

  ]3[.وأن القضیة التي ترفع ضده تكون أمام المحاكم التجاریة

  :عملا تجاریا هي ج.ت.من ق 2المادة  هاتوالمقاولة التي اعتبر 

 كل مقاولة لتأجیر المنقولات أو العقارات. 

 كل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح. 

  الأرضكل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهید. 

 كل مقاولة للتورید أو الخدمات. 

 كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى. 

 كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال. 

 كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومیة أو الإنتاج الفكري. 

 كل مقاولة للتأمینات. 
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  لاستغلال المخازن العمومیةكل مقاولة. 

 كل مقاولة لبیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئة. 

 كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع وإعادة بیع السفن للملاحة البحریة.   

 .الأعمال التجاریة بحسب الشكل: ثانیا

فقط ولیس  على بعض الأعمال التي تتخذ شكلا معینا،الصفة التجاریة ج .ت.من ق 3ت المادة أصبغلقد 

وبذلك یكون المشرع التجاري الجزائري قد أخذ بالمعیار الشكلي في  موضوعها،الأعمال التجاریة بحسب 

  :على أنه یعد عملا تجاریا بحسب شكله ج.ت.من ق 3وتنص المادة . تحدیده للأعمال التجاریة

من شخص یسمى الساحب  السفتجة عبارة عن أمر مكتوبو  :التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص .1

مبلغ معین في تاریخ محدد لإذن أو تحت أمر  عإلى شخص یسمى المسحوب علیه، یأمر بدف

الكتاب وقد نظم أحكامها المشرع الجزائري في القانون التجاري،  ]1[.لشخص ثالث یسمى المستفید

السفتجة  إنشاءالفصل الأول في السفتجة وسند لأمر،  الباب الأول فيالسندات التجاریة، الرابع في 

كما أوجبت . منه تعتبر السفتجة عملا تجاریا مهما كان الأشخاص 389وأشكالها، وبحسب المادة 

، أمر غیر معلق على قید )سفتجة(تسمیة : منه أن تشتمل السفتجة على البیانات التالیة 390المادة 

، تاریخ الاستحقاق ،)علیه المسحوب(ره، اسم من یجب علیه الدفع أو شرط وباللغة المستعملة في تحری

المكان الذي یجب فیه الدفع، اسم من یجب الدفع له أو لأمره، بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه، 

أهم صفاتها التداول من حامل إلى آخر  ،أداة ائتمان هيو ). الساحب(توقیع من اصدر السفتجة 

الجزائري نص المشرع  ا،وتقریر . بالتظهیر أو بالتسلیم، حتى تقدم للمسحوب علیه لقبولها ثم وفائها

حاملین، مظهرین، راهنین، (على تجاریة التعامل بالسفتجة أیا كانت صفة الأشخاص المتعاملین بها 

جمیع الالتزامات التي تنشأ عنها أو ف، )ا مدنیا أو تجاريالتزام(، وأیا كانت طبیعة التعامل )ضامنین

   ]2[.عن تداولها أو قبولها أو وفائها، تعتبر أعمالا تجاریة

بأنها المشروع الاقتصادي الذي یقوم على  بالشركة في معنى عام ویقصد :الشركات التجاریة .2

استغلاله أكثر من شخص، وهو بهذا المعنى یقابل المشروع الفردي الذي ینفرد بإرادته واستغلاله فرد 

وقد  ]3[.واحد، والمقصود بالشركات في مفهوم هذه المادة، الشركات التجاریة دون الشركات المدنیة

ركات بأن یحدد الطابع التجاري لشركة إما لموضوعها أو ج تجاریة الش.ت.من ق 544أكدت المادة 

لشكلها، تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات 

ج على أنه .ت.من ق 548كما أكدت المادة . المساهمة، تجاریة بحكم شكلها ومهما كان موضوعها

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل 
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وعلى . التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

 .التجاریة ج یؤكد بوضوح تجاریة كل ما یتعلق بعقود الشركات.ت.من ق 3ذلك فإن نص المادة 

هي تلك المكاتب التي تؤدي خدمة للجمهور لقاء أجر  :وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها .3

معین، أو مقابل نسبة معینة من قیمة الصفقة التي توسطت فیها، والواقع أن المشرع الجزائري لم 

الجمهور ولذلك ینظر إلى طبیعة نشاط هذه المكاتب، بل راعى أن أصحابها یدخلون في علاقات مع 

رأى ضرورة العمل على حمایة جمهور المتعاملین مع هذه المكاتب بإخضاعها للنظام القانوني 

       ]1[.التجاري من حیث الاختصاص والإثبات وتطبیق نظام الإفلاس والتسویة القضائیة

مجموعة الأموال المادیة والمعنویة  ویقصد بالمحل التجاري :العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة .4

التي یستخدمها التاجر في مباشرة حرفته، ویشمل ذلك البضائع وأثاث المحل والسیارات والآلات 

وشهرة اسمه التجاري، وما یكون لدیه من علامات تجاریة وبراءات اختراع، وما إلى ذلك مما یستعین 

جاري الجزائري العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة وقد اعتبر المشرع الت. به التاجر لمباشرة تاجرته

 عملیات) التسییر الحر وتأجیر التسییر، الإیجارات التجاریةالبیع والوعد بالبیع، الرهن الحیازي، (

فإذا باع أو رهن ورثة أحد التجار محل مورثهم، وكانوا  ولو لم تقع من تاجر،تجاریة بحسب شكلها، 

 3/4فإن هذا یعد عملا تجاریا طبقا لأحكام المادة یس لهم صفة التاجر، جمیعا موظفین عمومیین ول

    ]2[.ج.ت.من ق

المشرع الجزائري أضفى الصفة التجاریة بحسب  :كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة .5

الشكل على كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة أو الجویة، دون غیر من التزامات الناشئة عن 

والقانون یتطلب توافر شروطا معینة في العقد ) الإرادة المنفردة، والفعل الضار(المصادر الأخرى 

كالكتابة والتسجیل والشهر، حتى یعتبر العقد المتعلق بالتجارة البحریة أو الجویة عملا تجاریا بحسب 

ة ولو وقع مرة طائرات الذي یكتسب الصفة التجاریومن أمثلة ذلك عقد إنشاء السفن أو ال .شكله

واحدة، حتى ولو لم ینشأ من خلال مقاولة، على أن یكون الغرض من إنشاء السفینة أو الطائرة 

للتجارة البحریة أو الجویة، وكذلك عقود بیع السفن أو الطائرات، بشرط أن یكون الشراء بقصد 

وعقود البیع والشراء  ،نقل البضائع والأشخاص الاستغلال والمضاربة وتحقیق الربح، وكذلك عقود

الخاصة بكل ما یلزم لتجهیز السفن والطائرات، وأیضا عقود تأجیرها واستئجارها، والقروض، 

    34]3[.والتأمین، واستخدام أطقم العاملین علیها
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  . الأعمال التجاریة بالتبعیة: ثالثا

عن ابتكار فئة أخرى من الأعمال غیر التجاریة بحد ذاتها  إن الأعمال التجاریة بحكم ماهیتها لم تغن المشرع

بل قد تكتسب هذه الصفة من صفة الشخص الذي یتعاطاها إذا كان تاجرا، ویظهر الفرق جالیا بین الأعمال 

التجاریة بحكم ماهیتها، والأعمال الجاریة بالتبعیة، حیث أن الأولى هي التي تجعل من الشخص تاجرا فیما 

 ]1[بنیة الاحتراف، في حین لا تصبح الثانیة تجاریة إلا بفضل التاجر فیما إذا زاولها من أجل تجارتهإذا زاولها 

  :ملا تجاریا بالتبعیةج یعد ع.ت.من ق 4وبحسب المادة 

 الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره. 

 الالتزامات بین التجار. 

المادة ضرورة توافر شرطین لاعتبار العمل تجاریا بالتبعیة؛ ویتمثل الشرط الأول في توفر ویفهم من سیاق 

صفة التاجر في الشخص القائم بالعمل، أما الشرط الثاني أن یكون العمل متعلقا بممارسة تجاریة أو ناشئا 

  :ما یليویمتد تطبیق النظریة التجاریة بالتبعیة الشخصیة على . عن الالتزامات بین التجار

عقود  جاریة،والأمثلة على ذلك كثیرة ومنها؛ شراء التاجر أثاثا لمحلاته الت :الالتزامات التعاقدیة .1

ولو كان الكفیل تاجرا،  مدنیا ملاج تعتبر كفالة الدین التجاري ع.م.من ق 651الإیجار، حسب المادة 

غیر أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجاریة ضمانا احتیاطیا، أو عن تظهیر هذه الأوراق، 

عقد استخدام التاجر للعمال في شؤون تجارته، فالعقد یتمتع بصفة  كوكذل .تعتبر دائما عملا تجاریا

وكذلك شراء وبیع . دنیة بالنسبة للعاملویظل محتفظا بصفته المتجاریة بالتبعیة بالنسبة للتاجر، 

    ]2[.المحل التجاري

فیعتبر تجاریا التزام التاجر بالتعویض عن الأضرار  :الالتزامات الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة .2

التي أحدثتها سیارته أثناء نقلها للبضائع المعدة للتسلیم إلى العملاء، وكذلك الأضرار الناجمة أثناء 

    ]3[.كل هذه الأحوال تعتبر مسؤولیة التاجر تجاریة بالتبعیةالعمل، ففي 

بشرط أن توجد صلة بین هذا الإثراء وبین النشاط التجاري  :الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب .3

للتاجر، كما یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة التزامات التاجر تجاه شخص فضولي قام بعمل له وحقق من 

من  141إذا دفع عمیل إلى تاجر مبلغا زیادة عما هو مستحق، وذلك وفقا لنص المادة ورائه نفعا، أو 

من عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ج التي جاء فیها أنه كل من نال عن حسن نیة .م.ق

 . ما یبررها یلزم بتعویض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء

  

                                                           

  .27عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص  -1

  .29عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص  -2

  .  153، ص 1986المقارن، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، -الخولي أكثم أمین، قانون التجاریة اللبناني  -3
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نتیجة لممارسة التاجر  :التاجر بدفع دیون الضرائب واشتراكات التأمینات الاجتماعیةالتزامات  .4

الأصل أن هذه الالتزامات لها صفة ، یلزمه القانون بدفع ضرائب لخزینة الدولة، لنشاطه التجاري

لا یعتبر عملا تجاریا بالتبعیة، فلو  شتراكات التأمینات الاجتماعیةلا التاجر یعتبر دفعكما  مدنیة،

     ]1[.نشاطه التجاري لما استخدم عمالا

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .31ص ر البقیرات، المرجع السابق، عبد القاد -1
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  .التاجر :لمحور الخامسا 

  

إلى جانب المعیار الموضوعي الذي أخذ به المشرع الجزائري كأساس لمفهوم القانون التجاري، فقد أخذ أیضا 

ج التي تشیر إلى .ت.من ق )معدلة(بموجب المادة الأولى بالمعیار الشخصي لاكتساب صفة تاجر، وذلك 

 ملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة لهن ما لم یقض القانونیعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر ع أنه 

واكتساب صفة  ،یجب توافرها معینة نص علیها القانونكتساب صفة التاجر تتطلب شروطاً ولا. بخلاف ذلك

لمحو الشرح والتفصیل في هذا ا سوف نتناولعدة، وعلیه  التزاماتیترتب علیها  التاجر لها أهمیة كبیرة حیث

  :ر التالیةمن خلال العناص

  

 

 .تعریف التاجر :أولا 

 .شروط اكتساب صفة التاجر: ثانیا 

  . التزامات التاجر: ثالثا 
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  .تعریف التاجر: أولا

في البدایة لابد من القول أنه یتعذر إعطاء تعریف عام وشامل للتاجر، فتعریف التاجر إذا كان شخصا 

ل، وإن كان هناك عامل مشترك یجمع بینهما وهو ممارسة معنویا فإن تعریفه یستند إلى الموضوع والشك

 یمارسون الذین هم التجارعلى أن  ]L.121-1]1  تهمادفي الفرنسي  التجاري القانون ینصو  الأعمال التجاریة،

العمل التجاري طغى على تعریف  من هذا النص أن مویفه .المعتادة مهنتهم ویجعلونها ةیالتجار  الأعمال

مع  ولقد سایر المشرع الجزائري نظیره الفرنسي في تعریفه للتاجر. ن شخص طبیعیا أو معنویاالتاجر سواء كا

كل  یعد تاجرا: فجاءت المادة الأولى من التقنین التجاري تعرفه بقولها الإشارة إلى الشخص الطبیعي والمعنوي

ویفهم  .قانون بخلاف ذلكشخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یقض ال

بشرط أن یكون النشاط ) شركة(یكون التاجر شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا  ه یجوز أنأن من هذا النص

  .الممارس یكتسب الصفة التجاریة وعلى سبیل المهنة المعتادة

  .وعلیه یستوي أن یكون التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا

تاجر على الشخص الطبیعي یجب أن یقوم بالأعمال لكي تطلق صفة ال :التاجر الشخص الطبیعي .1

على سبیل الاحتراف بصفة منتظمة ومعتادة، والاستقلال باسمه ولحسابه الخاص، وأن  التجاریة

وحالات التاجر الشخص الطبیعي تتنوع بین التاجر الراشد، التاجر . تتوافر لدیه الأهلیة التجاریة

 .عتزل، التاجر المتوفىالقاصر، التاجر باسم مستعار، التاجر الم

 ج كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم .م.من ق 40وفقا لنص المادة  :التاجر الراشد

 .كاملة سنة )19(حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر  یحجز علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة

. لا لممارسة الأعمال التجاریةواستنادا على هذا النص یكون كل شخص بلغ سن الرشد القانوني أه

وبالنسبة للمرأة فلها الحق أیضا بممارسة التجارة متى بلغت سن الرشد، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة 

من  8ووفقا لنص المادة  .بین المرأة والرجل الذي قررته الشریعة الإسلامیة والدستور الجزائري

تقوم بها لحاجات تجارتها، ویكون للعقود بعوض  التاجرة شخصیا بالأعمال التي تلتزم المرأةج .ت.ق

غیر أنه لا . التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصیة لحجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغیر

یمارس نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجته، ولا یعتبر تاجرا إلا إذا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان 

 . ج.ت.من ق 7، وذلك وفقا لنص المادة كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا

ن من حقه ممارسة التجارة في الجزائر إذا توفرت فیه نفس الشروط وبالنسبة للشخص الأجنبي فإ

الواجب توفرها في التاجر الجزائري، إضافة إلى حصوله على رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة 

                                                           
1- Article L121-1 (ordonnance 2000-912/2000-09-18) «  Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en 
font leur profession habituelle. » code de commerce français, dernière modification : 2023-12-01. 



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                                  مقیاس القانون التجاريمحاضرات في 

 
39 

 

معاملة بالمثل فیما یخص تجارة الأجانب، لتعاطي التجارة، وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ ال

 ]1[.والذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیة

 الجزائري، لا یمكن للقاصر ممارسة الأعمال  المدني لقانونفي مفهوم أحكام ا :التاجر القاصر

من  42ة تنص الماد للقاصر بسبب السنفالنسبة  ،أهلیته أو نقص فیها التجاریة، بسبب انعدام

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن، أو عته، على أنه ج .م.ق

ج على .م.من ق 43كما تنص المادة . أو جنون، یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ سن ثلاث عشرة سنة

أن كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، 

؛ للقاصر بسبب عارض من عوارض الأهلیةأما بالنسبة . الأهلیة وفقا لما یقرره القانون یكون ناقص

، ویعتبر ناقص الأهلیة إذا ، إذ یعتبر فاقد للأهلیة إذا أصابه الجنون أو العتهفهناك العارض الطبیعي

علیهم العارض القضائي؛ الأفراد المحكوم  )ج.م.من ق 43و 42المادتین (صابه السفه أو الغفلة أ

، العارض القانوني؛ وهو )ج.ت.من ق 149المادة ...(مانةبجریمة أو تفلیس أو سرقة أو خیانة الأ

 الحظر الذي یفرضه القانون على بعض الأشخاص فیمنعهم من ممارسة النشاط التجاري كالأمر رقم

یخصص ق أنه  43 في مادته الذي جاءالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  06-03

التاجر الظاهر الذیالموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إلیهم، ولا یمكنهم ممارسة نشاط 

الموظف الذي أحیل على  یمنعمنه أنه  150 مربح في إطار خاص مهما كان نوعه، وفي المادة

ج فإنه لا .ت.من ق 5وفقا لنص المادة  ]2[.الاستیداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبیعته

یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة، والذي یرید مزاولة 

التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن 

ه أو على قرار من مجلس العائلة إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أم: أعماله التجاریة

مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو 

استحال علیه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم، ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب 

 . التسجیل في السجل التجاري
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 كالموظفین ورغم ذلك  هناك بعض الأشخاص محظور علیهم ممارسة التجارة :عارالتاجر باسم مست

رغم  الذي یمارس الأعمال التجاریة باسم مستعار،التاجر الحقیقي هو و یمارسونها بأسماء مستعارة، 

د في السجل التجاري، إلا أنه یخضع لأحكام القانون التجاري بصفة اسمه الحقیقي، ولا یقی ظهور

التاجر الظاهر الذي أعاره اسمه كجزاء له، دون الإخلال بالجزاء الإداري، وذلك حمایة تضامنیة مع 

   ]1[.للثقة والائتمان التي تقوم علیهما التجارة

 یلزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في الممارسة الحرة للنشاط تجاري، بالقید  :التاجر المعتزل

 ل التجاري كل قید أو تعدیل أو شطب، وإذا أرادفي السجل التجاري، ویتضمن التسجیل في السج

شطب اسمه من  فإنه یتم اعتزال نشاطه التجاري والتخلي عن صفته التجاریة،التوقف و  التاجر

من المرسوم التنفیذي  20حسب المادة بو  .، ویعتبر بذلك تاجرا معتزلالسجل التجاريالمركز الوطني ل

التعدیل والشطب في السجل التجاري، یتم شطب القید من الذي یحدد كیفیات القید و  ]2[111-15رقم 

التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر، حل الشركة التجاریة، : السجل التجاري في الحالات الآتیة

حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل التجاري 

وبذلك  .، شخصا طبیعیا كان أو معنویاالتاجر المعنيویكون الشطب بطلب من . منتهي الصلاحیة

 .لا یجوز له ممارسة التجارة بصفة نهائیة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص علیه في القانون

 حسب بو  ،بصفة نهائیة وتوقف عن نشاطه الذي هلك وفارق الحیاة، التاجرهو  :التاجر المتوفى

ویكون  وفاة التاجر، في الحالةالسجل التجاري  ، یتم شطب القید منالمذكورة سابقا- 20المادة 

إلا أنه وطبقا  ،وبذلك لا یجوز له ممارسة التجارة باسمه بصفة نهائیة ذوي حقوقه، الشطب بطلب من

منه فإنه یتم مواصلة استغلال النشاط في حالة  18المذكور سابقا، لاسیما المادة -للمرسوم التنفیذي 

السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات وفاة الشخص الطبیعي المقید في 

أصل مستخرج السجل التجاري، : یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقة بالوثائق التالیة

 .   ثالفریضة، وكالة توثیقیة یمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمور 
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: وهي ق م جمن  49ة تم حصرها بموجب المادة عتباریشخاص الاالأ :التاجر الشخص المعنوي .2

اریة، الشركات المدنیة والتج-العمومیة ذات الطابع الإداري المؤسسات-ة، البلدیةالدولة، الولای

 .أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة كل مجموعة من - الوقف- الجمعیات والمؤسسات

الذمة المالیة، الأهلیة، ( الحقوق في الحدود التي یقررها القانون ویتمتع الشخص الاعتباري بجمیع

وشخص معنوی  هما؛ شخص معنوی عاموهناك نوعین من الشخص الاعتباري  .)حق التقاضي

 على الأشخاص المعنویة العامة، أحكام القانون التجاري یقالجزائري تطب قد استبعد المشرعو ، خاص

لا تلتزم بمسك الدفاتر التجاریة ولا القید في السجل التجاري، أما فهي لا تكتسب الصفة التجاریة، و 

التجاریة، الشركات المدنیة، التعاونیات  الشركات له؛تخضع  التي یة الخاصة فهيالمعنو  الأشخاص

 .الحرفیة

لشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان ا ج.م.من ق 416حسب نص المادة  :التجاریة الشركات  . أ

على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال  أو أكثر اعتباریان طبیعیان أو

وغ هدف اقتصادي ذي منفعة الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بل ربحالهدف اقتسام بأو نقد، 

التجاریة إذا  وتكتسب الشركة الصفة .قد تنجر عن ذلك كما یتحملون الخسائر التي، مشتركة

فهي  من ق ت ج 2/3ها في القانون التجاري، وطبقا للمادة اتخذت أحد الأشكال المنصوص علی

من ق ت ج فإنه یحدد الطابع التجاري  544وحسب المادة  ،تعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل

وتعد شركات التضامن وشركات التوصیة  ا،إما بحسب شكلها أو بحسب موضوعه للشركة

جاریة بحكم شكلها ومهما یكون المحدودة وشركات المساهمة، ت والشركات ذات المسؤولیة

كما  .ج تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.ت.من ق 545وحسب المادة  .موضوعها

أن تودع العقود ب یجج .ت.من ق 548وحسب المادة یجب شهر هذا العقد لیعلم به الغیر، 

ي، وتنشر حسب لشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجار ل التأسیسیة والعقود المعدلة

على  الشركة عقد یقومو . ل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلةالأوضاع الخاصة بكل شك

ة خاصة كما یقوم على أركان موضوعی )الرضا، الأهلیة، المحل، السبب(أركان موضوعیة عامة 

مشروع مالي معین، إضافة إلى تقدیم  شخصین أو أكثر على المساهمة في في اتفاق مثلتت

الأخیرة مالا أو عملا، واقتسام كل منهم ما ینتج عن  كانت هذه ة من الحصص، سواءمجموع

كذلك توفر ركن أخر وهو نیة المشاركة، أي رغبة  هذا المشروع من ربح أو خسارة، ویجب

  ]1[.غرض الشركة الشركاء في التعاون من أجل تحقیق
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ركان لأعقد یجب أن تتوافر فیه ا الشركة المدنیة على أنها الفقه عرفلقد  :الشركات المدنیة  . ب

السبب كما یجب أن تتوافر فیه أركان خاصة، وبأن یصدر العقد من و العامة من الرضا والمحل 

شخصین أو أكثر وأن یقدم كل منهم حصة في الشركة، وأن یقتسم كل منهم أرباح المشروع 

ل أن التفرقة بین الشركة إلى القو  من الفقه ذهب فریقیو  ]1[.وخسائره، وأن یكون موضوعها مدنیا

 فإذا كان الغرض تجاریا فهيالشركة،  أنشئت من أجلهالمدنیة والتجاریة یكمن في الغرض الذي 

أي ذات المعیار الذي یستعمل  ،شركة مدنیة هيمدنیا ف هاشركة تجاریة، أما إذا كان غرض

تي یكون موضوعها مباشرة یمكن تعریفها على أنها الشركة الو  ]2[.للتفرقة بین التاجر وغیر التاجر

. نشاط أو مهنة مدنیة، دون أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجاریة المحددة في القانون التجاري

ج ویتم إنشاؤها بعقد، وینبغي أن تخضع للشروط .م.من ق 416وهي التي تخضع لأحكام المادة 

لأرباح أو تحقیق العامة لصحة العقود وللشروط الخاصة المتمثلة في وجود حصص، اقتسام ا

واستنادا على كل ما سبق یمكن القول  .اقتصاد، والمشاركة في الخسائر، واشتراط نیة الاشتراك

أن الشركة المدنیة تستوجب عقد الشركة، وأن یكون موضوعها مدنیا، وأن لا تتخذ أي شكل  من 

  ]3[ .أشكال الشركات التجاریة المنصوص علیها قانونا

بالصناعة التقلیدیة والحرف، كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحویل أو  قصدی :التعاونیات الحرفیة  . ت

ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیه العمل الیدوي، ویمارس بصفة رئیسیة 

إما فردیا، وإما ضمن تعاونیة للصناعة التقلیدیة والحرف، وإما : ودائمة، وحسب الكیفیات الآتیة

حرفي هو كل شخص طبیعي مسجل في سجل وال. ة التقلیدیة والحرفضمن مقاولة للصناع

الصناعة التقلیدیة والحرف، یمارس نشاطا تقلیدیا، یثبت تأهیلا ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل، 

وحرفي معلم في حرفته، كل حرفي مسجل في سجل . وإدارة نشاطه وتسییره وتحمل مسؤولیته

  ]4[.ع بمهارة تقنیة خاصة، وتأهیل عال في حرفته، وثقافة مهنیةالصناعة التقلیدیة والحرف، یتمت

 13 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحر في مادته 01-96مر رقم وحسب الأ

تعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف، شركة مدنیة یكونها أشخاص، ولها رأس مال غیر تعتبر 

ها الذین یتمتعون جمیعا بصفة الحرفي حسب مفهوم هذا قار، وتقوم على حریة انضمام أعضائ

كل مقاولة  أو مقاولة حرفیة لإنتاج المواد والخدمات  ةیلصناعة التقلیدتعتبر مقاولة لكما  .الأمر

یجب على مقاولات الصناعة و  .تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري

                                                           

  .61، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )دراسة مقارنة(النظام القانوني للشركات المدنیة المهنیة  ل عبد الرشید،جما -1

  .187عمورة عمار، المرجع السابق، ص  -2

3 - Position souvent reprise par la doctrine pour écarter le concept des sociétés commerciales des sociétés civiles, en ce sens, v. 
THIBAULT MASSAT, op. cit, n° 19, p. 6. 

 3یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر عدد  1996ینایر  10مؤرخ في  01-96مر رقم الأ من 13و 10و 5انظر المواد  -4

  .1996ینایر  14مؤرخة في 
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لا یعفي التسجیل في سجل و  .ناعة التقلیدیة والحرفالتقلیدیة والحرف التسجیل في سجل الص

 ]1[.الصناعة التقلیدیة والحرف من تسجیل مقاولات الصناعة التقلیدیة والحرف في السجل التجاري

  .شروط اكتساب صفة التاجر: ثانیا

ة وتوافر أهلی ،ویجعله مهنة معتادة لهالنشاط التجاري یجب أن یمارس  ،یكتسب الشخص صفة التاجر حتى

التاجر (خاصة للشخص الذي یرغب في ممارسة النشاط التجاري، وینطبق ذلك على الشخص الطبیعي 

بصرف النظر یة ر اجصفة التال التجاریة كما تكتسب الشركات )الشركة التجاریة(أو الشخص المعنوي ) الفرد

فة لص الشخصعلى اكتساب  نص تجاري الجزائرين أجله، وعلیه فالقانون العن الغرض الذي أقیمت م

  :وعلى ذلك فإن الشروط الحقیقیة اللازمة لاكتساب صفة التاجر تتمثل فيالتاجر ضمن شروط معینة، 

عد تاجرا كل ج أنه ی.ت.من ق 1جاء في المادة  :القیام بالأعمال التجاریة على وجه الامتهان .1

المشرع الجزائري استعمل فقد شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له؛ 

للتعبیر رغبة الشخص في اكتساب صفة تاجر، واتخاذ الأعمال التجاریة مهنة " مهنة"مصطلح 

تجاري معتادة له، وهي كلمة تشمل المهن والحرف وجمیع النشاطات الحیویة في المجال ال

هر وعلیه یجب على الشخص تكرار العمل التجاري بشكل اعتیادي ومستمر ودائم، لیظ والصناعي،

وعلیه فإن امتهان التجارة تقتضي ممن  .، حتى یكتسب صفة تاجربمظهر صاحب المهنة التجاریة

یمارسها إن تحقق له سبیل العیش وإشباع الحاجة أو ممارسة نشاط ما بصورة منتظمة ومستمرة 

    ]2[.وعلى سبیل الاستقلال

بصفة منتظمة ومستمر، ومن ثم مفاده تكرار القیام بالأعمال التجاریة  هو عنصر مادي: الاعتیاد  . أ

لا یكفي لتكوین عنصر الاعتیاد واكتساب صفة التاجر، كما أن  م بعمل تجاري عارضافإن القی

العبرة لیست بعدد المرات التي یتكرر فیها القیام بالعمل التجاري، إذ قد یكفي القیام به ولو مرة واحدة 

ر، وهذا في حالة ما إذا توافرت العناصر حتى یتوافر عنصر الاعتیاد، ویكتسب الشخص صفة التاج

    ]3[.الأخرى للمهنة التجاریة، كشراء محل تجاري مثلا
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هو العنصر المعنوي للمهنة، فیجب أن یكون الاعتیاد بقصد اتخاذ وضعیة معینة، هي  :القصد  . ب

ه الظهور بمظهر صاحب المهنة، ولكن إذا اعتیاد صاحب العقار مثلا سحب سفتجات على مستأجری

بقیمة الأجرة، فإنه لا یعتبر تاجرا، وإن كان یقوم بعمل تجاري، لأنه یعیش من تأجیر العقار ولیس 

  ]1[.من سحب السفتجات على مستأجریه

یجب أمن یقع الاعتیاد على وجه الاستقلال، فیمارس الشخص العمل التجاري لحسابه  :الاستقلال  . ت

الائتمان، والائتمان بطبیعته ذو صفة شخصیة، لأن التجارة تقوم على الخاص ولیس لحساب غیره، 

فیقتضي تحمل التبعة والمسؤولیة، وبالتالي فلا یعتبر المستخدمون تجارا لأنهم لا یقومون بالأعمال 

التجاریة لحسابهم، بل لحساب رب العمل الذي یتحمل وحده مخاطر هذه الأعمال، كما تربطهم برب 

عتبر تاجرا مدیر الشركة ولا عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة ولا العمل رابطة تبعیة، كما لا ی

 ]2[.، وذلك لأن الاستقلال ینقصهم، لأنهم لا یتعاقدون بأسمائهم ولحسابهم الخاصالممثل التجاري

فیرى أغلب اسم مستعار،في شكل مستتر وراء أما بالنسبة للشخص الذي یمارس الأعمال التجاریة 

اء صفة التاجر على الشخص الظاهر والمستور معا، إذ لا یجوز للأخیر أن الجمهور ضرورة إضف

یفلت من آثار صفة التاجر، بینما شروطها متوفرة فیه، أما بالنسبة للشخص الظاهر فعلى الرغم من 

عدم توافر عناصر الحرفة التجاریة لدیه، فإنه یعتبر تاجرا هو الآخر لأن ظهوره بمظهر التاجر 

یر على هذا الأساس، یجب أن یؤدي إلى اكتسابه صفة التاجر، بما تتضمنه هذه وتعامله مع الغ

  ]3[.الصفة من آثار، تطبیقا لنظریة الوضع الظاهر، وحمایة لثقة الغیر

: والمتمثلة في ، یمكن القول أنه كلما توافرت هذه العناصرالتطرق إلیه سبق كل ما علىواستناد 

الذي تم توضیحه، أصبح تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي  الاستقلال، وبالشكل- القصد- الاعتیاد

 .یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له

الشخص تاجرا، إلى جانب احترافه التجارة على النحو السابق،  یلزم لاعتبار :یةتجار وافر الأهلیة الت .2

الشخص لصدور أن یكون له الأهلیة اللازمة لاحتراف التجارة، والمقصود بالأهلیة هي صلاحیة 

العمل القانوني منه على وجه یعتد به شرعا، والأعمال التجاریة من أعمال التصرف، ولذا وجب أن 

   ] 4[.یتوافر في الشخص الذي یحترف التجارة الأهلیة اللازمة لإجراء التصرفات القانونیة

ما یجعلنا نعود إلى ، مبالنسبة للشخص الراشد لأهلیة الاتجار الجزائري یتطرق التقنین التجاريلم 

فمن  سنة كاملة، )19(ن سن الرشد هو تسعة عشر بأج .م.قمن  40القواعد العامة، إذ تقضي المادة 

الجنون، العته، السفه، (ولم تصب أي عارض  بلغها یجوز له ممارسة التجارة، طالما أن أهلیته كاملة

                                                           

  .73حسن النوري، المرجع السابق،  -1

  .171سابق، ص علي حسن یونس، المرجع ال -2

  .135نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3
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لمساواة المعمول به في مبادئ الشریعة وهنا یستوي الرجل والمرأة في ذلك استنادا على مبدأ ا) الغفلة

  . الإسلامیة وفي المبادئ العامة للدستور الجزائري

ج التي جاء فیها أنه .ت.من ق 5أما بالنسبة للقاصر؛ فیمنع علیه مزاولة التجارة، طبقا لنص المادة 

د مزاولة والذي یری لا یجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة

التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن 

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة : أعماله التجاریة

قطت عنه سلطته الأبویة أو مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو س

استحال علیه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم، كما یجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما 

ج قیدت تصرفات التاجر القاصر في .ت.من ق 6ولكن المادة . لطلب التسجیل في السجل التجاري

ا التزاما أو رهنا على عقاراتهم، غیر المیدان التجاري، إذ یجوز للتجار القصر المرخص لهم، أن یرتبو 

أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختیاریا أو جبریا، لا یمكن أن یتم إلا بإتباع أشكال 

وبالتالي فالقاصر لا یتمتع بأهلیة الاتجار . الإجراءات المتعلقة ببیع أموال القصر أو عدیمي الأهلیة

ة، فتصرفاته في تلك الحدود صحیحة ق علیه من المحكمإلا في الحدود التي رسمها له الإذن المصاد

كما یجیز . وتكسبه صفة التاجر، أما خارجها فیجوز له أن یتمسك بإبطالها ولا تكسبه صفة التاجر

القانون للتاجر القاصر أن یرتب أي التزام أو رهن على أمواله العقاریة، شرط إتباع الإجراءات 

            .]1[رببیع أموال القصالشكلیة المتعلقة 

ج تلزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها .ت.من ق 8أما بالنسبة للمرأة المتزوجة فالمادة 

ج إلى أنه لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان یمارس .ت.من ق 7كما تشیر المادة . لحاجات تجارتها

مقتضى  .ا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلاه، ولا یعتبر تاجرا إلا إذنشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوج

یمارس نشاطا تجاریا غیر منفصل عن نشاط ) الزوج أو الزوجة(هذا النص أنه إذا كان أحد الزوجین 

الزوج  التاجر، فإنه لا یعتبر تاجرا في نظر القانون، إلا إذا مارس ذلك النشاط بشكل منفصل عن 

  .الزوج التاجر

 نفسها الشروط ارة في الجزائر إذا توفرت فیهن من حقه ممارسة التجفإللشخص الأجنبي بالنسبة أما 

إضافة إلى حصوله  )امرأة متزوجة- قاصر- راشد( الواجب توفرها في التاجر وفقا للقانون الجزائري

على رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة لتعاطي التجارة، وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ 

  .خص تجارة الأجانب، والذي یتم وفقا لاتفاقیات دولیةالمعاملة بالمثل فیما ی

  

                                                           

  .136ادیة فضیل، المرجع السابق، ص ن -1



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                                  مقیاس القانون التجاريمحاضرات في 

 
46 

 

ج یتمتع الشخص .م.من ق 50فحسب المادة ) الشركة(أما بالنسبة لأهلیة الشخص الاعتباري 

الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها 

، أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها الذمة المالیة: القانون، یكون لها خصوصا

القانون، موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها، الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في 

الخارج ولها نشاط في الجزائر، یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر، نائب یعبر عن 

وعلى ذلك فإن الشخص الاعتباري یتمتع بالأهلیة اللازمة لمباشرة أعماله  .إرادتها، حق التقاضي

  .ومع احترافه للنشاط التجاري فإنه یكتسب الصفة التجاریة المدنیة والتجاریة،

  .  التزامات التاجر: ثالثا

، یصبح هذا الشخص صفة التاجرل الطبیعي أو المعنوي الشخصتتحقق الشروط اللازمة لاكتساب  عندما

تاجر في نظر القانون، وهذا یترتب علیه مجموعة من الالتزامات القانونیة الواجب احترامها وتنفیذها، كالقید 

  .في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجاریة

هتم المشرع الجزائري بالدفاتر التجاریة، فأفرد لها الباب الثاني من الكتاب ا :مسك الدفاتر التجاریة .1

حیث نص فیها على الأشخاص الملزمین  )18إلى  9 في المواد من(تجاري الأول في التقنین ال

بإمساكها، وعلى الدفاتر الإلزامیة، وأیضا كیفیة تنظیمها بشكل قانوني، ومدة الاحتفاظ بها، والجزاء 

 . على مخالفة قواعد تنظیمها أو عدم مسكها بانتظام

ختلفة من لمكن الدولة وأجهزتها اتمفي أنها  یة الدفاتر التجاریةهمدو أتب: أهمیة الدفاتر التجاریة  . أ

الاقتصادیة المحددة في  هدافرفة مدى اتساقها مع الألمعختلفة، لمالاقتصادیة ا الأنشطة هرقابة أوج

بالنسبة للتاجر فهي تمكنه من الوقوف على حقیقة مركزه المالي، ومعرفة مدى نجاحه  .خطة الدولة

كما تلعب الدفاتر التجاریة . الضعف أو خلل حتى یتم إصلاحهافي مباشرة الأعمال التجاریة، وأوجه 

وهي تصلح كوسیلة لتسییر الائتمان، حیث أنه من المفروض . دورا مهما كوسیلة إثبات أمام القضاء

في الدفاتر التي یمسكها التاجر أن تكون معبرة عن أحواله المالیة، وأن تكون صادقة في الكشف عن 

فاتر منتظمة فإن التاجر یعفي نفسه من عقوبة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس وإذا كانت الد. عملیاته

كما تفید الدفاتر التجاریة مصلحة الضرائب من خلال . لأنها تثبت بأنه حسن النیة سيء الحظ

تقدیمها للوعاء الضریبي للتاجر، فإذا لم تكون موجودة أو غیر منتظمة، تلجأ مصلحة الضرائب إلى 

 ]1[.وهو غیر دقیق افيالتقدیر الجز 
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على أن كل شخص ج .ت.من ق 9تنص المادة  :الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجاریة  . ب

طبیعي أو معنوي له صفة تاجر، ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة، أو 

الحالة بكافة الوثائق التي أن یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا، بشرط أن یحتفظ في هذه 

من امتهن التجارة في الإقلیم ویتضح من هذا النص أن كل . یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا

قع على ی ، وطنیا أو أجنبیا،سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا الجزائري، واكتسب صفة التاجر

، وذلك من قبیل الیومیة ودفتر الجرد بسمك دفاتر تجاریة یحددها القانون وهي دفتر عاتقه الالتزام

 .التنظیم الداخلي لمهنة التجارة

 ؛وهي تتنوع بین دفاتر تجاریة إلزامیة ودفاتر تجاریة اختیاریة :أنواع الدفاتر التجاریة  . ت

 أن كل تاجر ملزم بمسك ج .ت.من ق 11و 10و 9 أحكام المواد تبین :ةدفاتر تجاریة إجباری

 :يعلى النحو التال دفترین وهما

 ویعتبر  كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة تاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة، :دفتر الیومیة

دفتر الیومیة من أهم الدفاتر التجاریة وأكثرها بیانا لحقیقة المركز المالي، یجب على التاجر 

جمیع العملیات التي یقوم بها وتتعلق بتجارته من بیع وشراء واقتراض أو دفع أو أن یقید فیه 

قبض، سواء أوراقا نقدیة أو أوراقا تجاریة، أو استلام بضائع، وإلى غیر ذاك من الأعمال 

 ]1[.المتعلقة بتجارته، ویجوز للتاجر أن یمسك أكثر من دفتر یومي مساعد له

 أصول وخصوم مقاولته في كما یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر  :دفتر الجرد

ركز المالي للتاجر، یقید فیه عناصر المشروع التجاري، وهي ما وذلك لبیان الم لجرد،دفتر ا

للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغیر، وما علیه من الدیون التي تكون في ذمة 

وهو تقدیر إجمالي لجمیع العناصر المكونة لذمة التاجر، ویشترط القانون  ]2[.التاجر للغیر

، بهدف بیان المیزانیة العامة للنشاط التجاري، على الأقلإجراء عملیة الجرد مرة في السنة 

   .  وتبیان المركز المالي للتاجر، وتسهیل ربطة الضریبة على الأرباح التجاریة

 إلى جانب الدفاتر التجاریة التي ألزم القانون التاجر على مسكها خلال  :دفاتر تجاریة اختیاریة

لتساعده في أخرى غیر إجباریة اعتاد التاجر مسكها فترة نشاطه التجاري، هناك دفاتر تجاریة 

 ممارسة مهنة التجارة، وهذا تبعا لطبیعة النشاط التجاري وأهمیته، ومن أهمها؛ تنظیم

 وهو أهم الدفاتر الاختیاریة، وهو الذي تنقل إلیه القیود التي سبق تدوینها في  :دفتر الأستاذ

 والطریقةسب أسماء العملاء لكل عمیل، الدفاتر الیومیة، وترتب فیه حسب نوعها أو بح

 ]3[.المزدوجالقید  في دفتر الأستاذ تعرف بطریقة لقیدالمتبعة ل
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 وبواسطته تقید فیه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه :دفتر الصندوق ،

 .یستطیع التاجر أن یتحقق من مقدار النقود الموجودة لدیه

 التاجر والتي تخرج منه، أي حركة  مخزنضائع التي تدخل إلى تدون فیه الب :دفتر المخزن

   .البضائع من خلال عملیات البیع والشراء

 وجمیع الأوراق  على التاجرالتي یسجل فیه جمیع الأوراق  :دفتر الحوالات والأوراق التجاریة

  ). السفتجة، السند لأمر، الشیك(التجاریة التي لأمره مع مواعید استحقاقها مثل 

 التي المستندات عبارة عن مجموعة على شكل حافظة تضم  :دفتر المستندات والمراسلات

تتعلق بنشاط التاجر، كالمراسلات والبرقیات والفواتیر، حتى یسهل الرجوع إلیها والاعتماد 

 . علیها في الإثبات

لتجاریة یخضع مسك الدفاتر ا: الجزاء المترتب عن عدم مسك الدفاتر التجاریة أو عدم تنظیمها  . ث

نظرا لأهمیتها في مجال الإثبات أمام القضاء ج .ت.من ق 12و 11و 10و 9الإجباریة لأحكام المواد 

أو أمام مصالح الضرائب، ولذلك یجب أن تكون الدفاتر التجاریة خالیة من أي فراغات زائدة أو 

تر والمستندات یجب أن تحفظ الدفا 12وبحسب المادة . كتابة أو شطب أو كشط، الكتابة بوضوح تام

لمدة عشر سنوات، وللتاجر بعد انقضاء هذه المدة الحریة بین إعدامها أو الاحتفاظ بها، حیث لا 

 .  یلزمه القانون بالاحتفاظ بها أو بتقدیمها بعد هذه المدة

عدم الانتظام في مسكها من قبل التاجر، فإنه یتعرض الة عدم مسك الدفاتر التجاریة أو وفي ح

كحرمانه من حق تقدیم دفاتره أمام القضاء والاعتداد بها، ویكون ذلك قرینة ضده،  ؛ةلجزاءات مدنی

كما لا یحق له طلب افتتاح إجراءات التسویة القضائیة لتجنب شهر إفلاسه، بالإضافة إلى تقدیر 

كما یتعرض . جزافي لوعائه الضریبي التي قد یترتب علیه تقدیرات غیر حقیقیة وفرض ضرائب زائدة

المتوقف ج لتحدد الحالات التي یكون فیها التاجر .ت.من ق 370لقد جاءت المادة  ؛ءات جنائیةلجزا

، ومنها إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیرعن الدفع 

الدفع ج اعتبار كل التاجر توقف عن .ت.من ق 371كما أجازت المادة . المهنة نظرا لأهمیة تجارته

كما اعتبرت . مرتكبا لجریمة التفلیس بالتقصیر، إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام

ج التفلیس بالتدلیس یطال كل تاجر في حالة توقف عن الدفع، وقد أخفى .ت.من ق 374المادة 

لیته ج كل من ثبتت مسؤو .ع.من ق 383وتعاقب المادة . حساباته كلها أو بعضها بطریق التدلیس

في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري، ) بالتقصیر أو بالتدلیس(لارتكابه جریمة التفلیس 

     ] 1[.بالحبس والغرامة وحظر علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة
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  :القید في السجل التجاري  .2

رسمیة دفتر أو موسوعة  نهبأ جاريالتحاول بعض الفقه تعریف السجل  :السجل التجاري مفهوم  . أ

ما ك .بالتجارةنشاطا یرتبط والتي تمارس  التي تكتسب صفة التاجر الطبیعیة والمعنویةللأشخاص 

لتدوین ما أوجب القانون قضائیة أو إداریة  جهة رسمیة مسكهتسجل عام  بأنه البعض الآخر عرفه

، والتنظیم یزاولونهالذي نشاط الونوع بهویتهم  من بیانات تتعلقتسجیله فیه، أو أجاز لهم على التجار 

ممارستهم التجاریة، تغییر خلال یطرأ على ذلك من ، وكل ما جاریة بموجبهالترون أعمالهم الذي یج

سجل یقید فیه  عبارة عن  بأنه أیضا كما یعرف ]1[.معهملمصالح المتعاملین وضمانا تثبیتا لحقوقهم 

الشروط المحددة قانونا، كل شخص طبیعي یحمل صفة التاجر في نظر التشریع الجزائري، ضمن 

ویمارس أعماله التجاریة فوق الإقلیم الوطني، وكذلك كل شخص معنوي تجاري شكلا أو موضوعا، 

صفحة یدون فیها البیانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطهم التجاري تحت  مقره في الجزائر، 

 . ف الدولةرقابة وإشرا

اختلفت غیر أنها وجعلت منه نظاما مفروضا، جاري، بنظام السجل الت أخذت أغلب التشریعاتلقد و 

مجرد أداء حیث اعتبره له وظیفة إداریة فهناك من أقر المنوطة به،  وظیفةالبینا بین اختلافا 

المختلفة ، وتمییز أنواع التجارة جنسیتهم تحدیدالتاجر و تكمن في حصر وتعداد تنظیمیة،  إحصائیة

، حیث ینظر له وظیفة قانونیةوهناك من أقر  .فرنسا خذ بهذا الاتجاهأوی على إقلیم الدولة،الموجودة 

، وتترتب علیه آثار قانونیة واد التجاریةمفي الیؤدي وظیفة الشهر كنظام قانوني موضوعي إلیه 

     ]2[.یأخذ بها الاتجاه ألمانیاو  مهمة، 

 15- 79وتبدأ بصدور المرسوم رقم  ؛المرحلة الأولى، سبة للتشریع الجزائري، فقد مر بمرحلتینبالنأما 

تشریع الأحكام التي انتهي إلیها البتبني وتمیزت هذه المرحلة ، یتضمن بتنظیم السجل التجاري

واعتبر جهة إداریة تمثلت بالمركز الوطني للسجل التجاري، السجل التجاري اعتبر ، حیث الفرنسي

لأعمال ل للإشهار القانونيوهو لیس الجهة الوحیدة صفة التاجر، على كتساب بسیطة القید فیه قرینة 

أقرب ین أصبح أ ]3[یتعلق بالسجل التجاري 22- 90القانون رقم وتبدأ بصدور ؛الثانیةلمرحلة ا .التجاریة

یثبت  قد رسميعالتسجیل في السجل التجاري أن  منه 19حیث جاء في المادة ، إلى التشریع الألماني

، على أن یراقب الإجباري شهار القانونيالإویترتب علیه لممارسة التجارة الأهلیة القانونیة كامل 

بصبغة  اعات الخاصةز النوترفع ومطابقتها، قانونیة هذه العقود  بالسجل التجاري فالمكلاضي الق

قد تبنى وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري  .ةبالمسائل التجاریالمختص أمام القضاء  التاجر

والتعداد مهمتها الإحصاء  جاري إلى جهة إداریةالسجل الت حیث أسندالاتجاهین الفرنسي والألماني، 

                                                           

  .178، ص 1992بیروت، لبنان،   الدار الجامعیة،القانون التجاري اللبناني،مصطفى كمال طه،  -1

  .181نادیة فضیل، المرجع السابق،  -2

  .1990 أوت 22 فيمؤرخة  36 ج ر عددیتعلق بالسجل التجاري،  1990 أوت 18 مؤرخ في 22-90القانون رقم  -3



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                                  مقیاس القانون التجاريمحاضرات في 

 
50 

 

لصفة  الإشهار القانوني الإجباريرتب على القید في السجل التجاري كما  في المجال التجاري،

   .التجاري ى المركز الوطني للسجلعل الرقابة القضائیةأقر كما طبیعة النشاط التجاري، التاجر و 

أداة  تبارهعابو  ،نشطة التجاریةلألحصائیة إداة أفي شكله التقلیدي كونه  أهمیة السجل التجاريوتكمن 

رسمیة في قطاع  سیما أنها موكلة لجهاتلا ،تلائتمان في المعاملامبدأ الثقة وا تدعمة شهاریإ

سیلة وة على اعتباره و لاع قتصاد الوطني،لارقابتها على ا لالهخیرة من خالأحیث تباشر هذه  التجارة،

الدولة على ، كما یسهل رقابة یةمعنو  تزامات للتجار أشخاص طبیعیة أولالاكتساب الحقوق و ا

  .وتحصیل الضرائب الأعمال التجاریة

یتضمن بتنظیم السجل  15-79المشرع الجزائري السجل التجاري بمقتضى مرسوم رقم استحدثوقد 

في سیاق جملة  ،الذي یتعلق بالسجل التجاري 22- 90القانون رقم ذلك بعد  درثم ص ]1[التجاري

وذلك بنصه على أحكام جدیدة  ،القانونیة التي عرفتها الجزائر خلال فترة التسعینات الإصلاحات

 نصوصوال نصوص التشریعیةسانة كبیرة من التر ثم تلت هذا القانون متعلقة بالسجل التجاري، 

مركز الوطني لباالخاص  ساسي، حیث صدر القانون الأنفسهحي الإصلا، في السیاق ةیظیمنالت

، والنشرة لسجل التجاريلالمركز الوطني مأموري بالخاص  ساسيوالقانون الأسجل التجاري، لل

ط ممارسة الأنشطة الذي یتعلق بشرو  08- 04ر القانون رقم كما صد .الرسمیة للإعلانات القانونیة

، حیث جاء في بمسك السجل التجاريتبیان الجهة المكلفة عدة نقاط أهمها الذي تضمن  التجاریة

 .یمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري ویرقمه ویؤشر علیه القاضي ته الثانیة أنهماد

یتمتع بكامل أهلیته شخص طبیعي أو اعتباري  مستخرج السجل التجاري سندا رسمیا یؤهل كلیعد و 

أو اعتباري  بیعية الرابعة منه أنه یلزم كل شخص طدأكدت الماما ك .یة لممارسة نشاط تجاريالقانون

الة النزاع أو ولا یمكن الطعن فیه في ح ،ط تجاري بالقید في السجل التجاريیرغب في ممارسة نشا

السجل مفهوم هذا القانون بالتسجیل في  في قصدوی .ضائیة المختصةالجهات القالخصومة إلا أمام 

كما  .جل التجاري بالطریقة الالكترونیةیمكن القید في السما ك .و شطبأالتجاري؛ كل قید أو تعدیل 

یكون مقرها بالخارج التسجیل في  شركة تجاریةتمارس نشاطها بالجزائر باسم سة سؤ میجب على كل 

  ]2[.السجل التجاري

 08- 04من القانون رقم  6و 4 دتینالأحكام الموفقا و  :الملزمون بالقید في السجل التجاريالأشخاص   . ب

  :على النحو التالي هم شخاص الملزمون بالقید في السجل التجاريالأ فإن

 ط تجاريأو اعتباري یرغب في ممارسة نشا بیعيیلزم كل شخص ط. 

  یكون مقرها بالخارج شركة تجاریةتمارس نشاطها بالجزائر باسم سة سؤ مكل. 
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  :ج وهم.ت.من ق 20و 19شخاص الذین تحددهم المادتین إلى الأضافة بالإ

  داخل التجاریة ویمارس أعماله في نظر القانون الجزائري، شخص طبیعي له صفة تاجر كل

 .القطر الجزائري

  أو كان له ومقره في الجزائر، ، أو یكون موضوعه تجاریا، تاجر بشكلشخص معنوي كل

 .كانتأو أي مؤسسة أو فرع مكتب 

  معنویا، ، شخصا طبیعیا كان اتاجركل. 

  أو أي مؤسسة وكالة أو فرعا  الجزائرفي في الخارج وتفتح یكون مقرها مقاولة تجاریة كل

 .أخرى

  الوطني التراب علىتمارس نشاطا تجاریا أجنبیة ممثلیة تجاریة كل.  

    .كور سابقاذالم 01-96رقم  مرالأ من 23المادة م أحكا هحددت إلى مابالإضافة         

  معنویا، سواء كان شخصا طبیعیا أو للصناعة التقلیدیة والحرفمقاولة كل. 

ثار التجاري جملة من الآ یترتب عن القید في السجل :المترتبة عن القید في السجل التجاريالآثار   . ت

 :و التاليحالمهمة وهي على الن ةالقانونی

  طبیعي أو معنوي كل شخص ن ج فإ.ت.من ق 21وفقا لنص المادة  :صفة التاجراكتساب

لكل ویخضع  عمول بهامالزاء القوانین إ صفة التاجر، یعد مكتسبا مسجل في السجل التجاري

  .عن هذه الصفةالناجمة النتائج 

  تتمتع الشركة لا ج.ت.من ق 549وفقا لنص المادة  :الشركة للشخصیة المعنویةاكتساب 

یكون وقبل إتمام هذا الإجراء  ،السجل التجاريقیدها في إلا من تاریخ بالشخصیة المعنویة 

إلا إذا أموالهم، من غیر تحدید متضامنین ولحسابها باسم الشركة الذین تعهدوا الأشخاص 

، فتعتبر التعهدات المتخذةعاتقها  علىأن تأخذ بصفة قانونیة بعد تأسیسها قبلت الشركة 

 .منذ تأسیسها الشركةثابة تعهدات بمالتعهدات 

  فإنه یجب على  08-04من القانون رقم  11وفقا لاحكام المادة  :لإجباريالقانون االإشهار

هارات كل شركة تجاریة أو أیة مؤسسة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري القیام بالإش

، إطلاع الغیر بمحتوى نییار الاعتب الأشخاص، ویقصد بالإشهار القانوني؛ بالنسبة القانونیة

وكذا العملیات التي تمس رأس مال  ،الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات

الحسابات والإشعارات  وكذا، التسییر وبیع القاعدة التجاریةالشركة ورهون الحیازة وإیجار 

صلاحیات هیئات الإدارة أو التسییر وحدودها  قانونيإشهار تكون موضوع ما ك .المالیة

كل أحكام  ومدتها، وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العملیات، وعلاوة على ذلك تكون

منع أو  جراء یتضمنإتصفیات ودیة أو إفلاس، وكذا كل  ت العدالة التي تتضمنوقرارا



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                                  مقیاس القانون التجاريمحاضرات في 

 
52 

 

قانوني  إشهارطب أو سحب السجل التجاري موضوع ق في ممارسة التجارة، أو شإسقاط الح

  .نيعلى نفقة المع

  عن التجار لجمع البیانات الإحصائیة أداة  یعتبر السجل التجاري :الإحصائیةالوظیفة

سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو أشخاصا معنویین،  ات التجاریة في الإقلیم الجزائريوالنشاط

یعد مستخرج السجل  08-04من القانون رقم  3و 2 تینوحسب الماد، مشاریع صغیرة أو كبیرة

 ري یتمتع بكامل أهلیته القانونیةااعتب یا یؤهل كل شخص طبیعي أورسمالتجاري سندا 

التجاري لكل شخص  من السجل كما لا یسلم إلا مستخرج واحد ،يتجار نشاط لممارسة 

  .تاجر ريطبیعي أو اعتبا

 لا یمكنج تنص على أنه .ت.من ق 22جاءت المادة حالة عدم القید في السجل التجاري، وفي 

 والذین لم یبادروا، التجاريفي السجل ل یسجتین للالخاضعأو المعنویین للأشخاص الطبیعیین 

أو لدى الإدارات لدى الغیر ، راجكتبصفتهم ، أن یتمسكوا نقضاء مهلة شهرینعند ابتسجیل أنفسهم 

من بقصد تهربهم في السجل  تسجیلهم معدلالاستناد   یمكن لهم، غي أنه لاإلا بعد تسجیلهمالعمومیة 

   .لهذه الصفةاللازمة والواجبات المسؤولیات 

 31 ما نصت علیه المادة منهاو  ،وبات لعدم القید في السجل التجاريعق 08- 04رتب القانون رقم كما 

الأعوان المؤهلون بغلق محل كل شخص طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا تجاریا  أن یقومعلى  منه

، وزیادة على إجراء لوضعیته تسویة مرتكب الجریمة غایة لىإفي السجل التجاري،  قارا دون التسجیل

 منه 32ادة كما نصت المو  .دج100.000إلى دج 10.000الغلق، یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة من 

أن یعاقب التجار الذین یمارسون أنشطة تجاریة غیر قارة دون التسجیل في السجل التجاري  على

ن القیام الغرامة، یجوز لأعوان الرقابة المؤهلی، زیادة على هذه دج50.000إلى  دج5.000بغرامة من 

  .، وعند الاقتضاء حجز وسیلة أو وسائل النقل المستعملةبحجز سلع مرتكب الجریمة

الذي  ،یمكن القول أن مخالفة إجراء القید في السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنويوعلیه 

قرها المشرع الجزائري أعقوبات صارمة یترتب علیه  یم الجزائري،الإقل على غب في ممارسة النشاط التجاريیر 

الواجب  الثقة والائتمانلقوامة  دعما، وذلك نظرا للأهمیة القانونیة لهذا الإجراء في حق مرتكب هذه الجریمة،

  .في المجال التجاري توافرها
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  )المفهوم وأركان تأسیسها والجزاء المترتب عند الإخلال بها(الشركات التجاریة  :ادسسلمحور الا 

د علیها مأضحت تعت الدولمعظم ذلك لأن و  ،هنالشركات التجاریة أهمیة كبرى في الوقت الرا یحتل موضوع

 تبنيوهذا یستوجب نتاج، معدلات الإ ورفع ،الوطني تحسین الاقتصادتسییر و بصورة كبیرة ومتزایدة من أجل 

أن  ومن البداهةفي عملیة التنمیة الشاملة،  الاقتصاد وتشجیعه للمساهمة ساعد على تطوری اقانونی انظام

الحاصلة  التطورات الحدیثةتلك تواكب  ،تشریعیة لأحكام الشركات التجاریة إعداد منظومة نطلاقاتكون نقطة 

   .ةفي المجال الاقتصادي عموما، والتجاري خاص

 الأشخاص نم مجموعة ایمكن أن تمارسه لب ،حسبفى الأفراد لقتصر عتلا  ةالتجاری اتنشاطال ممارسةإن 

لاسیما  الجزائري لأحكام التقنین عو جر الوب .''التجاریة اتالشرك'' یسمى اعتباریا معین قانوني منظا كلفي ش

یحدد الطابع  على أن ه،شكلة بحسب عمالا تجاری تعد التجاریة ةالشركنجد أن  ،منها المدني والتجاري

تنقسم هي و وتثبت الشركة التجاریة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة،  موضوعها،التجاري للشركة إما بشكلها أو 

شركات و شخصیة تضامنیة،  تهمسؤولی نكو ت، و للشریك الاعتبار الشخصي؛ تقوم على إلى شركات أشخاص

سهولة وسرعة تداول حصص وأسهم  النظر إلىب والرؤوس الأمتجمیع ب ،؛ تقوم على الاعتبار الماليأموال

  .رأس المال

 بذلك تكفل التقنین المدنيإلا أن  لشركة التجاریة،ل اإن أحكام التقنین التجاري الجزائري لم تورد تعریفا محدد

همة في واعتبر الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المسا 416في مادته 

نشاط مشترك، بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقدا بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو 

غیر أن عقد الشركة  .بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

عامة من رضا وأهلیة ومحل وسبب، صفة لتحققه أركان العقود ب ستوجبیعامة، وبالتالي الالعقود  عن یختلف

نیة الخسائر، مقاسمة الأرباح و  ،ة من قبل الشركاء، تقدیم حصاءتعدد الشرك ؛خاصةموضوعیة  أركانو 

  .خاصةضافة إلى أركان شكلیة بالإ، الاشتراك في الشركة

من خلال العناصر في ظل القانون الجزائري  الشركات التجاریة سوف نقوم بتناول محور سابقا وتبعا لما ذكر

   :التالیة

 .مفهوم الشركات التجاریة :أولا 

 .أركان تأسیس الشركات التجاریة: ثانیا 

 .الجزاء المترتب عن الإخلال بالأركان: ثالثا 

  ...)الاسم، الموطن، الأهلیة(النتائج المترتبة عن عقد الشركة التجاریة : رابعا 
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  .مفهوم الشركات التجاریة: أولا

 نانیینالیو عند وفي قانون حامورابي، و  ،اریخیة نجدها في الحضارات القدیمة، عند البابلیینللشركة جذور ت

وعند الرومانیین الذین اعتبروا الشركة عقدا رضائیا لا  الذین عرفوا الشركة التجاریة والمدنیة على حد السواء،

الشركة قبل مجيء الإسلام نظرا ینتج إلا التزامات بین الأطراف، وعند العرب الذین عرفوا هم أیضا فكرة 

وقد تبلورت فكرة الشركة بشكل واضح في . الأموال واستثمارها بین الأشخاصلحاجتهم إلیها قصد تنمیة 

ظهرت شركات  19القرون الوسطى، فظهرت شركة التوصیة وقواعد شركات التضامن، وفي بدایة القرن 

تغلالها في المشاریع التي عجز الأفراد وشركات الأموال القائمة على تجمیع رؤوس الأموال الضخمة لاس

وقد كان للأحداث والعوامل التاریخیة دورا مهما في تطویر الشركات التجاریة وتوسیع  ]1[الأفراد على القیام بها

أعمالها، لاسیما بعد الاكتشافات الجغرافیة التي نجم عنها استغلال خیرات المستعمرات، واختراع الآلات 

لثورة الصناعیة في أوربا فاتسعت حركة النشاط التجاري البري والبحري وتقدمت التجارة وبدایة عصر ا

العالمیة، فحرصت الدول على سن القوانین لتنظم وتضبط شكل الشركات التجاریة وإجراءات إنشائها ومجال 

، بالإضافة إلى على حد السواء نشاطها، نظرا للدور المهم الذي تلعبه في تنمیة الاقتصاد الوطني والدولي

      .   بشكل كبیر وسریع الثورة الرقمیة المعاصرة التي لها الأثر بمكان في تطویر وتوسیع النشاط التجاري

 :تعریف الشركة التجاریة .1

: الشِّرْكَةُ والشَّرِكَةُ سواء ؛ابن منظور الإفریقي في معجمه الكبیر لسان العرب فقد جاء عندمن الناحیة اللغویة 

شریكین، یقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر، مخالطة ال

یقال شریك وأشراك كما یقال : كالشریك، والجمع أشْرَاك وشُرَكَاءُ، وقال الأزهري: المُشَارِكُ والشِّرْكُ : والشَّرِیكُ 

: شریكة والنساء شَرائِكُ، وشاركت فلانا یتیم وأیتام ونصیر وأنصار، وهو مثل شریف وأشراف وشرفاء، والمرأة

       ]2[.صرت شریكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا وشرِكْتُه في البیع والمیراث أَشْرَكُهُ شَرِكَة، والاسم الشِّرْكُ 
ن فكرة الشركة في الواقع تقوم على تضافر وتكاتف وتعاون عدة أشخاص من أجل ومن الناحیة الفقهیة نجد أ

ممارسته من أرباح  معین غالبا ما یكون تجاریا، مع انعقاد نیتهم على اقتسام ما ینتج عنمباشرة نشاط 

فالشركة هي عقد یبرم بین شخصین أو أكثر بهدف استثمار أموالهم، التي قد تأخذ صورة حصص . وخسائر

اح أو خسائر، أو أسهم في مشروع معین، مع انعقاد نیتهم على اقتسام ما قد ینتج عن هذا الاستثمار من أرب

وإذا كان عقد الشركة یتشابه مع غیره من العقود من حیث شروط انعقاده وشروط صحته، إلا أنه یتمیز عن 

غیره من العقود حیث أنه یترتب علیه میلاد شخص معنوي جدید یتمتع بكیان قانوني مستقل عن الشركاء 

من قوانین خاصة كالقانون المدني والقانون  الشركات التجاریة یستسقى أحكامها التنظیمیةو  ]3[.المكونین له

  .التجاري القانون المتعلق بالسجل التجاري

                                                           

  .18ص  ،2008الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، -1

  .2248دار المعارف، القاهرة، مصر، ب س ن، ص  المجلد الرابع، طبعة جدیدة محققة، ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، -2

  .1، ص 2013، مصر، كلیة التجارة-القاهرةجامعة سامي عبد الباقي أبو صالح، الشركات التجاریة،  -3
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فالشركة عقد مسمى، ویقتضي كونها عقدا أن تكون لها أركان العقد المعتادة؛ التراضي والمحل والسبب، ولابد 

الشركة تختلف من أن یشترك أكثر من شخص واحد في الشركة، شأنها في ذلك شأن أي عقد آخر، إلا أن 

عن العقود الأخرى، كالبیع والإیجار، في أن أطراف العقد فیها، وهم الشركاء، مصالحهم بعد تكوین الشركة 

    ]1[.متحدة غیر متعارضة

التشریع المدني الجزائري  جاري الجزائري تعریفا للشركة، لكنلم یعط التشریع التأما من الناحیة الاصطلاحیة ف

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو  جاء فیها أنالتي  416ص مادته في نأورد تعریفا لها 

دف اقتسام اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك، بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقدا به

تي تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر الالربح الذي قد ینتج أو 

ستدل على أن الشركة عقد، ولكن المدني الجزائري، یُ  ن هذا التعریف الذي أورده التشریعم .قد تنجر عن ذلك

لكلمة الشركة معنى آخر ألا وهو الشخص المعنوي المتولد من هذا العقد، وهذا الشخص المعنوي عبارة عن 

كوّن وهذا المجموع من الأموال یُ  شریك،الأموال المقدمة من قبل كل  الشركاء ذوي المصالح المتحدة ومجموع

 إلیه أشارت المعنى ذاوه ]2[.الشركاء المكونین لها ستغلال المتفق علیه منالذمة المالیة للشركة المخصص للا

الشخصیة لا تكون حجة  لشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا غیر أن هذهإذ تعتبر اج .م.من ق 417المادة 

ج أنه .ت.من ق 549ات الشهر التي تنص علیها القانون، كما تبین المادة إجراء على الغیر إلا بعد استیفاء

  .لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

الشركاء على إنشاء ع موافقة جمی يالشركة عقد یتطلب تكوینها توافق إرادتین أو أكثر أأن  كما یتضح

الشركة محلا وسببا وهذه هي أركان العقد العامة التي یجب تتوفر في أي عقد، غیر  الشركة، وأن یكون لهذه

، فقط أن عقد الشركة یتمیز عن غیره من العقود، بأن أثره لا یقتصر على إنشاء التزامات تترتب على أطرافه

ركاء، بحیث الش بإلى جان'' الشركة'' وقانوني جدید همعنوي بل یتعدى ذلك إلى أثر آخر وهو نشوء شخص 

العقد والشخص المعنوي الذي یتولد عنه الذي یسیطر على الإرادة الفردیة لكل شریك  يأن كلمة الشركة تعن

ي عقد بل تدخل في تنظیم الشركة لأ ركان العامةولم یقتصر المشرع الجزائري على الأ. في تكوین العقد

ط شكلیة رتب الجزاء على مخالفتها، وذلك واشترط توفر أركان موضوعیة خاصة بالشركة، بالإضافة إلى شرو 

كون عقد الشركة یج أن .م.من ق 417كما اشترطت المادة  .بهدف تحقیق النظام العام والآداب العامة

ج التي جاء فیها؛ تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا .ت.من ق 545مكتوبا وإلا كان باطلا، وهذا ما تؤكده المادة 

أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات  ج.ت.من ق 548 المادة تستوجب كانت باطلة، كما

التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال 

  .الشركات وإلا كانت باطلة

                                                           

  .219، ص 5، مجلد والقرض والدخل الدائم والصلح الهبة والشركةالعقود التي تقع على الملكیة عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  -1

  .8، ص 1969اریة، مطبعة الإرشاد، بغداد، مرتضى ناصر نصر االله، الشركات التج -2
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العقود الملزمة  لأن الشركة لا تنعقد إلا بالكتابة، وهو من: أما بالنسبة لخصائص عقد الشركة فهو عقد شكلي

كل : فكل شریك یلتزم نحو الشركة، والشركة تلتزم نحو كل شریك، ومن عقود المعاوضة: لجمیع أطرافها

شریك یقدم حصة في رأس مال ویستولي في نظیر تقدیمه لهذه الحصة على نصیبه في أرباح الشركة إذا 

 ]1[.قدر ما یعطي وقدر ما یأخذ فالمتعاقد یعرف وقت العقد: ومن العقود المحددة كان هناك أرباح،

 :أهمیة الشركة التجاریة .2

باعتبارها تجمیعا لجهد الأفراد ولمدخراتهم، بالمشروعات لقد أصبحت أهمیة الشركات التجاریة لا تنكر، 

الاقتصادیة الكبرى التي یعجز المرء بمفرده عن تحقیقها مهما بلغت قدراته وإمكانیاته، مما جعلها الأداة 

هوض الاقتصادي، بل وقد تعاظمت هذه الأهمیة لدرجة أصبحت معها هذه الشركات، وخاصة المثلى للن

وبسبب سعة وتنوع المشاریع التجاریة  ]2[شركات المساهمة، تشكل قوة اجتماعیة واقتصادیة لا یستهان بها

موال والصناعیة، التي لا یقوى الفرد على الواحد على النهوض بها، لما تتطلب من جهود عظیمة، وأ

كثیرة، تظافر الأشخاص وقاموا بتوحید جهودهم وأموالهم لیتسنى لهم القیام بعظیم الأعمال التجاریة 

، فأنجزت الكثیر من المشاریع الصناعیة والتجاریة والصناعیة، التي یعجز الإنسان بمفرده عن القیام بها

مثل الشركات ورفاهیته،  العظیمة التي أسدت خدمات جلى إلى مجتمعنا الحدیث وذلك بتحسین حاله

الكبیرة التي أنشئت للنقل البري والبحري والجوي، وشركات المصارف والتأمین، والشركات التي تأخذ على 

عاتقها حفر الترع وبناء السدود وتعبید الطرق، وكذلك مشاریع النور والمیاه، والإذاعة والتلفزة، التي تقوم 

  ]3[.ا كله على سبیل المثال لیس على سبیل الحصربها شركات كبیرة في كثیر من الدول، وهذ

على التجار الأفراد فقط، بل أن أهم المشاریع والأعمال الضخمة تعود  لا تقتصر مزاولة التجارةكما أنه 

لأشخاص اعتباریة اسمها الشركات، ذلك أن الفرد العادي كثیرا ما یعجز عن القیام بمفرده بتنفیذ مشروع 

ه الخبرة والمقدرة التجاریة، ولكنه یحتاج إلى عمل الغیر وأموالهم، وعلیه أضحت تجاري، فقد تتوفر لدی

أهم المشاریع التجاریة سواء في حدود الدولة الواحدة أو على الصعید العالمي، تتولاه شركات فیها 

شخصان أو أكثر في المال والعمل والإدارة، فیقومون بمشاریع یعجز كل واحد منهم عن تنفیذها على 

، غیر أن ةالتجاری التاجر عن التزاماته تحدید مسؤولیةفي كبیرة كما أن للشركات التجاریة أهمیة  ]4[.نفرادا

أي أن لكل شخص  تنص على أن أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه، ج.م.من ق 188المادة 

، ولأن العمل الأخرى دون وبالتالي یتعذر على المدین حصر مسؤولیاته ببعض أمواله ،ذمة مالیة واحدة

، لشریكلتحدید مسؤولیة ا مناسبة التجاري محفوف بمخاطر الربح والخسارة، فقد أو جد المشرع طریقة

تكون فیها  ة،مستقل وذمة مالیة یةمعنو تتمتع بشخصیة تجاریة مع الغیر في تأسیس شركة  تهبمساهم
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ركة التجاریة لها أهمیة كبیرة في كما أن الش. هأموال الشركة ضامنة لوفاء دیونها بمعزل عن أمول

إذ تتمتع بذمة مالیة مستقلة تتیح للشركاء إلحاق بعض أموالهم بشركة یؤسسونها فلا ، توظیف الأموالب

تدخل في ذمتهم المالیة، وحق الشریك یتمثل في اكتساب حصة أو أسهم تمنحه حقا حیالها، وهو حق 

 ]1[.الحق في منقول غیر مادي أي مستقل یتراوح بین الحق الشخصي والحق الفكري

  :أركان تأسیس الشركات التجاریة: ثانیا

توافر الأركان الموضوعیة العامة اللازمة لكل أنواع العقود، والأركان الموضوعیة  یستلزم لتكوین عقد الشركة

 .، وهذا ما سنشرحه تبعاالخاصة بعقد الشركة، بالإضافة إلى وجوب توافر الشروط الشكلیة

   :العامةالموضوعیة ن الأركا. 1

الواجب توافرها  جاء في التقنین المدني الجزائري أن الشركة عقد؛ وهذا یستلزم توافر الأركان الموضوعیةلقد 

كافة العقود ومنها عقد الشركة، ویطبق في شأنها سائر الأحكام المنصوص علیها في التقنین المدني  في

 ، من الباب الأول في مصادر الالتزام، من الفصل الثاني فيلعقودالثاني في الالتزامات وا هالجزائري من كتاب

  .وهي تتمثل في الأهلیة والتراضي والمحل والسبب ،)123-54المواد ( العقد

، وأهلیة الشركة هي أهلیة أن یكون الشریك أهلا لإبرام عقد الشركةیجب لصحة الشركة  :لأهلیةا  . أ

لشركة ویلتزم بدیونها في ماله الخاص، فیجب إذن أن الالتزام والتصرف، لأن الشریك یلتزم بعقد ا

ذلك أن عقد   ]2[.یكون الشریك قد بلغ سن الرشد، فیصبح أهلا للالتزام في ماله، وأهلا لعقد الشركة

ینشىء التزامات ویرتب حقوق، سواء بین الشركاء  فهو ،الدائرة بین النفع والضرر من العقود  الشركة

ة أي شخص تصدر عنه تصرفات قانونیة سواء كانت مدنیة أو تجاریة، أهلی أنفسهم أو مع الغیر،

. سنة كاملة )19(ج في نصها على أن سن الرشد تسعة عشر .م.من ق 40/2المادة  الذي تحددهو 

البالغ من العمر  ذكرا أو أنثى،ج فإنه یجوز للقاصر .ت.من ق 5أحكام المادة  غیر أنه بموجب

، شرط الحصول مسبقا على إذن والده أو أمه أو عقد الشركةبرم ی ة، أنسنة كامل) 18(ثمانیة عشر 

  . على قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة

ج؛ لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد .م.من ق 43و 42بموجب أحكام المادتین 

یبلغ سن ثلاث عشرة سنة،  من لم غیر الممیز التمییز لصغر في  السن، أو عته، أو جنون، ویعتبر

وكل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون 

شخص فاقد الممیز لصغر في السن والشخص ناقص الأهلیة وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبالتالي ال

  .باطل في هذه الحالة ، وعقد الشركةءركاش واأهلا لأن یكون والیس الممیز أو الراشد ناقص الأهلیة،
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إلا أن الأهلیة المتطلبة لعقد الشركة تختلف باختلاف أنواع الشركات، ففي شركة التضامن یجب أن 

لأنهم یكتسبون صفة التاجر، ومسؤولیتهم تضامنیة یتوفر في الشركاء المكونین لها الأهلیة التجاریة، 

في حالة إفلاس الشركة، أما الأهلیة اللازمة للاشتراك في عن جمیع دیون الشركة، وإشهار إفلاسهم 

سنة كاملة،  19شركة الأموال وفي شركة التوصیة، فهي أهلیة التصرف إذ یحب أن یبلغ الشخص 

 ]1[.أو الصغیر المأذون له،  والمسؤولیة تحدد بمقدار قیمة الحصة التي ساهم بها، ولا یعتبر تاجرا

ویشترط فیه أن یكون صحیحا ولا یشوبه عیب من  بتراضي الشركاء، الشركة لا تنعقد إلا :ءالرضا  . ب

لعقد، الشركاء وموضوع الشركة ورأس المسائل الجوهریة ل عیوب الإرادة، ویكون منصبا على جمیع

وفقا للقواعد العامة مال الشركة وحصة كل شریك ومدتها وإدارتها وأسباب انقضائها، وذلك كله 

یوجد التراضي بوجود إرادتین متوافقتین، وإذا كان وجود هاتین الإرادتین و  .المقررة في نظریة العقد

یكفي لوجود العقد، فإنه لا یكفي لصحته، بل یجب حتى یكون صحیحا أن تكون الإرادتان المتوافقتان 

ج أنه یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن .م.من ق 59صحیحتان؛ وقد جاء في المادة 

والمقصود هنا الإرادة التي تتجه لإحداث أثر . لمتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیةإرادتهما ا

وعیوب الإرادة هي؛ الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال، فالعقد الذي   .قانوني معین هو إنشاء الالتزام

اب إرادته یقوم على إرادة معیبة لیست صحیحة ولیس لها سلطان كامل، ویجوز للمتعاقد الذي ش

إكراه ورضاء الشریك یكون معیبا إذا شابه غلط أو تدلیس أو  .عیب أن یبطله، فهو عقد قابل للإبطال

أو استغلال، وتجري على عیوب الرضاء في عقد الشركة القواعد العامة المقررة في نظریة العقد، 

      ]2[.أن یجیز العقدفیكون عقد الشركة قابلا للإبطال لمصلحة الشریك الذي شاب رضاءه عیب وله 

 حالة تقوم في النفس تحمل على توهم غیر الواقع، إما أن یكون واقعة غیر صحیحة یتوهم  :الغلط

ج فإنه یجوز للمتعاقد الذي وقع في .م.من ق 85إلى  81 وحسب المواد من الإنسان صحتها والعكس،

إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث ا جوهرییكون الغلط و . غلط جوهري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطاله

في  قعویعتبر جوهریا على الأخص إذا و  یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط،

أو في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاته، أو في القیمة، أو الباعث، أو لشيء صفة جوهریة ل

ذلك الغلط في شخصیة الشركاء یعتبر غلطا  لومثا. لغلط في القانون، مما یجعل العقد قابل للإبطال

جوهریا یجعل عقد الشركة قابلا للإبطال، ذلك أن الشركة عقد تدخل فیه الاعتبارات الشخصیة 

للغلط، ولا یؤثر الغلط الذي یقع في  الشركة عقده الحالة یجوز إبطال في هذبالنسبة إلى الشركاء، 

كة في أعمالها، فإن مثل هذا الغلط لا یكون في تقدیر قیمة الحصص أو في احتمالات نجاح الشر 

 . العادة غلطا جوهریا
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 والتدلیس لا یجعل العقد قابلا للإبطال إلا هو إیقاع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد :التدلیس ،

یجوز إبطال العقد  ج فإنه.م.من ق 87و 86حسب المادتین بو  ،للغلط الذي یولده في نفس المتعاقد

ذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما للتدلیس إ

للتدلیس ركنین هما؛ ركن مادي ویتمثل في استعمال طرق احتیالیة، وركن . أبرم الطرف الثاني العقد

للدخول في  یشوب رضاء الشریك التدلیس، إذا جُر� و  في حَمْلُ الشخص على التَّعاقد، معنوي ویتمثل

ذلك أن تقدم له میزانیة للشركة غیر  ومثال .لولاها لما كان یرضى بالدخولالشركة بطرق احتیالیة 

صحیحة، أو أن تحاط الشركة بمظاهر كاذبة من النجاح في أعمالها، أو أن یكتم عن الشریك عمدا 

  .للتدلیس الشركة عقددیون الشركة، في هذه الحالة یجوز إبطال 

 ؛ الإكراه هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فیندفع إلى التعاقد، و الرهبة التي تفسد الرضاأ :الإكراه

ولیست لیس الوسیلة المستعملة في الإكراه بل الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد،  ءوالذي یفسد الرضا

اه لا یعدم والإكر . الطرق الاحتیالیة، بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضلیل والوهم

الرضاء بل یفسده، فالمُكْرَه إرادته موجودة ولكنها فاسدة لأنها لم تكن حرة مختارة، وفي حالة انتزاع 

لقلم بیده بالتوقیع ه وأجرى ارَ كْ ه بید المُ رِ كْ كما إذا أمسك المُ  یعدم الإكراه الرضاء لا رهبةً  عنوةً الرضاء 

 89و 88عنه المادتین ما عبرت  ووه ]1[.نعدام الرضاءفي هذه الحالة یكون العقد باطلا لاعلى التزام، 

ج إذا یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بَیِّنَة بعثها المتعاقد .م.من ق

وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الآخر في نفسه دون حق، 

هدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال الذي یدعیها أن خطرا جسیما محدقا ی

ویراعي في تقدیر الإكراه كل ما من شأنه أن یؤثر في جسامة الإكراه، وإذا صدر الإكراه من غیر 

المتعاقدین فلیس للمتعاقد المُكره أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو 

الانضمام لشركة على  شخصیكره أن  ذلك ومثال. حتما أن یعلم بهذا الإكراه كان من المفروض

فتقع في نفس الشخص المتعاقد رهبة بینة تحدث تضلیلا  التهدید والوعید،طرق التجاریة، باستعمال 

أن خطرا جسیما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو ووهما في نفسه، 

 .للإكراه الشركة عقدجوز إبطال في هذه الحالة ی یجعل إرادته غیر حرة مختارة، مماالمال، 

 بین ما یعطیه المتعاقد وما والغبن هو عدم تعادل  لغین هو المظهر المادي للاستغلال،ا :الاستغلال

 مام العقد، كما لاوقت ت هو یقدرولا یتصور الغبن إلا في عقود المعاوضة غیر الاحتمالیة، و  یأخذه،

وللاستغلال  ،منه فلا بد من التسامح في الغبن الیسیر والوقوف عند الغبن الفاحشیصعب الاحتراز 

ضعف ل عنصران؛ أحدهما موضوعي وهو اختلال التعادل اختلالا فادحا، والآخر نفسي وهو استغلا

لى ، وإذا توافرت شرط الاستغلال جاز للقاضي بناء ع)طیش بین أو هوى جامح( تعاقدلمفي نفس ا
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وقد أخذ التقنین  ]1[.طلب من المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد

على أنه إذا كانت التزامات  90المدني الجزائري بالنظریة النفسیة في الاستغلال، فنص في مادته 

دة بموجب العقد أو أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائ

قد  رختعاقد الآلممع التزامات المتعاقد الآخر، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن ا

للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل  زجا استغلا فیه طیشا بینا أو هوى جامحا،

وضة أن یتوقى الطرف الآخر دعوى العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد، ویجوز في عقود المعا

أن یتم استغلال ضعف في نفس  ومثال ذلك. الإبطال، إذا عرض ما یراه القاضي كافیا لرفع الغبن

وجعله یتعاقد في عقد شركة، وتكون التزاماته متفاوتة كثیرا في المتعاقد لطیش بیّن أو لهوى جامح، 

، في هذه أو مع التزامات الشركاء الآخرین النسبة مع ما حصل علیه من فائدة بموجب عقد الشركة،

 .أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون إبطال عقد الشركة للاستغلالللقاضي الحالة یجوز 

حق عیني أو بعمل أو بنقل إما  ،هبمحل الالتزام هو الشيء الذي یلتزم المدین القیام  :المحل  . ت

شأن الشركة في ذلك شأن أي عقد آخر، یجب أن یكون لعقد الشركة محل، و  الامتناع عن عمل،ب

 ، وأن یكون معینا أو قابلا للتعیینأي جائز وممكن قانونا ویجب أن یكون المحل موجودا أو ممكنا

غیر  يأ ، وأن یكون قابلا للتعامل فیه وبخاصة أن یكون مشروعاأي غیر غامض أو غیر محدد

، أما محل الشركة  تطبق للقواعد العامة، ولیس في كل ذلك إلاداب العامةلآواالعام  مخالف للنظام

هو رأس مالها مقسما إلى حصص لكل شریك حصة، وكذلك یكون محلا للشركة الأعمال التي تقوم ف

بها لاستغلال رأس المال، فیجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك، فإذا تخلف شرط 

أنه یجوز  95إلى  92مدني الجزائري في المواد من وقد جاء في التقنین ال ]2[منها كانت الشركة باطلة

أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا، وإذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا 

للنظام العام أو الآداب العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا، وإذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته وجب 

أنه إذا كانت الأعمال التي تباشرها  ومثال ذلك. اره، وإلا كان العقد باطلاأن یكون معینا بنوعه ومقد

الشركة طبقا لعقد تأسیسها أعمالا غیر مشروعة، كتهریب الممنوعات أو الاتجار في المخدرات أو 

تركة ( بیع سلع غیر مرخص في تداولها، أو إذا كانت حصص الشركاء مالا لا یجوز التعامل فیه

وبطلان عقد الشركة في مثل الأحوال السابقة هو بطلان مطلق، یمكن  ،)الحیاةإنسان على قید 

التمسك به من قبل كل ذي مصلحة، ویمكن أن یحكم القاضي به من تلقاء نفسه، حفاظا على النظام 

العام والآداب العامة، ولا تلحقه الإجازة، ولا یسري في حقه التقادم، وكل ذلك طبقا للقواعد العامة 

 .ة في البطلان المطلقالمقرر 
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هو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء التزامه، والفرق بینه وبین  :السبب  . ث

لماذا التزم : بماذا التزم المدین، أما السبب فجواب من یسأل: المحل هو أن المحل جواب من یسأل

ك شأن أي عقد آخر، ویجب أن ویجب أن یكون لعقد الشركة سبب، شأن الشركة في ذل ]1[.المدین

یكون السبب مشروعا، ولیس في ذلك إلا تطبیق للقواعد العامة، ویكون سبب عقد الشركة غیر 

، مثل ذلك أن تكون أعمال مشروع، فتكون الشركة باطلة، إذا كان الباعث على العقد غیر مشروع 

لاحتكارها وإعلاء سعرها، الشركة منحصرة في سلعة معینة بغرض الحصول على أكبر الكمیات منها 

استغلالا لهذا الاحتكار، أو أن یكون الغرض من الأعمال التي تقوم بها الشركة المضاربة غیر 

وبطلان عقد الشركة في مثل الأحوال السابقة هو بطلان مطلق، یمكن التمسك به من . المشروعة

على النظام العام والآداب قبل كل ذي مصلحة، ویمكن أن یحكم القاضي به من تلقاء نفسه، حفاظا 

العامة، ولا تلحقه الإجازة، ولا یسري في حقه التقادم، وكل ذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في 

إذا كان التزام المتعاقد أنه  98و 97التقنین المدني الجزائري في مادتیه وقد جاء  ]2[.البطلان المطلق

الآداب العامة كان العقد باطلا، وكل التزام  لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو

وسبب التزام الشركاء هو الحصول . مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك

على الربح عن طریق استغلال مشروع الشركة، إلا أن السبب یختلط مع المحل في عقد الشركة، 

كون غرضها تهریب النقود أو البضائع إلى الخارج، ولهذا تعتبر باطلة بطلانا مطلقا الشركات التي ی

أو الاقتراض بالربا الفاحش، أو بیع المخدرات، وأن سبب بطلان هذه الشركات هو مخالفة موضوعها 

  ] 3[.وسببها للقوانین المحلیة والنظام العام والآداب العامة

  :بعقد الشركة الأركان الخاصة .3

الأركان بالإضافة إلى  صحیحا، الشركة ر عقدباتیطلب لاع إنهج ف.م.من ق 416بموجب أحكام المادة 

الشركة عقد بمقتضاه  إذا جاء فیها أن ة بعقد الشركة،أركانا موضوعیة خاص توافر ،العامة الموضوعیة

اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو  یلتزم شخصان طبیعیان أو

تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة  أو الربح الذي قد ینتج مبهدف اقتسا ،مال أو نقد

  :ویمكن تعداد هذه الأركان على النحو التالي. ذلك التي قد تنجر عن مشتركة، كما یتحملون الخسائر
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، مهما كان لإبرام عقد الشركة یفترض وجود شخصین طبیعیین أو اعتباریین أو أكثر: تعدد الشركاء  . أ

ویختلف عدد الشركاء في التشریع الجزائري كة المزمع تأسیسها، وهذا تأكید لمعنى العقد، نوع الشر 

وقد تدخل المشرع الجزائري في تحدید الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في  ،ةالشركنوع باختلاف 

شركة المساهمة لا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن  ج.ت.من ق 592المادة بعض الشركات، فحسب 

في شركة ذات  نه لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاءج فإ.ت.من ق 590حسب المادة  أما. )7(عة سب

 )50( ینخمسوإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من  شریكا، )50( نخمسی مسؤولیة محدودة

ج .ت.من ق 564وقد أجازت المادة . شریكا، وجب تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة

، حیث تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص شركة تجاریة ستأسی احدللشخص الو 

واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، وإذا كانت الشركة 

مؤسسة ذات ''تسمى هذه الشركة '' كشریك وحید''ذات المسؤولیة المحدودة لا تضم إلا شخصا واحدا 

وهذا جائز في التشریعات المقارنة كالتشریع الإنجلیزي  .''ت المسؤولیة المحدودةالشخص الوحید وذا

أما . والتشریع الألماني، حیث یطلق على هذا النوع من الشركات التجاریة؛ شركة الرجل الواحد

أن لا یقل لا یجوز ي الجزائري على عدد الشركاء، و التجار تقنین فلم ینص ال بالنسبة لشركة التضامن

فأكثر، كما حیث تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن  )2( اثنین شریكین عنفیها  الشركاءعدد 

  . على شركات التوصیة البسیطة

في  الشركاء بین المثمر الاشتراك هو التعاون الإیجابيالمقصود بنیة  :نیة الاشتراك في الشركة  . ب

ویجب أن یكون هذا التعاون دارتها، إنجاز أغراض الشركة وذلك عن طریق الإشراف والرقابة على إ

على قدم المساواة، ونیة الاشتراكي تكون العامل القطعي في تمییز عقد الشركة عن بعض العقود 

الأخرى مشابهة له، فمثلا لا تعتبر شركة بین البائع والمشتري إذا باع شخص متجرا على أن یدفع له 

ونیة  ]1[.من أن یأخذ لبلغا من النقود ثمنا لهالمشتري قسما من أرباح المتجر لمدة معینة، بدلا 

المشاركة هي السبب المباشر الذي لا یختلف فیه من شریك إلى آخر في كل الشركات، حیث تبقى 

نیة المشاركة سببا لازما سواء عند تأسیس الشركة في مراحل حیاتها الأولى، أو عند استمرارها وهي 

 ]2[.في نهایة حیاتهاتمارس نشاطها التجاري أو عند انقضائها 
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إن شرطا خاصا آخر یجب أن یتوفر في عقد الشركة، وهو إلزام   :من قبل الشركاء تقدیم حصص  . ت

فلا توجد شركة من دون حصص یقدمها الشركاء،  كل شریك بتقدیم حصة سواء كانت مالا أم عملا،

كة، ولا یشترط أن وعلى الأقل یجب أن تكون حصة من الحصص مالا لتكوین الذمة المالیة للشر 

تكون الحصص متساویة القیمة، كما لا یشترط أن تكون جمیع الحصص من نوع واحد، فقد تكون 

 ]1[.الحصة  نقدیة أو عینیة أو عملا

 على  الشركة مبلغا من النقود، إلىفي الغالب تكون حصة الشریك التي یقدمها  :الحصة النقدیة

لتي تعهد بها في الموعد المحدد بموجب الاتفاق یلتزم هذا الشریك بدفع حصته النقدیة ا أن

من  421المادة وبحسب . فإن تأخر في دفعه تعویض للشركة عن هذا التأخیرالتأسیسي للشركة، 

یقدم هذا المبلغ، ففي  لمو  ةإذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركج فإنه .م.ق

 .هذه الحالة یلزمه التعویض

 ج أنه إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة أو .م.من ق 422ء في نص المادة جا :الحصة العینیة

حق منفعة أو أي حق عیني آخر، فإن أحكام البیع هي التي تسري فیما یخص ضمان الحصة 

إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فیها عیب أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال 

 یك حصة عینة للشركة تكون من غیروقد یقدم الشر  .ذلكفإن أحكام الإیجار هي التي تسري في 

 المنقول فقدأما ، صانع والمناجمكالم ىمبن النقود، عقارا أو منقولا، فالعقار قد یكون أرضا أو

، أوراق أو أوراق مالیة ،الغیر یكون مادیا كالآلات والبضائع، أو معنویا كدین للشریك في ذمة

حقوق  ریة، محل تجاري، رسم، نموذج صناعي، حق منبراءة اختراع، علامة تجا تجاریة،

 :الحصة العینیة على وجهینوتكون   ]2[.الملكیة الأدبیة، أو الفنیة، امتیاز إداري

 تعتبر حصص  ج.م.من ق 419طبقا لنص المادة : حصة عینیة على وجه التملیك

ا لم یوجد اتفاق الشركاء متساویة القیمة، وأنها تخص ملكیة المال لا مجرد الانتفاع به، م

رج من ختفإنها عینیة على سبیل التملیك، حصة  الشریك إذا قدمف .أو عرف یخالف ذلك

لمقرر الشركة، وتصبح جزءا من الضمان العام ا خل في ذمةدصاحبها نهائیا لت یةملك

یوجد اتفاق أو عرف  ما لم ،تقدم على سبیل التملیكالعینیة  ، والأصل أن الحصةلشركةل

ج إذا كانت حصة الشریك حق .م.من ق 422وبحسب نص المادة . ذلك فخلاقضي بی

ملكیة أو حق منفعة أو أي حق عیني آخر، فإن أحكام البیع هي التي تسري فیما یخص 

 .ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فیها عیب أو نقص
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 كةیقصد بها تقریر صاحب الشيء حق انتفاع للشر  :حصة عینیة على وجه الانتفاع 

 والقواعد القانونیة التي تحكم هذا الوضع هي على الحصة العینیة مع احتفاظه بملكیتها،

ج إذا كانت الحصة مجرد .م.من ق 422بحسب نص المادة  .الأحكام الخاصة بالإیجار

  .انتفاع بالمال فإن أحكام الإیجار هي التي تسري في ذلك

 النقود أو شیئا منقولا أو عقارا، وإنما  الشریك مبلغا من یكون محل حصة لا قد :الحصة عمل

عمل یقدمه الشریك إلى الشركة، والحصة بالعمل تتضمن التزام الشریك بتكریس كل أو جزء من 

أنشطته لصالح الشركة، واضعا تحت تصرفها خبرته أو معرفته الفنیة أو المهنیة أو موهبته أو 

أن یكون مشروعا، فلا یجوز أن كة؛ ویشترط في العمل الذي یقدمه الشریك إلى الشر  .شهرته

تقتصر حصة الشریك على ما یتمتع به من نفوذ سیاسي، أو ما یتمتع به من ثقة مالیة لدى 

البنوك أو المؤسسات المالیة، أن یكون عملا جدیا لا تافها، أي یساهم في نجاح الشركة وتحقیق 

وقد أجازت  ]1[.الشركة غرضها، أن یباشر الشریك العمل الذي تعهد بتقدیمه كحصة لحساب

ج أن تكون حصة الشریك في الشركة عملا، فإذا كانت حصة الشریك .م.من ق 423المادة 

عملا یقدمه للشركة وجب علیه أن یقوم بالخدمات التي تعهد بها، وأن یقدم حسابا عما یكون قد 

ن ملزما بأن كسبه من وقت قیام الشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لها، غیر أنه لا یكو 

 .یقدم للشركة ما یكون قد حصل علیه من حق الاختراع، إلا إذا وجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك

وتقدیم الحصة عملا في الشركات المدنیة أمر جائز، كما یجوز تقدیم الحصة عملا في شركة 

ت التضامن التي یكتسب فیها الشریك صفة التاجر، كما یمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذا

المسؤولیة المحدودة تقدیم عمل، تحدد كیفیات تقدیر قیمته وما یخوله من أرباح ضمن القانون 

 . ج.ت.من ق مكرر 567الأساسي للشركة، ولا یدخل في تأسیس رأسمال الشركة، وفقا للمادة 

 ،یتم تأسیس الشركة التجاریة بهدف الربح الذي قد ینتج عن استغلالها :الأرباح والخسائر اقتسام  . ث

توزیعه بین الشركاء بحسب نصیب الشریك في هذه الشركة، وعنصر تحقیق الربح وهو الذي یمیز 

ج أنه إذا لم یبین .م.من ق 426و 425وقد جاء في أحكام المادتین . الشركة التجاریة عن الجمعیة

عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصیب كل واحد منهم بنسبة 

فإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأرباح، وجب اعتبار هذا  حصته في رأس المال،

النصیب في الخسارة أیضا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعیین النصیب في الخسارة، وإذا 

كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن یقدر نصیبه في الربح والخسارة حسب ما 

ده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شیئا آخرا كان له نصیب عن العمل وآخر تفی

عما قدمه فوقه، وإذا وقع اتفاق على أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها  
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مساهمة  كان عقد الشركة باطلا، ویجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عمله من كل

   . في الخسائر، على شرط ألا یكون قد قررت له أجرة ثمن عمله

إما أن یكون الشركاء قد عبروا صراحة في عقد  هناك احتمالان في كیفیة توزیع الربح بین الشركاء؛و 

في الحالة الأولى یؤخذ بما اتفقوا علیه،  الشركة عن كیفیة توزیع الربح، أو أنهم لم یفصحوا عن ذلك،

لة الثانیة فیقسم الربح بنسبة ما یملك كل منهم من حصة في رأس مال الشركة، إلا أنه لا یحق الحاو 

للشركاء حرمان بعضهم من الربح، لأن هذا شرط أسدي یحرمه القانون، والشریك الذي قدم حصة 

   .شركة من عملهعمل، فیؤخذ باتفاق الشركاء إن وجد، وإلا تقدر نسبة الربح بمقدار ما استفادته ال

فینظر فیما إذا یوجد اتفاق بین الشركاء فیؤخذ به، أما إذا لم  ؛أما كیفیة توزیع الخسائر بین الشركاء

یحدد عقد الشركة إلا نصیب الشركاء من الربح، وجب اعتبار هذا النصیب في الخسارة أیضا، 

ة الخسائر التي یتحملها عن تحدید نسب والعكس صحیح، أما إذا لم یفصح الشركاء في عقد الشركة

الشركاء ونسبة الأرباح التي یحصلون علیها، فإنها تحدد بقدر حصة كل منهم في رأس مال الشركة، 

غیر أنه یجوز إعفاء الشریك الذي لم یقدم غیر عمله من المساهمة في الخسائر، على أن لا یكون 

 ]1[.له أجر عما قدمه من عمل

 :الأركان الشكلیة .4

نشاط الذي تأسست من بالالخاصة لصحة عقد الشركة وقیامها و ن الموضوعیة العامة لا تكفي الأركا

لزم إلى جانب ذلك قیام أركان الشكلیة، حتى یعرف الشركاء المؤسسون أو المستقبلیون حقوقهم أجله، بل ی

لشركة وحتى یتمكن الغیر المتعامل مع الشركة من الإطلاع على كل ما یتعلق باوواجباتهم تجاه الشركة، 

. كاسمها ونوعها وغرضها ورأسمالها وعنوانها ومدیرها، وغیرها من المعلومات النافیة للجهالة عن الشركة

  .والإشهار القانوني لها والقید في السجل التجاري ذلك لا بد من الكتابة الرسمیة للشركة، لنا وحتى یتسنى

قد الشركة حتى یسهل إثبات ما تتضمنه اشتراط الكتابة لع لقد حرص المشرع الجزائري على :الكتابة  . أ

الشركة من حقوق وواجبات وبیانات تهم الشركاء أنفسهم، وحتى الغیر الذین یتعامل مع الشركة، وهنا 

ج تنص .م.من ق 418/1الأمر سِیَّان بالنسبة للشركة المدنیة أو الشركة التجاریة، وقد جاءت المادة 

وإلا كان باطلا، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على على أنه یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا 

غیر أن المادة السابقة لم تبین  .العقد من تعدیلات إذ لم یكن له نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد

الرسمیة، وحتى یرفع المشرع الكتابة الشركات التجاریة، فهناك الكتابة العرفیة و  ينوع الكتابة الواجبة ف

یكون  لا على أن إثبات الشركة التجاریةتؤكد ج .ت.من ق 545دة الما وض جاءتالجزائري هذا الغم

الكتابة في الشركات التجاریة یجب أن تكون في الشكل فبموجب عقد رسمي وإلا كانت باطلة، إلا 

لا یجوز أن یحتج الشركاء غیر أنه  ،الرسمي الذي یحدده القانون وإلا كانت تحت طائلة البطلان
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یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان  یكون له أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي ولا قِبَل الغیربهذا البطلان 

قبل من الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل ج، كما یجوز أن یُ .م.من ق 418/2وفقا للمادة 

تجاریة الشركات ال فيومنه یتبن أن الكتابة الرسمیة  ،ج.ت.من ق 545/3عند الاقتضاء، وفقا للمادة 

ج .ت.من ق 2مكرر795، ویستثنى من ذلك شركات المحاصة حیث أعفتها المادة شرط إثبات وصحة

صراحة على أنه لا تطبق أحكام الفصل التمهیدي وأحكام الباب  تنصو من ركن الكتابة الرسمیة، 

م الأول وأحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب، على شركات المحاصة، وهذا یعني عدم تطبق أحكا

 . ج.ت.من ق 2مكرر 795فیما نصت علیه المادة  لمواد السابقة الذكر لأنها موجودةا

 الكتابة الرسمیة كافیة لوجود الشركة بین الشركاء، إلا أنها غیر كافیةإذا كانت  :القانوني الإشهار  . ب

ستیفاء في مواجهة الغیر، إلا بعد ا لاكتساب الشخصیة المعنویة وغیر كافیة للاحتجاج بوجود الشركة

ج .ت.من ق 548حیث جاء في المادة  إجراءات الشهر القانوني التي نص علیها المشرع الجزائري،

أنه یجب أن تنشر العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة حسب الأوضاع الخاصة بكل 

المتعلق  08-04ومن خلال استقراء أحكام القانون رقم  .شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

یمكن  المتعلقة بالإشهار القانوني، )17 – 11(بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، لاسیما أحكام مواده 

ي التشریع یجب على كل شركة تجاریة القیام بالإشهارات القانونیة المنصوص علیها فاستخلاص أنه 

الاعتباریین؛ إطلاع الغیر ویقصد بالإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص والتنظیم المعمول بهما، 

بمحتوى الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات، وكذا العملیات التي تمس رأس مال 

الشركة ورهون الحیازة وإیجار التسییر وبیع القاعدة التجاریة، وكذا الحسابات والإشعارات المالیة، كما 

و التسییر وحدودها ومدتها، وكذا كل تكون موضوع إشهار قانوني صلاحیات هیئات الإدارة أ

بهذه العملیات، وعلاوة على ذلك، تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي  الاعتراضات المتعلقة

تتضمن تصفیات ودیة أو إفلاس، وكذا كل إجراء یتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، 

كما یتعین نشر  نفقة المعني،وع إشهار قانوني على أو شطب أو سحب السجل التجاري موض

ویبدأ سریان الإشهارات القانونیة التي  .انحلال الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسیسي ذاته

یقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤولیته وعلى نفقته، بعد یوم كامل ابتداء من تاریخ نشرها في 

حق یار القانوني مقرر لمصلحة الغیر إلا أنه وإذا كان الإشه. النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

التمسك بوجود الشركة التجاریة، رغم عدم قیامها بالإشهارات القانونیة المنصوص علیها في التشریع 

ج حیث تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا .م.من ق 417وهذا ما أقرته المادة  والتنظیم،

لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات الشهر غیر أن هذه الشخصیة ) الشركة المدنیة(

التي ینص علیها القانون، ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص علیها في القانون، فإنه 

 اذلك أن الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابهن یتمسك بتلك الشخصیة، أیجوز للغیر ب
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م، إلا إذا قبلت الشركة بعد إتمام تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ متضامنین من غیر تحدید أمواله

 .على عاتقها التعهدات المتخذة، وتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

  :وتتمثل إجراءات الإشهار القانوني للشركة التجاریة فیما یلي

 التجاري للسجل ركز الوطنيالتجاریة لدى المشركة لل والعقد المعدل العقد التأسیس یداعإ. 

 في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةالتجاریة شركة لل والعقد المعدل العقد التأسیس نشر. 

 ثلهامم فطر  نا مهختیار م افي جریدة یومیة یت التجاریة شركةلخص العقد التأسیس للنشر م.  

لدى  ود المعدلة للشركات التجاریةج إیداع العقود التأسیسیة والعق.ت.من ق 548أوجبت المادة  :القید  . ت

ج على .ت.من ق 549 المركز الوطني للسجل التجاري، وإلا كانت باطلة، كما اشترطت المادة

الشركات التجاریة القید في السجل التجاري، حتى تتمتع بالشخصیة المعنویة، وقبل إتمام هذا الإجراء 

إلا إذا قبلت  ،غیر تحدید أموالهم نمنین ممتضا االذین تعهدوا بسم الشركة ولحسابه الأشخاصیكون 

الشركة بعد إتمام تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، وتعتبر التعهدات 

غیر أنها لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استكمال إجراءات  .بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

تشریع والتنظیم، ومع ذلك إذا لم تستكمل الشركة التجاریة الإشهار القانوني المنصوص علیها في ال

 .هذه الإجراءات، فإنه یجوز للغیر بأن یتمسك بتلك الشخصیة باعتبار شركة فعلیة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، لاسیما  08- 04ومن خلال استقراء أحكام القانون رقم 

یمكن استخلاص أن المركز ل في السجل التجاري، المتعلقة بشروط التسجی )10–02(أحكام مواده 

ویرقمه ویؤشر علیه القاضي المختص بذلك  الوطني للسجل التجاري هو من یمسك بالسجل التجاري،

ویلزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة النشاط التجاري، بالقید في السجل التجاري، 

ویمنح هذا مة إلا أمام الجهات القضائیة المختصة، ولا یمكن الطعن فیه في حالة النزاع أو الخصو 

التسجیل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري، ویقصد بالتسجیل في السجل التجاري كل قید أو 

تعدیل أو شطب، ویمكن القید في السجل التجاري  بالطریقة الالكترونیة، كما یجب على كل مؤسسة 

تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسجیل في السجل التجاري، كما تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة 

لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاري، الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم 

إلخ ... التفلیس، الرشوة، الاتجار بالمخدرات: یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح في مجال

  .ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ینص على حالة تناف كما لا یجوز لأي كان

والقید في السجل التجاري له طابع شخصي، إذ یتم بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله 

القانوني، ولا یسلم للخاضع للقید في السجل التجاري إلا رقم واحد للقید الرئیسي الذي لا یمكنه تغییره 

لقید الرئیسي هو أول قید في السجل التجاري، أما القید الثانوي فهو كل قید یتعلق إلى غایة شطبه، وا
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أو ممارسة  ا للنشاط الرئیسيبأنشطة ثانویة یمارسها كل شخص طبیعي أو معنوي ویمثل امتداد

  ]1[.أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة المؤسسة الرئیسیة أو ولایات أخرى

  :السجل التجاري فیما یليوتكمن أهمیة القید في 

 یعد القید في السجل التجاري كأداة للإشهار القانوني للعقد التأسیسي والعقد المعدل للشركة .

 .وهذا فیه دعم للائتمان التجاري، وتعزیز الثقة بین الشركة وعملائها

  ویعتبر قید في السجل التجاري كوسیلة للتحقق من الوجود التجاري، ومتابعة وضبط قائمة

 .الخاضعة للقید في السجل التجاري الأنشطة التجاریة

  للقید في السجل التجاري وظیفة إحصائیة، إذ یمكن من إحصاء جمیع الممارسین للنشاط

أجنبي، وهذا یساعد في تقدیر رأس المال  -اعتباري -التجاري بالجزائر، شخص طبیعي

 .ة الاقتصادیة المستدامةخطط مستقبلیة للتنمی المستثمر في المجال التجاري، وفي وضع

  ،إذ یمثل وسیلة لمراقبة مدى یساهم القید في السجل التجاري في تنظیم ممارسة مهنة التجارة

تطبیق النصوص القانونیة التي تمنع بعض الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري، أو التي 

 .الغرض تسمح بممارسة النشاط التجاري بناء على رخصة أو اعتماد مؤقت المسلم لهذا

  ،القید في السجل التجاري قرینة على اكتساب الشخص الطبیعي أو المعنوي الصفة التجاریة

   .  تجاريالویؤهل ویمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاط 
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   :عقد الشركة الإخلال بالأركان المترتب عن جزاءال: ثالثا

وفي تعریف عقد الشركة وشرط الكتابة، نجد أن تخلف  ج.م.ق من 418- 416 انطلاقا مما ورد في المادتین

ركن من أركانها العامة أو الخاصة أو الشكلیة المنصوص علیها في القانون، یترتب علیه جزاء البطلان، 

والأصل أن البطلان یعني انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدین وإلى الغیر، إلا أن الطبیعة الخاصة لعقد 

تطبیق هذه القاعدة بصفة المطلقة، نظرا للآثار الخطیر التي تنجم عن هذا البطلان، الشركة تفرض عدم 

فأوجدوا حالات البطلان المطلق والنسبي، فاجتهد الفقه والقضاء لتضییق آثار البطلان في عقد الشركة؛ 

والثقة في   وتخلف أحد أركان الشكلیة یؤدي إلى بطلان من نوع خاص، وحتى یدعم المشرع الجزائري للائتمان

     ]1[.التجاري فقد أجاز تصحیح البطلان مجتمعال

من هذا المنطلق سوف نحاول البحث في البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة بعقد 

الشركة، والبطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة، والبطلان المترتب عن 

  :ركان الشكلیة، وهذا على النحو التاليالإخلال بالأ

  :البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة بعقد الشركة .1

بطلان عقد الشركة، الحكم ب یترتب علیه عند الإخلال بأحد الأركان الموضوعیة العامة بعقد الشركة،

  :ویظهر لنا هذا الإخلال في عدة صور وهي

 :الأهلیةفي الرضاء ونقص في عیب   . أ

لا یمكن أن یثار إلا من قبل الشریك الذي في شخصه یكمن الناتج عن عیوب الرضاء إن البطلان 

سبب البطلان ویسقط بإجازته، فإذا ما اختار هذا الشریك هذا البطلان في المدة التي حددها القانون 

دمها أو یعوض وحسب الشروط التي یتطلبها، وجب خروجه من الشركة وله استعادة الحصة التي ق

في حالة هلاكها، من دون أن یتحمل أي خسارة أصابت الشركة، ویرد الأرباح التي حصل علیها، 

فعقد الشركة یعتبر غیر موجود أصلا بالنسبة للشریك، ویعاد إلى الحالة التي كان علیها قبل إبرام 

  ]2[.العقد

   ما هو أثر بطلان العقد على الشركة؟ :السؤال

هذا السؤال، یجب معرفة نوع الشركة، فإذا كانت شركة أموال فخروج الشریك الذي  قبل الإجابة على

أصاب رضاه عیبا لا یؤثر على وجودها، وإنما تستمر باقیة على أعمالها، ما لم یؤدي خروجه إلى 

ر الاستمرار بسبب نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى الذي یتطلبه القانون، أو أصبح من العسی

أما إذا كانت شركة . عقدهال الشركة وتصفى حسب ما نص علیه تح ئذعندشریك، سحب حصة ال

ما لم یتفق  ،أشخاص فخروج الشریك المُعاب رضاه، یؤدي إلى حلها بسبب فقدان الاعتبار الشخصي
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أما بشأن الالتزامات والحقوق التي ترتبت قبل . الشركاء الباقون على أن تستمر الشركة فیما بینهم

   ]1[لأن البطلان لا یمس الشركة ذاتها یحة ولا یحق للطرفین التحلل منهاطلان، فتعتبر صحالحكم بالب

في رضائه، كالغلط أو التدلیس أو الإكراه أو الاستغلال،  عیب ب أحد الشركاءاأص مجمل القول؛ إذا

نا أو كان ناقص الأهلیة في وقت تكوین عقد الشركة، فإن هذا الأخیر یكون في حكم الباطل بطلا

البطلان، حكم نسبیا، لأن ذلك لا یؤثر إلا على التزام الشریك الذي أصبح رضاؤه معیبا، ووقع علیه 

دون غیره من الشركاء، فإذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد، فلیس من للمتعاقد 

أو الضمنیة، دون الآخر أن یتمسك بهذا الحق، كما أن حق إبطال العقد یزول بالإجازة الصریحة 

 . ج.م.من ق 100و 99الإخلال بحقوق الغیر، وهذا وفقا للمادتین 

الشركة، أم یقتصر أثر البطلان على انحلال  ل یترتب عن الحكم ببطلان عقد الشركةه :سؤال

  ؟ .الشریك محل الحكم فقط

التي تقوم على  الأمر على نوع الشركة التجاریة، فإذا كانت من شركات التضامنفي الحقیقة یتوقف 

 لشركاءانحلال العقد ویشمل جمیع الیه یترتب عفإن الحكم بالبطلان ، الاعتبار الشخصي في تكوینها

ات الأموال فلا یبطل عقد الشركة برمته، إلا إذا شمل العیب كافة الشركاء الشركتعلق الأمر ب أما إذا

عقد معدل للقانون الأساسي لا یحصل بطلان شركة أو  ج.ت.من ق 733المادة  فبحسب المؤسسین،

إلا بنص صریح في هذا القانون أو القانون الذي یسري على بطلان العقود، وفیما یتعلق بالشركات 

ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات المساهمة، فإن البطلان لا یحصل من عیب في القبول ولا من 

كما أن هذا البطلان لا یحصل من فقد الأهلیة، ما لم یشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسین، 

من القانون المدني، والمتعلقة بالاتفاق على  426بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المادة 

    .      أن أحد الشركاء لا یساهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا

 :عدم مشروعیة المحل أو السبب  . ب

التي تتكون لأجل كالشركات للنظام العام والآداب العامة،  اكة أو سببها مخالفإذا كان موضوع الشر 

الاتجار بالمخدرات، فیكون نصیبها بالبطلان المطلق، ولهذا لا یحق لأي شخص له مصلحة أن 

یتمسك به، تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا یسقط بالإجازة، إلا أن هذه البطلان لا یمكن أن 

ران وجودها قبل صدوره، أما فیما تعلق بمصالح الغیر فالتعهدات التي التزمت بها یؤدي إلى نك

ج أنه إذا كان .م.من ق 102وقد جاء في نص المادة  ] 2[.الشركة الباطلة تستبقى إذا كانت شرعیة

حة أن یتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصل

نفسها، ولا یزول البطلان بالإجازة، وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من  من تلقاء

  .  وقت إبرام العقد
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 :البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة .2

وذلك عندما لا یلتزم أطراف  أما إذا لم تتوفر في عقد الشركة أحد الأركان الموضوعیة الخاصة،

ثلا بتقدیم حصص لتكوین ذمة الشركة، أو عند انتفاء نیة الاشتراك لدیهم لتحقیق أغراض العقد م

فعند ذلك لا یوجد مجال للكلام عن وجود الشركة لا قانونیا ولا فعلیا، مع إمكانیة اعتبار هذا  الشركة،

الحصول ، أما إذا منع أحد الشركاء من )عقد القرض مثلا(العقد عقدا آخر إذا توفرت فیه شروطه 

على نصیبه من الأرباح، أو أعفي أحد الشركاء من تحمل نصیبه من الخسائر، یصبح هذا العقد 

ورجوع  قابلا للفسخ، بناء على طلب الشریك المتضرر، ویترتب على هذا الفسخ انقضاء الشركة،

جودها وبالأعمال وهذا لا یمنع الاعتراف بو  المتعاقدین إلى الحالة التي كانوا علیها قبل انعقاد العقد، 

، طالما كان موضوعها وسببها صحیحین، لذا یجب الفسخطلب والتعهدات التي قامت بها قبل 

تصفیتها وتوزیع موجوداتها على أعضائها حسب ما یملكه كل منهم من حصة في رأس مال الشركة 

ع الاتفاق على أن حیث حاء فیها أنه إذا وق ج.م.من ق 426المادة  وهذا ما أقرته  ]1[.بعد دفع دیونها

أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا، وفیما یتعلق 

بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو الشركات المساهمة، فإن هذا البطلان لا یحصل من بطلان 

  .ج.ت.من ق 733للمادة وذلك وفقا  ج.م.من ق 426/1الشروط المحظورة في المادة 

 :البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الشكلیة .3

وإلا كان باطلا، فالكتابة لیست شرطا أساسیا  الأركان الشكلیة یجب أن یستوفي عقد الشركة التجاریة

ج بقولها تثبت .ت.من ق 545المادة  علیه لتكوین الشركة، وإنما هي وسیلة إثبات، وهذا ما أكدت

ویجوز للغیر إثبات وجود أي نوع من الشركات بجمیع الوسائل  باطلة،الشركة بعقد رسمي وإلا كانت 

فإذا تخلف أحد الأركان الشكلیة في عقد الشركة فإنه یترتب على ذلك البطلان، إذ وفقا المتاحة له، 

أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كانت باطلا، غیر أنه لا یجوز أن  ج یجب.م.من ق 418للمادة 

ا البطلان قِبَل الغیر، ولا یكون له أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم یحتج الشركاء بهذ

 545لاسیما أحكام المواد ، النصوص القانونیة في التشریع الجزائري استقراء بعضوب .بطلب البطلان

 متعلق بشروط 08-04قانون رقم  من 15، 12، 11، 6، 4، 2 ج وأحكام المواد.ت.من ق 549و 548و

یحدد كیفیات القید والتعدیل الذي  111- 15 تنفیذي رقمالمرسوم ال ، وأحكامممارسة الأنشطة التجاریة

نجد أن المشرع الجزائري قد أوجب الأركان الموضوعیة الخاصة بعقد  والشطب في السجل التجاري،

ة أحد هذه الشركة في جمیع أنواع الشركات التي تمارس نشاطا تجاریا بالجزائر، وفي حالة مخالف

ویعرف  .بطلان من نوع خاصیؤدي إلى بطلان الشركة، وهو  ن ذلك سوفركان الشكلیة، فإالأ

المطلق ولا قد الشركة فقط، وهو لیس بالبطلان البطلان من نوع خاص؛ على أنه بطلان خاص بع
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بالبطلان النسبي، وإنما هو مجموعة قواعد خاصة تتضمن تحویرا في الأحكام العامة لنظریة 

ویترتب هذا البطلان في حالة تخلف كتابة أو قید أو إشهار عقد الشركة وفق الكیفیات لبطلان، ا

یجوز أن یحتج به لا  نهلأ وهذا البطلان هو من نوع خاص. والإجراءات التي یحددها القانون

ك من وقت أن یطلب الشری لاإ فسهم،الشركاء أن أثر فیما بین من یكون له لاالشركاء قبل الغیر، و 

 تم یتطلبه القانون، كما لو يالذ يجراء الشكلالإ إتمام طریق مكن تصحیحه عنوی لان،الحكم بالبط

یجوز للشركاء  لا هةمن ج هوف .في ورقة عرفیة إفراغهمن لا ، بدفي ورقة رسمیةالشركة  عقدغ افر إ

حلل من التو م ھتفادة من تقصیرسالافرصة  یهمنعط لاحتى  الغیر، وذلك هةالتمسك به في مواج

ومن  .هتهمیجوز للغیر التمسك به في مواج ولكن على العكس ،الغیر هةالتزامات الشركة في مواج

ن أثره لاحدث البطیُ  لاالمحكمة، ف عقد الشركة، وقضت به نلاأخرى، إذا طلب أحد الشركاء بط هةج

 العقد بق علىوما ینط المستقبل، يف لاأثره إ لا یرتب نطلامن وقت طلبه، ومعنى ذلك أن الب لاإ

 كانت لاوإ  ته مكتوبةیلایجب أن تكون تعد ، فكما أن العقد یجب أن یكون مكتوبا،لهعلى تعدی ینطبق

ن كجزاء على عدم لایرتب البط يتجار المشرع الكما أن ، یظل صحیحا يالعقد الذا باطلة دون ھوحد

 ]1[.و أیضا بطلان من نوع خاصھعقد الشركة، وهر ش
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  .اریةالنتائج المترتبة عن عقد الشركة التج: رابعا

تعتبر الشركة المدنیة بمجرد تكوینها شخصا معنویا، غیر أنها لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء 

إجراءات الإشهار القانوني التي ینص علیها القانون، إذن الشركة المدنیة لها الشخصیة المعنویة منذ تكوینها، 

على أنه  549أما في التشریع التجاري فقد نصت المادة  ]1[.لقید والإشهار القانوني لوجودهالأنها غیر ملزمة با

ویتضح من هذا النص أن . لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

قیامها بإجراءات قیدها  المشرع التجاري الجزائري لا یعترف بوجود الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة إلا بعد

في السجل التجاري، وقبل إتمام هذه الإجراءات یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها 

متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها 

  . الشركة منذ تأسیسهاالتعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات 

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة ج .م.من ق 50وبحسب المادة 

  :الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها القانون، ویكون له خصوصا

ون لهم تتمتع الشركة التجاریة بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین لها، ولا یك :ذمة مالیة .1

بأي حق ملكیة على أموال الشركة، إلا فیما تدره من أرباح، وعند تصفیتها تصبح موجوداتها مملوكة 

وذمة . لهم على الشیوع، لأن انتهاء الشخصیة المعنویة للشركة یؤدي إلى زوال ذمتها المالیة حتما

دین للشركة ودین  الشركة تعد ضمانا عام لدائنیها دون دائني الشركاء، والمقاصة لا تجوز بین

 ،ولیس له إلا نصیبه من الأرباح للشریك،  حصة الشریك تخرج من ذمته وتستقر في ذمة الشركة

  ]2[.الشریك یؤدي إلى إفلاس الشركة وإفلاس الشركة لا یستتبع إفلاس إفلاس الشریك لا

معنوي تتمتع  الشركة كشخص: إنشائها أو التي یقررها القانون أهلیة في الحدود التي یعینها عقد .2

تاریخ تكوینها تصبح تتمتع بجمیع الحقوق وتتحمل  نفي الحدود التي بیّنها عقدها، وم بأهلیة كاملة

كل الالتزامات، إلا ما كان ملازما لصفة الشخص الطبیعي، وهكذا یصبح للشركة الحق في شراء 

م الدعاوى على الغیر، الأموال وبیعها ولها كذلك رهنها، ولها الحق بان تقترض أو تقرض، وأن تقی

ولها الحق في أن تساهم في إنشاء شركات أخرى على تكون ضمن أغراضها، ولها الحق في تقبل 

التبرع، ولها الحق في التبرع للغیر إلا أن الأصل عدم جواز إذ أن التبرعات تتنافى مع أغراض 

جوب وأهلیة الأداء شأن كل فالشركة لها أهلیة الو  ]3[.الشركات التي تهدف إلى الحصول على الأرباح

شخص معنوي، فتستطیع أن تتملك بعوض أو بعیر عوض، وأن تتصرف فیف أموالها طبقا للنظم 

   ] 4[.المقررة في عقد تأسیسها
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المسؤولیة الجنائیة لا تقع على الشركة، لأنها لیست شخص طبیعي، ولا ترتكب بذاتها أعمال  كما أن

سمانیة أو البدنیة لا یعقل تطبیقها على الشركة، فقد جرى الفقه جنائیة، فضلا على أن العقوبات الج

والقضاء على عدم قیام المسؤولیة الجنائیة على عاتق الشركة، والأشخاص المعنویة بوجه عامة، بل 

وعلى الرغم من ذلك فمن  ]1[.شخصیا من عمالها ومدیرهاالذي یسأل جنائیا هو مرتكب الجریمة 

على بعض الجرائم كالتهرب الضریبي أو التهرب الجمركي، وذلك بفرض الممكن مسائلتها جنائیا 

 .الضرر الذي أحدثته بمخالفتها أو بعدم امتثالها للقانون غرامات مالیة علیها، كتعویض عن

حیث توجد هیئاتها الرئیسیة، إذ في هذا  وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها، :موطن الشركة .3

اري وتجتمع الهیئات العمة العادیة وغیر العادیة، وتوجد فیه مكاتب الشركة المحل یعقد المجلس الإد

الرئیسیة من ضمنها مكتب المدیر، فهذا المركز یعتبر بمثابة العقل المدیر للشركة، إذ منه تصدر 

الأوامر والتوجیهات، وفیه تنظم حسابات الشركة ویتم التعامل مع الغیر، أما الشركات التي یكون 

ولها أعمال في الداخل، فیعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون المكان الذي  في الخارجلرئیسي امركزها 

فیه إدارة أعمالها في الداخل، إذ في هذا المكان یعتبر موطن هذه الشركات وإن كان مركز إدارتها 

ج یكون موطن الشركة في مركز الشركة، وتخضع .ت.من ق 547وبحسب المادة  ]2[.في الخارج

فالشركات التي یكون مركزها الرئیسي  الجزائر للتشریع الجزائري، الشركات التي تمارس نشاطها في

في الخارج ولها أعمال في الجزائر، یعتبر مركز إدارتها بالنسبة للتشریع الجزائري، المكان الذي فیه 

مكان معیار بلیس الاستغلال و مكان معیار إدارة أعمالها في الجزائر، وهو موطنها، وذلك بالأخذ ب

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  08- 04كما نجد أن أحكام القانون رقم . المركز الرئیسي

منه تلزم كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر باسم شركة تجاریة یكون مركزها  6لاسیما المادة 

تبیّنت  111-15 ي رقموعن طریق أحكام المرسوم التنفیذ. بالخارج، التسجیل في السجل التجاري

منه إذ یتم القید في السجل التجاري للفروع أو الوكالات أو  10كیفیة تسجیلها، لاسیما المادة 

أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجاریة مقرها بالخارج طبقا للتنظیم المعمول  الممثلیات التجاریة

اط تجاري، نسخة من القانون إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نش: به، مرفقا بالوثائق الآتیة

الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادق علیه من طرف مصالح القنصلیة الجزائریة، نسخة 

بالجزائر مصادق علیة من طرف مصالح  على فتح مؤسسةمن محضر مداولات للمقرر الذي ینص 

 .القنصلیة الأجنبیة بالجزائر
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كثیرة؛ منها أن محاكم بلد موطن الشركة تصبح هي نتائج  ترتب علیهت لشركةلموطن الوتحدید 

المختصة للنظر في الدعاوى التي تقُام على الشركة، أو الدعاوى التي تقام بین الشركاء في أمور 

تطبیق قوانین المالیة  تبلیغها بالأوراق القضائیة، كما یتم الشركة، وكذلك في موطن الشركة یتم

على أساس الأرباح التي حصلت علیها، كما یكون الموطن المتعلقة بالضرائب التي تجبى منها 

لما  الاحتیاطة التي توخاها المشرع الجزائري هي لعل الحكمو  ]1[.عاملا مهما لتحدید جنسیة الشركة

لشركات متعددة الجنسیات، وما یمكن أن ینجم عنها من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، تقوم به ا

لأحكام التي یكون مقرها الرئیسي بالخارج ولها أعمال في الجزائر الشركات التجاریة  لذلك أخضع

إجراءات خاصة بفتح  إتباعقرّ علیها أ، و ألزمها بالتسجیل في السجل التجاري، فالتشریع الجزائري

    .وذلك حتى تتسنى له ضبطها وإحصائها ومراقبة نشاطها التجاري في الجزائرمؤسسة بالجزائر، 

قابلا للتمتع بالحقوق والقیام بمجرد تكوین الشركة تصبح شخصا معنویا  :انائب یعبر عن إرادته .4

بالالتزامات، غیر أن الشخص المعنوي لا یتمكن من ممارسة حقوقه والقیام بتنفیذ التزاماته بنفسه، بل 

یقوم مقامه شخص طبیعي بهذه المهام، وهذا یكون عادة مدیر الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، 

شخاص هم المكلفون بالقیام بجمیع المعاملات التي تدخل في أغراض الشركة، وهم الذین وهؤلاء الأ

یمثلونها في الدعاوى التي تقام علیها أو التي تقام من قبل الشركة على الأغیار، ولكن على هؤلاء 

الأشخاص عدم القیام بأعمال تتنافى مع أغراض الشركة، أو بأعمال خارج عن الصلاحیات 

لهم بموجب عقد ونظام الشركة أو من قبل هیأتها العامة، وعند تجاوزهم هذه الصلاحیات الممنوحة 

یصبحون مسؤولین عنها شخصیا، إلا أن الشركة تسأل مدنیا عن جمیع الأعمال الضارة التي یرتكبها 

 ج.م.من ق 431- 427وباستقراء المواد  ]2[.خدموها اتجاه الغیر أثناء قیامهم بخدماتهمموظفوها أو مست

بنص خاص في عقد الشركة، أن یقوم بالرغم من معارضة الشركاء  للشریك المنتدب للإدارةنجد أنه 

الآخرین بأعمال الإدارة، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشركة العادي على شرط أن تكون 

رف بدون أعمال الإدارة والتصرفات خالیة من الغش، ولا یجوز عزل هذا الشریك ومن وظیف المتص

مبرر مادامت الشركة قائمة، إما إذا تعدد الشركاء المكلفون بالإدارة دون أن یعین اختصاص كل 

منهم، ودون أن ینص على عدم جواز تصرفاتهم بالإنفراد، یجوز لكل واحد أن ینفرد بعمله في 

الشركاء التصرف، على أن یكون لباقي الشركاء حق الاعتراض على ذلك العمل قبل إنجازه، ویمنع 

غیر المدیرین من الإدارة، ولكن یجوز لهم الإطلاع على دفاتر ووثائق الشركة، وفي حالة لم یوجد 

على أن اعتبر كل شریك مفوض من طرف الآخرین لإدارة الشركة،  ،نص خاص على طریقة الإدارة

     .لاعتراضایكون للشركاء حق الاعتراض على أي عمل قبل إنجازه، ولأغلبیة الشركاء حق رفض هذا 
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 الشخصیة المعنویة، یقتضى هاكتسابلاالقانونیة كنتیجة  لأهلیةالشركة با تمتع إن :حق التقاضي .5

ا، هللمطالبة بحقوق ا الغیرهیمكن أن ترفع الدعاوى مختصمة فی ، بحیثيا بحق التقاضهعتراف للاا

 المدنیة جراءاتالإعلق بالمت 09-08 رقم قانونالذا وینظم ه ]1[.ا الدعاوىهرفع علیكما یمكن أن تُ 

لاسیما الشركات  شخاص المعنویةلأامن قبل الدعاوى رفع الخاصة ب والإجراءات القواعد والإداریة،

وعادة ما یكون  أمام القضاء هاالذین یمثلون شخاصلألشركة ال التأسیسي عقدال، كما یحدد التجاریة

القسم التجاري في المنازعات التجاریة،  إ ینظر.م.إ.من ق 531وقد جاء في المادة  .مدیرها التنفیذي

من  مكرر 536المادة وبحسب  .وفقا لما له منصوص علیه في القانون التجاري، والنصوص الخاصة

تختص المحكمة التجاریة المتخصصة بالنظر في منازعات الشركات التجاریة، لاسیما  القانون نفسه،

 .   المتعلقة بالتجارة الدولیةمنازعات الشركاء وحل وتصفیة الشركات، المنازعات 

بالنسبة للشركات لیس له معنى المفهوم عن الجنسیة ن استعمال مصطلح الجنسیة إ :جنسیة الشركة .6

التي یتمتع بها الأفراد، مما یدل على وجود علاقة قانونیة وسیاسیة تربط الفرد بدولة معینة والمبنیة 

بالنسبة للعلاقة التي تربط الشخص الحكمي على أسس اجتماعیة وروحیة، هذه الأشیاء لا توجد 

بدولة معینة، إذا یساعد فقط على تنظیم شؤون الأشخاص الحكمیة عند دخولها في معاملات ضمن 

المجال دولي، فالشركة التي ترتبط بدولة معینة وتحمل جنسیتها تعتبر شخصا حكمیا وطنیا، والشركة 

أجنبیا لا یتمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بها  التي لا تتمتع بهذه الجنسیة تعتبر شخصا حكمیا

 دیدحت والجنسیة تلعب دورا مهما في ]2[.الوطني، وإنما یتمتع بالحقوق التي تقررها الدولة للأجانب

 عدواوق ةركلشا لكش فةعر لمو  ا،یهف افر طة شركالن كو ت يتلات عااز نملا ىلع یقطبتلا جبواالن نو قالا

 لتياة یبریلضا تاءافعلإاو  ،اهیف ریدملا تایحلاصو  تاطلسو  اهطاشنل هارتاشمبة فیكیو  هاینكو ت

 ونتكة كر لشا یةنسجن أ امك ،یةطنلو ات اركلشلة ایحمالو  ،وقحقالو  تااز تیمالاو ، اهل لةدو الا رهقر ت

 ؛ةكر شلا ةیسنجد دیتح ةلأسم يف ةیهقف ءار آ ةدع دتوجو  .اهل نینكو لما ءاكر لشا ةینسج عنة قلستم

 ،يسیئلر ا هارتداإ زكر م دجاو ت نكام انك یاأ ،ةكر شلاس سیتأن كامب داتدعالاى لإ بهذی وللأا أيلر ا

 اهنم ذختتي التة وللدا یةنسلجة ركلشا باستكا ىلإ بهذی يناثالي رألاو  ،ءاكر شلا ةیسنجت انك یاأو 

ا یهإل يمتنی يلتا ةوللدا یةسنجل كةشر لا باستكا ىلإ بهذی ثلاثالي رألاو  ،يسیئر لا اهطاشنل از كر م

 یحر ص صنب ددحی مل هدجن ،رياجتلا أوي دنملا ءاو س ير ائجز ال عریتشلا ىإل وعرجلابو  ]3[.ءاركالش

 یةسنلجا یمظتنالب صوخ ،ةیقانون الجنسي فم ینظلتبا الهاو تنی لمو  ،یةر اجتلا اتكشر الة سینج لةسأم

الملزمة  اتبجوالاو  ةالمكتسب قو قحلاو  ،اهأو فقدان اهوآلیات اكتساب ،ینیعبیلطا اصشخلأل یةئر زالجا

ن أ نیبیلج .م.قن م 50ة دالما صنء اجو  ،اهأو الراغبین في اكتساب اهلأشخاص الحاملین لل
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 ظرن يف ازهكر م برعتی، ئرزالجا يفط شان الهو  رجاخلافي  يئیسلر ا ازهركمن كو یي لتا اتركلشا

س ار تم تيلات كار الش عخضت إذج .ت.ق من 547ة ادالم دهؤكت ماا هذو  ،رائجز لا يف لياخلدا ننو قالا

كما یجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم  ،ير ائجز لا یعشر لتل ئرزاالج في هاطانش

ي ر ائجز الع شر لما أن النن بیی اهذو  ،تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسجیل في السجل التجاريشركة 

       .اهطاشنل از كر م اهنم ذختتي التة وللدا یةنسلجة ركلشا باستكا ىلإ بهذی يلذاي أر لاب خذأ قد

لكل شركة اسم وعنوان یمیزها عن الشركات الأخرى، فشركات المساهمة تستقي اسمها : اسم وعنوان .7

ن فتتخذ لها عنوانا مؤلفا من أسماء الشركاء المتضامنی، أما شركات التضامن والتوصیة من أغراضها

كل تم كما ت ]1[.للدلالة علة وجود شركاء آخرین - وشركائه- أو من اسم أحدهم مع إضافة كلمة 

والفواتیر والإعلانات، وفي كل ما  في العقود ان، فیظهر باسمها وعنوانها الشركة مع الغیر تصرفات

  .لغیرتحدید مسؤولیتها وحمایة االشركة التجاریة، وذلك ل یصدر عن
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     .أسباب انقضاء الشركات التجاریة وآثاره : بعاسلمحور الا 

حتى تقوم أسباب تؤدي إلى بعد تأسیس الشركة التجاریة تبدأ بممارسة نشاطها التجاري المخول له، 

، كما قد تكون خاصة التجاریة الشركاتأنواع ، وهذه الأسباب قد تكون عامة تسري على كافة حلها وانقضائها

إذا تحقق السبب الذي یؤدي إلى انقضاء ف ،دون غیرها التجاریة نوع معین من الشركات تطبق فقط على

في  ةیفصتلا تحت فتبقى شخصیتها المعنویة قائمة بمرحلة التصفیة ، بل تمري مباشرةالشركة، فإنها لا تنقض

القانون بتمثیل الشركة في إجراءات التصفیة إلى غایة إقفالها وتسدید كل دیون الشركة،  هسمح بحدود ما ی

كز ار تیح إعادة التوازن للمیمما ، هاوما تبقى من أموال الشركة یتم قسمتها على الشركاء كل حسب نصیبه فی

  .الانقضاءأسباب  دحقام أ القائمة خلال حیاة الشركة متى القانونیة

وقد نظم المشرع الجزائري أحكام انقضاء الشركة في التقنین المدنین؛ الكتاب الثاني في الالتزامات 

د، الباب السابع في العقود المتعلقة بالملكیة، الفصل الثالث في عقد الشركة، القسم الرابع في انقضاء والعقو 

كما نظم آثار انقضاء الشركة في القسم الخامس الذي جاء في تصفیة الشركة ، )442-437(الشركة في مواده 

  .)449-443( موادفي الوقسمتها 

  

 .یةأسباب انقضاء الشركات التجار : أولا 

  .الشركات التجاریة آثار انقضاء: ثانیا 
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  :التجاریة الشركةأسباب انقضاء : أولا

إن انقضاء الشركة معناه انحلال الرابطة القانونیة التي كانت تجمع الشركاء، والتي نشأ عنها شخص معنوي 

جمیع أنواع الشركات التي  ، وتنقضي الشركة لعدة أسباب، إما لأسباب عامة تطبق على''الشركة''مستقل هو 

 وإما لأسباب خاصة ،أموال اتأشخاص أو شرك اتتناولها بالتنظیم المشرع الجزائري، سواء أكانت شرك

تبیح أسباب أخرى م القانون، و كن تلقاء نفسها بحم إلى أسباب ئهاانقضاأسباب  من یصنف هناكو  .بالشركة

انقضاء الشركة في نظم المشرع الجزائري أحكام وقد  .بحكم من القضاء حل الشركةلكل شریك أن یطلب 

الكتاب الثاني في الالتزامات والعقود، الباب السابع في العقود  خلال التسلسل التالي؛ من التقنین المدني

      .)442- 437(مواده  القسم الرابع في انقضاء الشركةالمتعلقة بالملكیة، الفصل الثالث في عقد الشركة، 

ى الأسباب لع التجاري بصفة خاصة نالمدني بصفة عامة والقانو  ونلجزائري في القاننص المشرع ا وقد

إلى و  التجاریة، لشركاتا كافة اهبحل إلى أسباب عامة تن قسمالتي تنو  قضاء الشركات التجاریة،نالمؤدیة لا

 .لأمواشركة أشخاص أو  ةسواء كانت شرك ،التجاریة اتالشركمن  تخص كل نوعأسباب خاصة 

 :باب العامةالأس .1

شركة  سواء كانت تجاریة ا في أي شركةهتصور  ننقضاء الشركات التجاریة یمكالأسباب العامة لا

 :، وهي كالآتيبالشركات التجاریة تنطبق على كلي هف ل،أمواأشخاص أو شركة 

هذه أنها تزاول أعمالها لفترة معینة، فبانتهاء  قد ینص عقد الشركة على :لشركةالمحددة لانتهاء مدة   . أ

الفترة تنحل الشركة بقوة القانون، ولكن یجوز للشركاء أن یتفقوا على تمدید أجل الشركة لفترة أخرى 

أجلها  دَّ من الزمن، فإذا حصل التمدید قبل انقضاء أجلها فإن ذلك یكون استمرار للشركة، أما إذا مُ 

شركة إذا وافق على ذلك وللشركاء الحق أیضا بتقصیر أجل ال .بعد انقضائه كانت هناك شركة جدیدة

ج .م.من ق 437 نص المادةوقد جاء في  ]1[.یة إذا نص على ذلك في عقد الشركةوبالأغلبجمیعهم، 

المیعاد الذي عین لها، فإذا انقضت المدة المعینة، ثم استمر الشركاء تنتهي الشركة بانقضاء أنه 

بالشروط ذاتها،  فسنة د العقد سنةیقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة، امت

. ویجوز لدائن أحد الشركاء أن یعترض على هذا الامتداد، ویترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه

 99التي لا یمكن أن تتجاوز  تحدد مدة الشركة في قانونها الأساسي ج.ت.من ق 546المادة وفي 

المعدل  عقدالأو في للشركة  يالعقد التأسیسا في هتعین میت التجاریة مدة الشركة وهذا یعني إن. سنة

، والأصل أن انتهاء المدة المعینة للشركة یترتب علیه انقضاء سنة 99وز لها، والتي لا یمكن أن تتجا

تحقق غایتها، وهنا یمكن للشركاء الاستمرار في الشركة باتفاق صریح أو  الشركة حتى ولو لم

 .ض على هذا التمدیدأحد الشركاء أن یعتر ضمني، غیر أنه یجوز 
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ص في عقد الشركة على المشروع الذي من أجله إذا نُ  :ه الشركةلتحقق الغرض الذي أنشأت من أج  . ب

وكذلك على مدة بقائها، فإن الشركة تنتهي بانتهاء مشروعها، سواء تم ذلك قبل انتهاء أجلها  أنشئت

وقد جاء  ]1[.حلها عند إتمام المشروع لأن العبرة بما قصده المتعاقدون، والراجح أنهم أرادوا أم بعده،

تنتهي الشركة بتحقیق الغایة التي أنشئت لأجلها، فإذا تحققت ج أنه .م.من ق 437في نص المادة 

، ثم استمر الشركاء یقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الغایة التي أنشئت لأجلها

ویجوز لدائن أحد الشركاء أن یعترض على هذا الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها، 

أي متى تحقق الغرض الذي أنشئت لأجله . الامتداد، ویترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه

. الشركة، ینتفي سبب وجودها وتنحل بقوة القانون، حتى قبل انتهاء مدتها المعینة في العقد التأسیسي

مادیة أو  لاستحالةسواء  ،قالتحق للشركة مستحیا لهالغرض الذي أنشأت لأج نیكو  نوقد یحدث أ

ذه الحالة هفي  ،متیازا الاهسحب من مث نبمشروع معیم متیاز لشركة لتقو منح اتم كما لو  ،قانونیة

 ]2[.الشركة إنشاء نالمراد م فدهال قستحالة تحقنظرا لا نقضي الشركة بقوة القانو نت

بهلاك جمیع مالها  تنتهي الشركة أنج .م.من ق 438المادة  في هذا السیاقجاء  :هلاك مال الشركة  . ت

أو جزء كبیر منه بحیث لا تبقى فائدة في استمرارها، وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته 

 .شیئا معینا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع الشركاء

لاك مالها، بأن یتلف أو یضیع أو تستنفذه الخسائر، ویخلص من هذا النص أن الشركة تنتهي به

ن أن تُعوض الشركة عن دون أن یتفق الشركاء على تعویض ما هلك منه بزیادة الحصص، ودو 

، ولیس شرطا أن فیتحتم أن تنقضيتجد الشركة ما تستطیع أن تستمر به في أعمالها، الهلاك، فلا 

یكفي أن كإبطال حق استغلال براءة اختراع، كما  یایكون هلاك المال مادیا، بل یصح أن یكون معنو 

ویلحق . لكي تنقضي أیضا كبیر من المال، فلا تستطیع مواصلة العمل بالباقي من مالها یهلك جزء

بهلاك مال الشركة أن تهلك حصة أحد الشركاء إذا كانت شیئا معینا بالذات تعهد الشریك تقدیمه 

لشركة تنحل أیضا، حتى ولو كانت الحصص الباقیة كافیة وهلك قبل تسلیمه للشركة، وهذا یجعل ا

الشركة  لأموا تبرتعإذ  ]3[.لقیام الشركة بأعمالها، فالشریك أصبح غیر مساهم في رأس مال الشركة

ل كلها أو جزء ذه الأمواتهلك ه ن قدا لكهستمرار ریا لاهعنصرا جو و ا، هلوجود ةساسیالأ أحد العناصر

نقضاء الشركة حیث تصبح عاجزة یة احتمإلى  مما یؤدي من دونه، معتبر منها یصعب استمرارها

 .ستمرارالا نع
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 ي جاء فیه أنهلذج ا.م.من ق 440/2من خلال نص المادة  :نهاء الشركةإاتفاق الشركاء على   . ث

تنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلها، فقد أعطى المشرع للشركاء إمكانیة حل الشركة 

ما لم  ى ذلك مع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغیر وقت اتخاذ قرار الحل،شرط الإجماع علب

هل ، أو ة، فلا یهم بعد ذلك المدة المحددالتأسیسي للشركة یخالف ذلك نص قانوني أو بند في العقد

، وهذا الحل مقبول وقانوني طالما أن الشركاء هم من أوجدوا الشركة، هي شركة أشخاص أو أموال

  . من قرروا حلها وهم

وتنحل الشركة بسبب انهیار أحد أركانها  :اجتماع الحصص أو الأسهم في ید شریك واحد  . ج

وهو ركن تعدد الشركاء، فإذا اجتمعت الحصص في ید أحد الشركاء تنقضي  ألا الموضوعیة الخاصة

 أجاز 2مكرر 590و 564وبموجب المادتین  الشركة بقوة القانون، إلا أن المشرع التجاري الجزائري

وسماها مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات  تأسیس شركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد

لا یجوز لشخص طبیعي أن یكون شریكا وحیدا إلا في شركة واحدة ذات كما  المسؤولیة المحدودة،

أخرى  مسؤولیة محدودة، ولا یجوز لشركة ذات مسؤولیة محدودة أن یكون لها كشریك وحید، شركة

 .  ذات مسؤولیة محدودة مكونة من شخص واحد

 المالیة بحیثهما و عقد یبرم بین شركتین أو أكثر بمقتضاه تتوحد ذمتھندماج لاا :اندماج الشركة  . ح

وحلول شركة جدیدة  یجتمع كافة الشركاء في شركة واحدة عن طریق انقضاء كافة الشركات المندمجة

ندماج بطریق المزج الا: و على نوعینھوها، یة الشركات إلیذه الشركات أو بأن تضم شركة بقهمحل 

 ندماجلام المالیة للشركات التي فنیت، واالذمها أكثر وقیام شركة جدیدة تنتقل إلی و فناء شركتین أوهو 

وقد أشار المشرع الجزائري إلى حالة  ]1[.و فناء شركة أو أكثر في شركة قائمةهو بطریق الضم 

للشركة ولو في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة أخرى أو إذ ج .ت.من ق 744الاندماج في المادة 

بطریقة الدمج، كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة 

ج .ت.من ق 745المادة  وقد أجازت دماج والانفصال،نمعها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الا

  .ذات شكل مختلفالدمج بین الشركات 

ج فإنه یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء .م.من ق 441بحسب المادة  :الحل بحكم قضائي  . خ

بأي سبب آخر لیس هو من فعل الشركاء،  ء، لعدم وفاء شریك بما تعهد به أوعلى طلب أحد الشركا

. لاف ذلكویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة، ویكون باطلا كل اتفاق یقضي بخ

ویتضح من هذا النص أنه یحق لكل شریك الطلب من المحكمة المختصة انقضاء الشركة إذا وجد 

ة تحكم بحل مبرر لذلك، وعلى المحكمة التأكد من صحة الأسباب المبررة لذلك، فإن وجدتها كافی

حد الشركاء عدم وفاء أ :الحالة الأولى؛ في حالتینالحل بحكم قضائي یكون و  الشركة بقوة القانون،
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الامتناع عدم أو ، كالامتناع عن أداء العمل محل حصته، التأسیسي للشركة عقدلبما تعهد به في ا

ل القضائي في مثل هذه الحالات متعلق بالنظام حوحق الشریك في طلب ال، منافسة الشركةعن 

ب آخر لیس من فعل سب أي: الحالة الثانیةفیه، الشریك إسقاط و  مخالفته العام فلا یجوز الاتفاق على

ومثال ذلك ما نصت . واستحالة مواصلة عملها ةمن رأسمال الشرك معتبر كهلاك جزء ،أحد الشركاء

من ¾ من ق ت ج  بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، في حالة خسارة  589/2علیه المادة 

یتعین إصدار قرار بحل رأس مال الشركة یجب على المدیرین استشارة الشركاء للنظر فیما إذا كان 

وإذا ما تحققت . الشركة، ویلزم إشهار القرار وإیداعه في بكتابة ضبط المحكمة وقیده بالسجل التجاري

إحدى الحالتین یكون للقاضي السلطة التقدیریة في قبول أو رفض طلب الشریك بحل الشركة، فإذا 

  .حدود ما یخوله له القانونرأى أن هناك ضرر من استمرارها، حكم بانقضائها وتصفیتها في 

 یعنى نقل ملكیة الشركة من الشركاء إلى الدولة أو إحدى يبالتأمیم الذ الشركة يوتنقض :التأمیم  . د

ینصب  أنوالغالب ، مین وكیفیة تحدیدههیقترن قرار التأمیم بتعویض المساویجب أن  ،العامة هایئاته

بما تملكه من  وطنيقتصاد اللافي توجیه اما هم مة التي تلعب دوراهالتأمیم على الشركات المسا

محل  وحلول الدولة الملكیة العامة نطاق إلىالخاصة للشركة أي نقل ملكیة   ]1[.رؤوس أموال ضخمة

الشركة  انقضاءعلیه رتب تالأمر الذي ی ،ة في ملكیة الشركةعمومیمؤسساتها ال الشركاء من خلال

 .وزوال شخصیتها القانونیة بالتأمیم الوطني

 :لأسباب الخاصةا .2

بغض  ،مدنیة أو تجاریةسواء كانت ى كافة الشركات لتسري ع سابقا ذكرت الأسباب العامة التي نإ

تشریع ال أن نجدأن هناك أسباب خاصة لانقضاء الشركات التجاریة، لذاك نوعیا، غیر  نالنظر ع

شركات أو  لالأموا شركاتإما  ا،هالشركات التجاریة بنوعیب ةصاخأورد أسبابا أخرى التجاري قد 

 :، وتتمثل هذه الأسباب في ما یليالأشخاص

ج .م.من ق 439جاء في نص المادة  :إفلاسهبأو الحجر علیه أو بإعساره أو  موت أحد الشركاء  . أ

یتم حل  هنا أن ، الأصلأو الحجر علیه أو بإعساره أو بإفلاسه الشركاءن الشركة تنتهي بموت أحد أ

ها بمجرد وفاة أحد الشركاء وذلك بقوة القانون، وإذا استمرت في الشركة في أي وقت بعد تأسیس

إلا أنه یجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر  ،فتعتبر شركة فعلیة أعمالها

یجوز أیضا الاتفاق على أنه إذا فإنه  من ق م ج 440وفقا للمادة الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا، 

أو حجر علیه أو أفلس أو انسحب من الشركة أن تستمر الشركة بین الشركاء أحد الشركاء  مات

الباقین وفي هذه الحالة لا یكون لهذا الشریك أو لورثته إلا نصیبه في أموال الشركة، ویقدر هذا 

النصیب بحسب قیمته یوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ویدفع له نقدا ولا یكون له 
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 .یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادثنصیب فیما 

في حالة والاتفاق مع ورثة الشریك غیر القصر على استمرار الشركة لا یثیر أیة صعوبة، ولكن 

بحدود ما ترك المورث، وهم لا یتمتعون بصفة تجار ولیسوا شركاء  تهمالورثة القصر تكون مسؤولی

إلا بقدر  الشركة سألون عن دیونلا یُ و  ةأي لا دخل لهم في إدارة الشرك وإنما هم موصون ،نمتضامنی

تستمر الشركة رغم وفاة شریك  من ق ت ج 9مكرر 563وبحسب المادة . حصصهم في رأس المال

أنه رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنین فإن الشركة تستمر مع ورثته، فإن هؤلاء  طموص، وإذا اشتر 

ون شركاء موصین إذا كانوا قصرا غیر راشدین، وإذا كان المتوفى هو الشریك المتضامن یصبح

الوحید، وكان ورثته كلهم قصرا غیر راشدین، یجب تعویضه بشریك متضامن جدید أو تحویل الشركة 

 . في أجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة، وإلا حُلت الشركة بقوة القانون عند اقتضاء هذا الأجل

القائمـة علـى مــوت أحــد الشــركاء فــي الشــركات التجاریــة  فإنمن ق م ج  439یقــا لــنص المــادة بوتط

هم كانت عنـد تعاقـدلأن الشـركاء ، عتبـار الشخصـي سـواء موتـا طبیعیـا أو حكمیـا سـببا لانقضـائهاالا

من ق ت ج   562وحسب المادة  ة،ـفوبوفاتـه تـزول هـذه الص الصفة الشخصیة للشریك جوهر التعاقد،

 . بوفـاة أحـد الشـركاء مـا لـم یكـن هنـاك شـرط مخـالف فـي القانون الأساسي التضامن شـركةتنتهـي 

 التأسیسي عقـدالفــاق علــى مخالفتهــا فـي تام العــام، إذ یمكــن الاغیــر أن هــذه القاعــدة لیســت مــن النظــ

إلا أن الشركات التجاریة ذات  .الشركةت أمر یتوقع حدوث في أي وقت من حیاة المو لشـركة، كـون ل

، ومثل ذلك أن موت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو بإعساره أو بإفلاسهبالاعتبار المالي لا تنقضي 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا تنحل بنتیجة الحظر على أحد الشركاء أو تفلیسه أو وفاته إلا إذا 

 589تضمن القانون الأساسي للشركة شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخیرة، وذلك وفقا لنص المادة 

 .من ق ت ج

من الشـركة إذا  الانسحابالقاعدة العامة تقضي بأن الشریك لا یجوز له  :حد الشركاءانسحاب أ  . ب

، ددة المحددة لها في العقـالم انتهاءكانـت هـذه الأخیـرة محددة المدة فهو ملزم بالبقاء فیها إلى حین 

إذ یسمح القانون للشریك بالمطالبة عن طریق القضاء الخروج  استثناءلكـن هـذه القاعـدة ورد بشأنها 

نقض مــدتها المحــددة فــي العقــد بشــرط أن تتــوفر لدیــه أســباب معقولــة ت وإن لممـن الشـركة حتـى 

من ق م  440وبحسب المادة  ]1[.الشریك مصاب بمرض یمنعه من مباشرة أعمال وجدیــة كــأن یكــون

ج تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غیر معینة، على شرط أن یعلن الشریك 

وأن یمنحهم مهلة مقبولة لتدبیر  سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله إلى جمیع الشركاء،

 ،ةأ حریة الإثبات في المعاملات التجاریدـیلة كانت وفقا لمبسأي و بوهذا  ن النیة،الأمر وفقا لمبدأ حس

، كما لو انسحب والشركة على وشك الإفلاس وأن لا یكون صادرا عن غش أو في وقت غیر لائق
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وهذا . ، وتنتهي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلهاوللقاضي السلطة التقدیریة في هذا المجال

. لنظام العام، فلا یجوز الاتفاق على حرمانه منه، ویعد باطلا كل اتفاق یقضي بذلكالحق من ا

تفاق االشركة إذا لم یكن هناك  وتنتهي ،نسـحاب الشـریك صـحیحاا برعتاومتى توفرت هذه الشروط 

 .هار ابین الشركاء على استمر 

یجوز لكل شریك أن نه من ق م ج فإ 442وفقا لنص المادة  :یك آخرفصل الشر الشركاء طلب أحد    . ت

، أي هاأجل ة فصل أي شریك یكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مدیطلب من السلطة القضائی

سببا مقبولا لحل الشركة، على شرط أن تستمر  أو تكون تصرفاته الاعتراض على مد أجل الشركة،

ه یوم وقوع الحادث ویقدر نصیب الشریك المفصول بحسب قیمت. الشركة قائمة بین الشركاء الباقین

الذي أدى إلى خروجه من الشركة ویدفع له نقدا، ولا یكون له نصیب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق 

   . من ق م ج 439لمادة ل إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث، وهذا وفقا

 :من الشركة خراجهطلب أحد الشركاء إ  . ث

لأي شریك إذا كانت الشركة معینة لأجل أن یطلب من السلطة  من ق م ج 442/2أجازت المادة 

القضائیة إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة 

ویعد هذا النص استثناء على القاعدة . ما لم یتفق الشركاء على استمرارها فیما بینهمبقوة القانون 

من ق م ج بأن العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه  106في المادة العامة المنصوص علیها 

ستثناء توافر لاذا اھویشترط لصحة . أو للأسباب التي یقررها القانونولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، 

 إذا كانت الشركة غیر محددةفتكون الشركة محددة المدة، أن  ؛الأولالشرط  :أساسیین هما شرطین

دون حاجة إلى اللجوء إلى  نسحاب من الشركة بإرادته المنفردةلان الشریك یستطیع اة، فإالمد

ن یكون أن یكون طلب الخروج من الشركة مبنیا على أسباب معقولة، كأ ؛الثانيالشرط و  .القضاء

 نهمكّ لا یُ عضال  صابه مرضأ رة، أو إذاشتغال بالتجالاا ة تمنعه منیممو الشریك قد التحق بوظیفة ع

لشركة، أو إذا كان یمر بضائقة مالیة ویرید ل هاالتزم بتقدیم لقیام بالعمل محل الحصة التيا من

وفي هذه الحالة تكون السلطة التقدیریة  ]1[.دلاأمواله، أو صدر حكم بنفیه من الب التصرف في

للقاضي، إما قبول الطلب أو رفضه، فإذا استجاب لطلب إخراج الشریك، تنتهي الشركة ویجب 

  .في العقد التأسیسي للشركة فیما بینهم على استمرارهاما لم یتفق الشركاء  تها وقسمة أموالها،تصفی
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  :التجاریة آثار انقضاء الشركة: ثانیا

الأسباب  تلكحقق أحد ، فإذا ما تة بمختلف أنواعهاجاریالشركات الت اءنقضهناك عدة أسباب تؤدي إلى ا

 اتهاعلاق د القانوني للشركة، سواءقات القانونیة التي نشأت عن الوجو لابد من تسویة العلاتنتهي الشركة، و 

ذمم العن  ةمستقلمعنویة  یةشخصالتجاریة ك تصفیة الشركة یترتب عنه مما الغیر،ب علاقاتها الشركاء، أوب

لى مستمرة إالمعنویة ، على أن تبقى شخصیتها ین الشركاءوقسمة مجوداتها ب ا،لشركاء المكونین لهالمالیة ل

؛ الكتاب من خلال التقنین المدنین آثار انقضاء الشركة في وقد نظم المشرع الجزائري .أن تنتهي التصفیة

 الثاني في الالتزامات والعقود، الباب السابع في العقود المتعلقة بالملكیة، الفصل الثالث في عقد الشركة،

  .)449- 443( موادفي الالقسم الخامس الذي جاء في تصفیة الشركة وقسمتها 

ف إلى حصر هدلعملیة التصفیة، والتي ت عمال القانونیة المتتابعة التالیةي مجموع الأھ :التصفیة .1

ا من دیون، وذلك بغیة استیفاء الحقوق وسداد الدیون هعلی ا من حقوق وماهموجودات الشركة وما ل

ویقصد  ]1[.هسب نصیبم كل بحها فیما بینهالشركاء لقسمت يا بین یدهالشركة ووضع وتسییل موجودات

بین الشركاء، وعادة ما ینص العقد  هاأموال يقاتقسیم بو تسویة المراكز القانونیة للشركة  أیضا بالتصفیة

، وفي حالة عدم وجود اتفاق یقضي بذلك، وجب إتباع التصفیة والقسمةالتأسیسي للشركة على كیفیة 

 :یرتب الآثار التالیةمما . لهاالأحكام القانونیة المتعلقة بتصفیة الشركات وقسمة أموا

من ق م ج  444المادة  خلال من :إلى أن تنتهي التصفیة احتفاظ الشركة بشخصیتها المعنویة  . أ

أن تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة قر المشرع الجزائري أقد فمن ق ت ج  766والمادة 

یل و تسهھشرع من تقریر ذلك ا المعهوالحكمة التي توقجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها، لاحتیا

 زمة لعملیة التصفیة منلایتصور أن یقوم المصفي بإبرام تصرفات قانونیة لا  إذ ،عملیة التصفیة

یجنب الشركاء تطبیق قواعد الشیوع، والتي وهذا  ا المعنویة،هغیر أن تكون الشركة متمتعة بشخصیت

بالإجماع، وكذلك حمایة  ب اتخاذ قراراتعملیة التصفیة شبه مستحیلة نظرا لأنها تتطل ستجعل إتمام

 الــشركة تحـتفظ بشخــصیتها تامدومـا ]2[.دائني الشركة من مزاحمة الدائنین الشخصیین للشركاء

الدعاوى توجه و  ،تاجرالن الـشركاء المتـضامنین تنحـسر عـنهم صـفة إف بالقـدر الــلازم لعملیـة التــصفیة،

  :یترتب علیه المعنویةبشخصیتها  هااحتفاظكما أن  .یس إلیهمإلى المصفي ل

  عن ذمم الشركاء والتي تشكل الضمان العام لدائنیها مستقلةاحتفاظ الشركة بذمة مالیة. 

 استمرار احتفاظ الشركة بموطنها وجنسیتها وحقها في التقاضي. 

 یعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة ونائبها في حالة التقاضي. 

  فترة التصفیة لشركة متى توقفت عن دفع دیونها خلالا شهر إفلاسطلب یجوز. 

 تصفیة شركة في حالة''  ویتبع عنوانها أو اسمها بالبیان التالي احتفاظ الشركة باسمها.'' 
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ن العقد التأسیسي للشركة كیفیة تعیین المصفي وقد یسكت عن ذلك، بیّ قد یُ  :عیین المصفي وعزلهت  . ب

 عزل المصفي، وجب على الشركاء احترامها وعدم مخالفتها،و  فإذا تم تبیان شروط وأوضاع تعیین

من ق م ج التي جاء فیها أنه تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها بالطریقة  443وهذا ما أقرته المادة 

 446 445 444 وادوخلا من حكم خاص، تتبع أحكام المفإن سكت العقد عن ذلك ، المبینة في العقد

وهو ما ینطبق على الشركات  عند الحاجة إما على ید جمیع الشركاءتتم التصفیة وهنا من ق م ج 

، وإما على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم )شركات الأشخاص(التي یكون فیها عدد الشركاء قلیلا 

، )شركات المساهمة(وهو ما ینطبق على الشركات التي یكون فیها عدد الشركاء كثیرا  أغلبیة الشركاء

بناء على طلب  یقع بأمر من رئیس المحكمة عینهإن تء على تعیین المصفي، فوإذا لم یتفق الشركا

أحدهم، وفي حالات التي تكون فیها الشركة باطلة فإن المحكمة تعین المصفي وتحدد طریقة 

التصفیة بناء على طلب كل من یهمه الأمر، وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة 

ولیس للمصفي أن یباشر أعمالا جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام للغیر في حكم المصفین، 

أعمال سابقة، ویجوز له أن یبیع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد العلني وإما بالتراضي ما لم 

 :من ق ت ج یعین المصفي 782وبحسب المادة   . یقید قرار تعیینه هذه السلطة

 التضامن بإجماع الشركاء في شركات. 

 بالأغلبیة لرأس مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة. 

 وبشرط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساهمة. 

كما قد یكون الغیر،  حوال، فالمصفي یمكن أن یكون من بین الشركاء أو شخصا منالأوفي كل 

كل تحدید سلطات  مع وجوب قد یتعدد المصفونو یكون شخصا واحدا  دقمعنویا، و  أو شخصا طبیعیا

 قة تعیین المصفي، فإن القانونوأیا ما كانت طری و في الحكم القاضي بذلك،في قرار التعیین أ هممن

وفي صحیفة الشركات ویقوم المصفي بمتابعة  يالسجل التجار في م المصفي اس هرش استلزم

من ق ت ج ینشر أمر تعیین المصفین مهما كان شكله في  767دة فبحسب الما ]1[.رشهإجراءات ال

أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات 

عنوان الشركة أو : القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة، ویتضمن هذا الأمر البیانات الآتیة

 - اسم المصفین ولقبهم وموطنهم-سبب التصفیة - قتضاء بمختصر اسم الشركةاسمها متبوعا عند الا

      ...المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل التجاري

  هعزلفي ختصاص لاصاحبة اهة التي عینته تكون وإذا بدر من المصفي ما یستوجب عزله، فإن الج

من  786بیق قاعدة من یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزل، وهذا ما تؤكده المادة فیتم عزله بتط

كما أن  ،ق ت ج التي جاء فیها أن المصفي یعزل ویستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسمیته
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 قانونستوجب الیكما ، سباب ما یسوغ ذلكالأإذا وجدت من  هابالطریقة نفس للمحكمة عزل المصفي

   .عزل المصفي اء علىر اتفاق الشركهش

من ق ت ج یمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول  788وبحسب المادة 

ولو بالتراضي، غیر أن القیود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر 

الرصید الباقي، ولا یجوز له  التعیین لا یحتج بها على الغیر، وتكون له الأهلیة لتسدید الدیون وتوزیع

كما یقوم . متابعة الدعاوى الجاریة أو القیام بدعاوى جدیدة لصالح التصفیة ما لم یؤذن له بذلك

المصفي بجمیع الأعمال التي تهدف إلى المحافظة على موجودات الشركة، كجرد الموجودات 

ن دیون سواء عند الغیر أو عند ومطالبة المدیر بتقدیم حسابات الشركة، وأیضا تحصیل ما للشركة م

من البدیهي أن یستفید یتولى القیام بأعمال التصفیة فإنه في ممثلا للشركة باعتبار المصو  ]1[.الشركاء

 سكتئري از المشرع الج، و تكون دائما مأجورة لأننا بصدد وكالة تجاریة، شهریا أو سنویامن أجرة 

على  الشركاء أو یتفق ة،أجر بدون  المصفي أن یعمل نیمككما  والتجاري، المدني ینفي القانوننها ع

عریضة تقدیم  المصفيیستطیع  هاتحدید یتمإذا لم و  ،تناسب مع المهام المخولة لهت ةتحدید أجر 

قیام على حسب حجم الأعمال الواجب ال هاالمحكمة تقدیر  له، وتتولى ةتحدید أجر للمحكمة یطلب فیها 

 .بها ومدة التصفیة

ینیه، وفي حالة إغفال جب على المصفي احترام مدة التصفیة المحددة في قرار تعی :التصفیةإقفال   . ت

إلى  المصفي یقدم اء التصفیةهعند انتو  ها،أن یطلب من المحكمة تحدیدلكل شریك  جاز ا،هتحدید

ي هتنتیه بالتصدیق علن أعمال التصفیة، و ا ختامیا عحساب الشركاءجماعة  الجمعیة العامة أو

ا في هر هشمن یوم لا اء أعمال التصفیة إهیحتج على الغیر بانتلا و ، مة المصفيهموكذلك  هاأعمال

ا من السجل هشطب طالب یهعل ویجب ،وفي صحیفة الشركات بمعرفة المصفي يالتجار السجل 

وتعتبر التصفیة منتهیة عندما یقوم المصفي بإتمام حساباته  ]2[.ر من قفل التصفیةهل شلاخالتجاري 

ة، وعند نهایتها ینشر إعلان إقفال التصفیة الموقع علیه المصفي بطلب منه في النشرة النهائیة للشرك

، ویتضمن هذا الإعلان الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونیة

أسماء -''فیةفي حالة التص''نوع الشركة متبوع ببیان  -العنوان أو التسمیة التجاریة: البیانات التالیة

المادة لأحكام وذلك وفقا .. تاریخ ومحل انعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال -المصفین وألقابهم وموطنهم

وبانتهاء التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة، ویصبح صافي موجودات  .من ق ت ج 775

 .  مالشركة أموالا شائعة قابلة للقسمة بین الشركاء وتبدأ مرحلة القسمة بینه
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 وتحویل موجودات الشركة إلى نقود، ومن ثم وجب إجراء حقة للتصفیةلاهي العملیة ال :أموال الشركة قسمة .2

غالبا ما ینتدب و  هاإجراءاتعلى من یتولى  ونیتفق یفضلون القیام بها بأنفسهم، أو الذین قسمة بین الشركاءال

فتكون  هاجوء إلى القضاء للمطالبة بالشركة الل جاز للشركاء أو أحد دائني وفي حالة الخلاف ،ذلكالمصفي ل

، فبانتهاء عملیة للشركة ولیس ممثلا ءعتبر المصفي في هذه الحالة وكیلا عن الشركاوی ،بذلك قسمة قضائیة

 .التصفیة تزول الشخصیة المعنویة للشركة نهائیا

فاء الدائنین لدینهم، وبعد من ق م ج تقسم أموال الشركة بین سائر الشركاء بعد استی 447وبحسب المادة  

طرح المبالغ اللازمة لقضاء الدیون التي لم یحل أجلها أو الدیون المتنازع فیها، وبعد رد المصاریف أو 

، ویسترد كل واحد من الشركاء مبلغا یعادل القروض التي یكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة

هي مبینة في العقد التأسیسي للشركة، أو ما یعادل قیمة هذه قیمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما 

الحصة وقت تسلیمها إذا لم تبین تلك القیمة في العقد، ما لم یكن الشریك قد اقتصر على تقدیم عمله أو 

اقتصر فیما قدمه من شيء على حق المنفعة فیه أو على مجرد الانتفاع به، فإذا بقي شيء وجبت قسمته 

سبة نصیب كل واحد في الأرباح، وإذا لم یف رأس المال الصافي للوفاء بحصص الشركاء بین الشركاء بن

، إلا أنه یجوز الاتفاق فإن الخسارة توزع على الشركاء جمیعا بحسب النسبة المتفق علیها في توزیع الخسائر

قد قررت له على إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا یكون 

  . من ق م ج 426/2أجرة ثمن عمله وذلك وفقا للمادة 

فإنه تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمیة أو  من ق ت ج 795-793 وبحسب المواد

حصص الشركة بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة 

والمصفي هو من یقرر إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها . للقانون الأساسي

یجوز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم كما أثناء التصفیة وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنین، 

الإعلانات  في وجوب التوزیع أثناء التصفیة، على أن یتم نشر كل قرار توزیع یتعلق بالأصول في جریدة

وتودع المبالغ  .القانونیة التي تم فیها نشر أمر تعیین المصفي، ویبلغ قرار التوزیع إلى الشركاء على انفراد

المخصصة للتوزیع بین الشركاء والدائنین في أجل خمسة عشر یوما ابتداء من قرار التوزیع، في بنك باسم 

        .  مجرد توقیع مصف واحد وتحت مسؤولیتهالشركة الموضوعة تحت التصفیة، ویجوز سحب المبالغ ب
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     . شركات الأشخاص: ثامنلمحور الا 

الاعتبار الشخصي بین الشركاء على بناء تقوم  شركات ھي ،تهاو واضح من تسمیھشخاص، كما لأشركات ا

لذا لا یجوز أن یتصرف أحد الشركاء في حصته دون رضاء الشركاء  ،بینهم وعلى الثقة المتبادلة الموجودة

 لك أن شخصیةذ صداقة،القرابة أو ال بین أفراد تجمعهم في الغالب صلة ما تتكون ما هي عادةالآخرین، و 

یعرف بعضهم  فرادالأ على عدد قلیل من هي تقومو  ،في قیامها واستمرارها وانقضائها لها دور رئیسي الشریك

وترتكز هذه الثقة إما على الصفات الشخصیة للشركاء كل واحد في الأخر، ل معرفة جیدة وثقة مطلقة بعضال

الحصص للغیر إلا  كأصل عام التنازل عن ودعما لهذه الثقة وحفاظا علیها لا یجوزأو على وضعهم المالي، 

ن هذا النوع من الشركات ینقضي بزوال الاعتبار فإ ذا زال الاعتبار الشخصي وانهارت الثقةإ معینة، و بقیود 

  .الشخصي

شركة  ،563- 551د في المواشركة التضامن  أشكال؛ ثةلاث لجزائريا التجاري شخاص في القانونلأولشركات ا

 5مكرر 795- 1مكرر 795، شركة المحاصة في المواد 10مكرر 563- مكرر 563 في المواد التوصیة البسیطة

وهذا  نوع على حدة دراسة كل فضللأمن ا أنهلا إ من الشركات أحكام وقواعد مشتركة نواعلأا لهذهوإذا كانت 

  :على النحو التالي

 .)تعریفها، خصائصها(شركة التضامن : أولا 

 .)تعریفها، خصائصها(شركة التوصیة البسیطة : ثانیا 

 .)تعریفها، خصائصها(شركة المحاصة : ثالثا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس محاضرات في

 
90 

 

   .شركة التضامن: أولا

 هاوسمات هاكل خصائص الأشخاص، لأننا نجد فیها لـشركات والأمثل النمـوذج الواضـح تعتبر شركة التضامن

 التي تضم التجارةو ، وافقها مع التجارة العائلیةلت نظـراً  وذلك ،وعاً وهي أكثر الشركات التجاریة شی ،العامة

كما أنها تقوم على الاعتبار الشخصي  ،متبادلةثقة و  علاقة متمیزة یربط بینهم نالذی مجموعة من الأصدقاء

  .وتنقضي بزواله

 رجل الاقتصاد الفرنسي جاك سافاري إلى ة هذا النوع من الشركاتیرجع الفضل في تسمی :تعریفها .1

)Jacques Savary( كتابه الشهیر  في الذي جاء)le parfait négociant(  الفصل)XI ( المعنون

یباشر  نها شركاتأب )Des Sociétés Sous les noms collectifs( الجماعیة الأسماء تحت بالشركات

 اءسمالأومن هنا جاءت تسمیة الشركة ذات  بصورة التضامن،و هم جمیعا ائسمأفیها الشركاء التجارة ب

 الفرنسي يقانون التجار الثم انتقلت بعد ذلك هذه التسمیة إلى  ]1[.ة أو یعرف بشركة التضامنالجماعی

 الشركاء جمیعل أنب L221-1 دتهحیث جاء في ما )Des sociétés en nom collectif( :وأصبحت

  ]2[.الشركة دیون عن محدد غیر بشكلو  بالتضامن مسؤولین موه التاجر صفة نبالتضام

أنها الشركة التي تعمل تحت عنوان معین لها، وتتألف ما بین جانب من الفقه على  وقد عرفها

مسؤولین بصفة شخصیة وبوجه التضامن عن دوین الشركة، ولهم صفة التجار  شخصین أو أكثر

الشركة التي تعقد بین شخـصین أو أكثـر  بأنها كما عرفها جانب آخر ]3[.الشركةم ببمجرد اشتراكه

ویكتسب الشركاء ، مسئولین عن دیون الشركة مسئولیة شخصیة وتضامنیة وفي جمیع أمـوالهم یكونـوا

تكون حصة الشریك قابلة للتداول أو ممثلة  عنوان لشركة من أسماء الـشركاء ولا ویكونصفة التاجر 

تعرف أیضا على الشركات التي یكون فیها الشركاء مسؤولین  كما ]4[.للتداول في صكوك قابلة

مسؤولیة تضامنیة وهذه المسؤولیة لا تتحدد فقط بمقدار الحصة التي ساهم بها، وإنما تشمل كل 

   ]5[.تاجرالویكتسب كل شریك في هذه الشركة صفة  أموالهم،

 هاشركة التضامن بأن یمكننا تعریف من قانون التجارة المصري 22و 20 المادتین نصي خلالومن 

قة صداقة أو قرابة قویة، ویتخذون لاع غالبا نهمتربط بی ة التي تتكون بین شریكین أو أكثرالشرك

حظر ولیة شخصیة وتضامنیة، ویُ سألون عن دیون الشركة مسئویُ  ،همللشركة عنوانا یتكون من أسمائ

ارت هان رهاإذا ان يالذ يالشخص اعتباریر وذلك حفاظا على لغل التنازل عن حصته هممن أيعلى 

                                                           
1  - Le Parfait Négociant, ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce de toute sorte de marchandises, 
tant de France, que des pays étrangers, Paris, 1675, Jacques Savary. 
2- Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des 
dettes sociales. 
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سمة من سمات شركة التضامن  مھعلى أ یركزالتعریف  هذاویذكر أن  ،معه الشركة وإن بقى بقیت

  ]1[.شخصیة وتضامنیة الغیر عن دیون الشركة مسئولیة هةالشركاء في مواج مسئولیة هيو 

التضامن، ولكنه تناول أحكامها  اتتعریف محدد لشركأي أما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو لم یقدم 

 هبابفي في القانون التجاري من خلال كتابه الخامس الذي جاء في الشركات التجاریة، التنظیمیة 

في شركة الذي جاء الأول  هفصلفي في قواعد سیر مختلف الشركات التجاریة، الذي جاء الأول 

أن للشركاء بالتضامن  على نهم 551/1وقد نصت المادة  )563–551(المواد  من خلال التضامن

  أن من هذا النصصفة التاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة، ویفهم 

هي مسؤولیة شخصیة تجاه دیون  بالتضامن الشركاء مسؤولیةر، وأن الشریك بالتضامن هو تاج

     .الشركة ولعل هذا أهم ما یمیز شركة التضامن عن غیرها من شركات الأشخاص

الأركان الموضوعیة جمیع توافر  فیجب للشركات للقواعد العامة تأسیسها وتخضع شركة التضامن في

من ق ت ج على  734، إذ تؤكد لمقتضیات القانون المعمول بهالعامة والخاصة والشكلیة، وهذا وفقا 

أن یطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة 

     .، بسبب البطلانحسب الأحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغیر

 على الاعتبار الشخصي بشكل أساسي تقوممما سبق یمكن تعریف شركة التضامن على أنها شركة و 

یتألف عنوانها من أسماء جمیع و صداقة قویة،  علاقة أو قرابةصلة هم بین شریكین أو أكثر تربط

الذي یكتسب صفة التاجر،  المسؤولیة الشخصیة والتضامنیة للشریكفیها  الشركاء، على أن تقوم

 .في تأسیس الشركاتتخضع للأحكام العامة  وهي

شركات التضامن بجملة من الخصائص التي تتمیز بها عن غیرها من الشركات  سمتت :خصائصها .2

 . التجاریة تؤكد الاعتبار الشخصي في قیامها، ومدى التزام الشركاء تجاه بعضهم البعض وتجاه الغیر

یتألف عنوان  (( من ق ت ج 552المادة في نص جاء  :ظهور أسماء الشركاء في عنوان الشركة  . أ

یجب أن إذ  ))''وشركاؤهم''و أكثر متبوع بكلمة الشركة من أسماء جمیع الشركاء أو من اسم أحدهم أ

أثر بالغ  هل هافي عنوان اءالشرك اءسمأوجود وهمیا، ف التضامن حقیقیا لیس شركةفي  ئتمانالایكون 

ما لك اهمن عنوانه ، فإن توفي الشریك أو انسحب من الشركة وجب حذف اسممن حیث الائتمان

و إحاطة ھوالعلة من ذلك  .بعد ذلك الحدث اهشركة شرطا یقضي باستمرار لتضمن العقد التأسیسي ل

المستحقة  وتضامنیة عن الدیون الذین یسألون أمامه مسئولیة شخصیة اءالشركالغیر علما بشخصیة 

على أسماء كل عنوان الشركة  یلزم أن یشتمل فلا وإذا كان عدد الشركاء كبیرا. له في ذمة الشركة

بس قد لُ  يأ ي، وذلك لتحاش"وشركاه" ضرورة إضافة عبارةم مع ھالشركاء، وإنما یكفي ذكر اسم أحد

كأن  یملكه صاحب اسم الموجود في العنوان، ي مشروع فرديھاعتقاد أن الشركة  یقع فیه الغیر من
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اد أسرة واحدة، فیكفي ذكر الشركة مكونة من أفر  إذا كانتو ". هؤ اغ وشركامحمد الصبّ "شركة لا یقال مث

 ]1[."وأولاده أبو صالح"شركة  لاالعبارة الدالة على درجة القرابة، كان یقال مث سرة، مع إضافةلألقب ا

و هو  )raison sociale(التمییز بین عنوان الشركة  ، ویجباهة یعد بمثابة اسم تجاري لالشركوعنوان 

ا هتى معاملالع همع الغیر وتوقع ب به ا تتعاملهالقانون لأن هویحمی ها التجاري الذي تتمیز بهسما

ق لي تسمیة تطهو  )raison de commerce( ، والتسمیة المبتكرة''ؤهم وشركاحمود بوعلا'' شركة ثلم

ا، هان التجاري لتمییز الشركة عن غیر الیوم أو أحذیة الشرق، فتضاف إلى العنو  ةر هشركة مثل ز  ىعل

 ]2[.ا أي أثر قانونيهتوقیع بلت الشركة ولا یكون لى معاملالا عهبالتوقیع  ولكن لا یجوز

مسؤولین عن  شركات التضامنیعتبر جمیع الشركاء في  :لمسؤولیة الشخصیة والتضامنیة للشریكا  . ب

دیون الشركة لا بالنسبة لحصتهم في رأسمال الشركة فحسب، بل وبجمیع ثروتهم الشخصیة، وتعتبر 

من ق ت ج  551المادة  وتقر هذه المسؤولیة غیر محدودة وهي ركن أساسي في شركات الأشخاص،

، الشركةصفة التاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون أن للشركاء بالتضامن 

یظل الشریك و ة فالتضامن هنا قانوني لا یجوز استبعاده حتى ولو اشترط الشركاء ذلك في عقد الشرك

    ]3[.مسؤولا عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن الدیون التي نشأت في ذمة الشركة

یاً من ألدائن الشركة أن یطالب  یسمح يالذهو و  ،سلبيتضامن  هوذه المادة هه تقرُّ  يوالتضامن الذ

نوع من ذا الھولیس بما یخصه في الدین، ویشكل  الشركاء بكل الدین المستحق في ذمة الشركة،

 ا التضامنهذولتعلق  ،و فقطھدینه  لایجب أن یدفع إ قاعدة أن المدین ما علىهالتضامن استثناء م

وإذا ما اختار دائن الشركة . اهاستبعاد تطبیقتفاق على ألالشركاء یجوز ل لاالعام، ف بالنظام يجبار الإ

ته بضرورة مطالبة شریك هخیر أن یدفع في مواجلأا ذاهأحد الشركاء لمطالبته بسداد الدین، فلیس ل

 ، وإنما)یدفع بالتقسیم( في حدود حصته لاعن الدین القائم في ذمة الشركة إ آخر، أو بعدم مسئولیته

ولیس  .م في الدینھبحسب نصیب كل من ئهشركا و علىهیجب علیه أن یدفع كل الدین، ثم یرجع 

بعد  وإنما علیه أن یوفي، ثم یرجع ،هاأموال من لابضرورة تجرید الشركة أو  للشریك المتضامن أن یدفع

 همصلیین منالأ كل الشركاء ھلتثقل كاة المسئولیة التضامنی، و اءالشرك أو ذلك على الشركة

 حقة علىلاالو  السابقة یسأل فقط عن دیون الشركةم الشریك المنض، فبعد تكوینها والمنضمین إلیها

والشریك المنسحب یظل مسؤولا بالتضامن   ،ن السابقةمسئولیته عن الدیو  ، ما لم یشترط عدمانضمامه

 ]4[.في مواجهة الغیر عن الدیون السابقة دون الدیون اللاحقة
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لشریك عن كل دیون الشركة، لیس في حدود ما یملكه من حصص، ل الشخصیة مسئولیةالتعنى و 

أو تحدید  هاتفاق على إعفائه منالایجوز لا تعد من النظام العام، ف، وهي وإنما في أمواله الخاصة

 . والمسؤولیة الشخصیة كالمسؤولیة التضامنیة  بشأن الشریك المنظم أو المنسحبها، مسئولیته بشأن

یكتسب الشریك المتضامن صفة التاجر بمجرد انضمامه  :یك بالتضامن صفة التاجركتساب الشر ا  . ت

 551/1حتى ولو لم یسبق له احتراف التجارة من قبل، وهذا ما أشارت إلیه المادة  إلى شركة تضامن،

اكتساب الشریك  ویترتب علىفي نصها على أن للشركاء بالتضامن صفة التاجر،  من ق ت ج

 :التاجرالمتضامن صفة 

 زمةاللا ھلیة التجاریةلأبا الشریك المتضامن ضرورة تمتع 

 والقید في لتجار من مسك للدفاتر التجاریةالقانونیة لبالتزامات  الشریك المتضامن التزام ،

 .ي، وإن كان رأي آخر لا یلزمه بذلك ویكتفي التزام الشركة بذلكالسجل التجار 

  إلى شهر إفلاس جمیع الشركاء بالتضامن،شهر إفلاس شركة التضامن یؤدي بالضرورة 

والعكس ، شخصیة عن دیون الشركةال همصفة التاجر ولمسئولیت هماكتسابوذلك على أساس 

في حالة إفلاس ف ،س الشركةلاإف شهر س أحد الشركاء إلىلاإفهر یؤدى شغیر صحیح فلا 

ما لم ینص  الشركة، أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجاریة أو فقدان أهلیته تنحل

 فقا لماذلك و و  ،القانون الأساسي على استمرارها أو یقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء

  .من ق ت ج 563المادة علیه  تنص

لا یجوز أن تكون حصص  من ق ت ج أنه 560جاء في نص المادة : عدم قابلیة الحصص للتداول  . ث

الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا یمكن إحالتها إلا برضاء جمیع الشركاء، ویعتبر كل شرط 

قابلة للتداول،  شخاص غیرلأالقاعدة أن حصص الشركاء في شركات ا. مخالف لذلك كأنه لم یكن

ما كان لیقبل  فكل شریك، يالشخص الاعتبارذا النوع من الشركات یقوم على هأن  على أساس

طمئنانه لوجود شركاء لا لا، إنهادیو  إلى الشركة وقبول المسئولیة التضامنیة والشخصیة عن الانضمام

یفاجئون ى لا حت ،همالسماح للشركاء بالتنازل عن حصص یجوز لایصح و م لا ، ومن ثهمبذوات

تتعلق بالنظام لا  منالتضا قاعدة حظر تداول الحصص في شركاتو  ،همعن غریب بانضمام شریك

التنازل بعد أخذ الموافقة  تبیح االعقد تضمن شروطإذا تضمن ، فهاتفاق على ما یخالالا العام، ویجوز

، فیما بعد أحد الشركاء شخصاً معینا یمكنه التنازل إلیه عن حصته إذا حددالجماعیة للشركاء، أو 

ل تنازِ ل إلیه صفة الشریك، ویفقد المُ تنازَ المُ  یكتسبو قائما،  يالشخصالاعتبار ذه القیود یظل همثل بف

إبرام اتفاق على التنازل، وبالنسبة للغیر من تاریخ إتمام  ذه الصفة بالنسبة للشركاء من وقته

 ]1[.هر القانونیةإجراءات الش
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  .شركة التوصیة البسیطة: ثانیا

ختلف عن شركة التضامن من ت هيشخاص، و لأمن شركات ا النموذج الثاني تعتبر شركة التوصیة البسیطة

 تدور حوله يالمحور الذ ون همیعد الذین ى جانب الشركاء المتضامنین شركاء موصینتضم إلها حیث إن

الشركاء فئة  من الشركاء تختلف عن وهذه الفئة .هذا النوع من الشركات التجاریةحكام والقواعد الممیزة لالأ

 تتفق ولكن. ن دیون الشركةع المسئولیة ومن حیث مدى صفة التاجر همالمتضامنین سواء من حیث اكتساب

 ه سواء بالنسبةالشركة بزوال هیارعلیه ان ذا ما یترتبھ، ويالشخص الاعتبار علىها من حیث قیام هممع

  .یهإلى الغیر حفاظا عل م عن حصتهھلشركاء المتضامنین أو الموصین، وكذلك حظر تنازل أحدل

كتابه الخامس الذي جاء في الشركات  الجزائري على شركة التوصیة البسیطة في التجاري عیشر تقد نص الو 

التجاریة، الباب الأول في قواعد سیر مختلف الشركات التجاریة، الفصل الأول مكرر في شركة التوصیة 

المرسوم وذلك بمقتضى التعدیل الذي جاء به  ، 10مكرر 563إلى مكرر  563المواد من البسیطة، من خلال 

جدید من أنواع الشركات نوع الذي أضافها ك ]1[الذي یعدل ویتمم القانون التجاري 08- 93التشریعي رقم 

ویتم تصنیفها ضمن شركات الأشخاص باعتبار أن هناك عدة أحكام مشتركة بینها وبین شركة  التجاریة،

مكرر من ق ت ج تنص على أنه تطبق الأحكام المتعلقة بشركات  563 التضامن، حیث جاءت المادة

  .القواعد المنصوص علیها في هذا الفصلالتضامن على شركات التوصیة البسیطة مع مراعاة 

كما فعلت بعض التشریعات، وإن كان  لم یعرف المشرع الجزائري شركة التوصیة البسیطة :تعریفها .1

قد نص على بعض ممیزات هذه الشركة، إلا أن الفقه عرف شركة التوصیة البسیطة بأنها شركة 

تشمل فئتین من الشركاء؛ أولهما فئة الشركاء المتضامنین الذین یحق لهم دون سواهم أن یقوموا 

ن تجاه الإیفاء بدون الشركة، أما الفئة بأعمالها الإداریة، وهم مسئولون بصفتهم الشخصیة ومتضامنی

وتسري على . الثانیة فهم الشركاء الموصیین الذین یقدمون المال ولا یلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه

شركة التوصیة البسیطة الأحكام المتعلقة بعقد الشركة بوجه عام، كما تنطبق علیها قواعد شركة 

خاصة بها بسبب وجود شركاء موصین فیها إلى جانب التضامن، ولكنها تنفرد ببعض الأحكام ال

كما تعرف بأنها الشركة التي تتألف من نوعین من الشركاء وهما الشركاء  ]2[.الشركاء المتضامنین

المتضامنون والشركاء الموصون، فالنوع الأول من الشركاء یسالون بصفتهم الشخصیة على وجه 

فیهم إدارتها، أما النوع الثاني من الشركاء فلا  التضامن عن دیون الشركة وتصرفاتها وتنحصر

  ]3[.یسألون عن دیونها إلا بمقدار ما التزموا بدفعه من رأس المال

 الشركة التي تعقدها التوصیة البسیطة بأن شركة ي المصريمن القانون التجار  23فت المادة عرَّ وقد 

ا وخارجین هیكونون أصحاب أموال فیبین شركاء مسئولین ومتضامنین و  بین شریك واحد أو أكثر
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التوصیة البسیطة تضم  ذا التعریف، فإن شركةھو واضح من هوكما . دارة ویسمون موصینالإ عن

نفس مركز الشركاء المتضامنین في شركة  شركاء متضامنون، یعتبرون في: نوعین من الشركاء

صفة  هموتضامنیة، واكتسابدیون الشركة مسئولیة شخصیة  عنهم التضامن، من حیث مسئولیت

أما  ،هافي عنوان أسمائهمور ه، وضرورة ظهافي إدارت همنضمام إلى الشركة، وحقلاا التاجر بمجرد

 یسألون عن دیون الشركةلا  ف الشركاء المتضامنینلام على خھم شركاء موصون، وهالنوع الثاني ف

 لحق في التدخل في إدارة الشركة،ام هلیس لو ، هایمتلكون مسئولیة محدودة بحدود الحصص التيلا إ

  ]1[.لا یترتب علیهم اكتسابهم صفة التاجر اهم إلیهوانضمام

من شركات  شركة تجاریة ومن خلال ما سبق یمكن تعریف شركة التوصیة البسیطة على أنها

شركاء ال: الأشخاص التي تقوم على الاعتباري الشخصي، تتألف من نوعین من الشركاء وهما

علیهم و  ولهم حق الإدارة وتظهر أسماؤهم في عنوان الشركة یكتسبون صفة التاجر الذین متضامنونال

الذین لا یكتسبون صفة التاجر  موصونالشركاء التجاه دیون الشركة، و  تضامنیةمسئولیة شخصیة 

ولا حق لهم في الإدارة ولا تظهر أسماؤهم في عنوان الشركة ومسؤولیتهم تجاه دیون الشركة في حدود 

 شركة التوصیة البسیطة تنطبق علىو  ،إلى الغیر همصصح التنازل عن همیحظر علیو  ،صصهمح

 .أحكام شركة التضامن، ولكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاصة بها

على  هاخصائصید یمكن تحد من خلال التعریف الإجرائي لشركة التوصیة البسیطة :خصائصها .2

 :ليالنحو التا

 :وجود نوعین من الشركاء  . أ

 الذي للشریك في شركة التضامن، فهو یكتسب  وله المركز القانوني نفسه :الشریك المتضامن

صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة، وله حق الإدارة، ویتألف عنوان الشركة من أسماء كل 

، ''وشركاؤهم''الشركاء المتضامنین أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة 

لیة شخصیة وتضامنیة تجاه دیون الشركة، ویحظر علیه التنازل عن حصته في وعلیه مسؤو 

 . الشركة إلى الغیر

 یختلف مركزه هو الشریك الذي یستثمر أمواله ولكنه لا یساهم في إدارتها، و و  :الشریك الموصي

فهو لا یكتسب صفة التاجر بانضمامه للشركة، ولیس له الحق  متضامن،القانوني عن الشریك ال

یلتزم بدیون الشركة فقط في حدود قیمة حصته و  ،الإدارة، ولا یدرج اسمه في عنوان الشركة في

وإذا كان عنوان الشركة یتألف من اسم شریك  التي لا یمكن أن تكون على شكل تقدیم عمل،

ویحظر علیه التنازل عن  موص فإن هذا الأخیر یلتزم من غیر تحدید وبالتضامن بدیون الشركة،

 .إلا بموافقة كل الشركاء حصته في الشركة إلى الغیر
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یتألف فقط من  عنوان شركة التوصیة البسیطة :عنوان الشركةعدم ظهور اسم الشریك الموصي في   . ب

و من اسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة أ جمیع أسماء الشركاء المتضامنین،

كانت الشركة مؤلفة من شریك واحد متضامن وباقي الشركاء موصون، فإن القانون  ، وإذا''وشركاؤهم''

أجاز أن تضاف إلى اسم الشریك المتضامن عبارة وشركاؤه، دون أن ینتج هذه الإضافة مسؤولیة 

الشركاء الموصین، وإذا ورد في عنوان الشركة اسم أحد الشركاء الموصین، فإن صفة هذا الشریك 

موص إلى شریك متضامن، ویصبح ملزما تجاه الغیر بدیون الشركة كباقي الشركاء تنقلب من شریك 

   ]  1[.المتضامنین

الموصي على عكس الشریك  لشریكالمركز القانوني ل :لا یكتسب الشریك الموصي صفة التاجر  . ت

 لشخص الذيفالقانون لا یمنع اولذلك  صفة التاجر بانضمامه إلى الشركة لا یكتسبفهو  المتضامن

أن ینضم إلى شركة التوصیة البسیطة بصفة شریك ) سنة 19یبلغ  لم( لا یتمتع بالأهلیة التجاریة

كما یجوز للأشخاص الذین یحظر علیهم ممارسة التجارة بسبب الوظیفة أن ینظموا لشركة  موص، 

التوصیة البسیطة بصفة شركاء موصون، كما لا یخضع الشریك الموصي لالتزامات التاجر من قید 

لا یشهر إفلاسه  في حالة توقفت الشركة عن الدفعو في السجل التجاري أو مسك للدفاتر التجاریة، 

فهو لا یتعرض لنظام الإفلاس والتسویة القضائیة، ویُسأل فقط في حدود  كنتیجة لشهر إفلاس الشركة

 .، وإن كان جائزا شهر إعسارهقیمة حصته في الشركة

یقوم بالإدارة في شركات التوصیة الشركاء المتضامنون  :الإدارةلا یحق للشریك الموصي التدخل في   . ث

جمیعهم أو أحدهم الذي قد یعین بموجب نص في عقد ونظام الشركة أو في اتفاق لاحق أو قد یعین 

لها مدیر أجنبي عن الشركة، الفقه والقضاء عملا تمییزا بین الأعمال الإداریة الخارجیة والأعمال 

منها تعامله  یما یتعلق بالأعمال الأولى فقد منع على الشركاء الموصین القیام بهاالإداریة الداخلیة، ف

، بینما مع عملاء الشركة أو اقتراضه من البنوك لحاجتها أو التوقیع على الأوراق التجاریة وتظهیرها

في ، منها الحق في الاشتراك سمح لهم القیام بالأعمال الإداریة الداخلیة طالما لا تتعلق الغیر

مداولات تغییر عقد ونظام الشركة، ویجوز له إجازة المدیر للقیام ببعض الأعمال التي تخرج عن 

من  5مكرر 563بموجب نص المادة و  ]2[.حدود سلطته، وللشریك الموصي تقدیم النصیحة إلى لمدیر

وفي ق ت ج فإنه لا یمكن للشریك الموصي أن یقوم بأي عمل تسییر خارجي ولو بمقتضى وكالة، 

حالة مخالفة هذا المنع یتحمل الشریك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنین دیون الشركة 

والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة، ویمكن أن یلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو 

ت ج من ق  6مكرر 563وبموجب المادة  ،بعضها فقط حسب عدد أو أهمیة هذه الأعمال الممنوعة

یحق للشركاء الموصین مرتین خلال السنة، الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وفي طرح 
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من ق ت ج یمكن تقریر تعدیل  8مكرر 563بموجب نص المادة أسئلة كتابیة حول تسییر الشركة، 

    . مالالقوانین الأساسیة بموافقة كل الشركاء المتضامنین والشركاء الموصین الممثلین أغلبة رأس ال

 شخصیة وتضامنیة في الشریك المتضامن مسئولیةسأل یُ  :المسؤولیة المحدودة للشریك الموصي  . ج

 ه مـنما قدمقیمة سأل إلا في حدود لا یُ  يك الموصیالشر بینما  یون الشركة،أمواله عن د جمیع

من ق ت ج  1مكرر 563وقد جاء في المادة ) المسئولیة محدودة( البسیطة شركة التوصیة في حصة

أن الشركاء الموصون یلتزمون بدیون الشركة فقط في حدود قیمة حصصهم التي لا یمكن أن تكون 

 .على شكل تقدیم عمل

 للغیر التنازل وأ التـصرف يصلشریك المو ل یجوز لا :يالموص یكالشر  لا یجوز التنازل عن حصة  . ح

دون موافقة  شكل تقدیم عمل، والتي لا یمكن أن تكون على ،في شركة التوصیة البسیطة عن حصته

بقیود  صتهلشركة على جواز انتقـال حـل التأسیسي عقدالیجوز الاتفاق في  هغیر أن جمیع الشركاء،

من ق ت ج فإنه لا یجوز التنازل عن حصص الشركاء  7مكرر 563بموجب نص المادة و . معینة

  :ساسیة ما یأتيإلا بموافقة كل الشركاء، غیر أنه یمكن أن یُشترط في القوانین الأ

 .الموصین بكل حریة بین الشركاءیمكن التنازل عن حصص الشركاء  )1

الموصین إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة بموافقة یمكن التنازل عن حصص الشركاء  )2

 .كل الشركاء المتضامنین والشركاء الموصین الممثلین أغلبیة رأس المال

التنازل عن جزء من حصصه إلى شریك موص أو إلى شخص یمكن للشریك المتضامن  )3

  .   أجنبي عن الشركة، وفق الشروط المنصوص علیها

  .شركة المحاصة: ثالثا

في فصل  شركة المحاصة كنوع آخر من الشركات التجاریة، وأدرجها الجزائري ع التجاريیشر تلقد أضاف ال

الذي یعدل ویتمم  08-93المرسوم التشریعي رقم بمقتضى  ،مستقل عن شركات الأشخاص وشركات الأموال

الخامس الذي جاء في الشركات التجاریة، الباب الأول في قواعد سیر  هكتابمن خلال وذلك ، القانون التجاري

 1مكرر 795ن ذي یتضمن المواد مشركة المحاصة الفي مختلف الشركات التجاریة، الفصل الرابع مكرر 

عملا تجاریا بحسب الموضوع ولیس بحسب الشكل كما تقتضیه محاصة شركة ال دوتع 5مكرر 795إلى 

اشتراطها توافر  عملا تجاریا بحسب الشكل، نظرا لعدممن ق ت ج التي تعتبر الشركات التجاریة  03المادة 

  .الشكلیة لأجل تكوینها
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النصیب : تعنيالحصة والتي كلمة  المحاصة مأخوذة من كلمة نجد أن للغویةاالناحیة  من :تعریفها .1

اقتسموا : من الطعام والشراب والأرض وغیر ذلك والجمع الحصص، وتحاص القوم تحاصا

قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته، ویقال حاصصته : حصصهم، وحاصه محاصة وحصاصا

أعطاهم : الشيء أي قاسمته فحصني منه كذا وكذا، یحصني إذا صار ذلك حصتي وأحص القوم

  ]1[.حصصهم

عبارة عن عقد یتمخض عنه شركة مستترة لیس لها وجود أو ذاتیة على  هيالناحیة الفقهیة فأما من 

السطح، وإنما تقوم فقط في العلاقة بین المتعاقدین الشركاء، ویقوم بإدارتها وأعمالها أحد الشركاء 

جاریة إحدى شركات الأشخاص التوتعرف بأنها  ]2[.باسمه ویبدو للغیر وكأنه یتعامل لحسابه الخاص

ولكنها خفیة عن الأنظار ولا تتمتع بالشخصیة المعنویة، تقوم بعمل تجاري معین بواسطة أحد 

الأرباح والخسائر الناتجة عن أعمالها، وهي تنشأ للعملیات الشركاء باسمه الخاص لغرض اقتسام 

 بین شریكین أوالشركة التي تنعقد بأنها أیضا تعرف و  ]3[.قصیرا وقتا تستغرقة التي لبسیطالتجاریة ا

الشركاء بتقدیم حصة  ر أمام الغیر، مع التزام كلهفقط أحد الشركاء باسمه ویظ هاأكثر، یتعامل فی

م إلى اقتسام ما قد ینشأ عن أعمال هنیت من مال أو عمل، للقیام بعمل أو أعمال محددة، مع اتجاه

عكس شركة التضامن على وهي . روجود الشركة عن الغی الشركة من أرباح أو خسائر، وإخفاء

 تتمتع بشخصیةولا  ،فیما بین الشركاءها إلا وجود للا شركة مستترة  يفه وشركة التوصیة البسیطة،

، وغالبا ما تتكون اسم أو عنوان أو ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاءها لیس ل يمعنویة، وبالتال

  ]4[.لمدة قصیرة لإتمام أعمال مؤقتة تنتهي الشركة بانتهائها

فإنه لم یرد تعریفا محدد لشركة المحاصة في التشریع التجاري الجزائري  أما من الناحیة الاصطلاحیة

فقد جاء في نص المادة  5مكرر 795إلى  1مكرر 795وإنما وردت أحكامها التنظیمیة في مواده من 

أنه یجوز تأسیس شركات محاصة بین شخصین طبیعیین أو أكثر، تتولى إنجاز  1مكرر 795

 ن فقط،ص طبیعییاشخأتنشأ إلا بین  ، ویتضح من هذا النص أن شركة المحاصة لاعملیات تجاریة

من ق ت ج یحدد الطابع  544اریة، وبحسب المادة إنجاز عملیات تج دائما موضوعهایكون و 

و لموضوعها، إذ تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات التجاري لشركة إما لشكلها أ

المادة  لم تذكرالمسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة تجاریة بحكم شكلها ومهما كان موضوعها، و 

  .تعد عملا تجاریا بحسب الموضوع وبالتالي فهي شركة المحاصة
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وم على الاعتبار ا شركة تجاریة تقومن خلال كل ما سبق یمكن تعریف شركة المحاصة على أنه

بتقدیم حصة من مال أو  ،أشخاص طبیعیین فقطبین ) مستترة(تنشأ في الخفاء الشخصي، وهي 

یظهر تعاملها مع فلا  معنویة،الشخصیة الب وهي لا تتمتع خسائر،ال وأرباح الأ اقتسام ةنیب عمل

نجاز أعمال تجاریة تتولى إعلى أن  ،شخصيباسمه البواسطة  أحد الشركاءإلا من خلال  الغیر

    .، وهي تعد شركة تجاریة بحسب الموضوعمؤقتة

تتمیز شركة المحاصة بجملة من الخصائص التي تمیزها عن باقي الشركات التجاریة  :خصائصها .2

 :وهي على النحو التالي

قرابة أو  قة صداقة أولام عهبین شركاء تربط بین تتكون فیما ما غالباوهي شركة  :شركة أشخاص  . أ

، نضمام إلى الشركةلما قرر الا ھموجود لاالذین لو  لآخرینافي الشركاء  ا كل شریكهجوار، ویثق فی

 إعسار أو الحجر س أولاأن إف ؛يعتبار الشخصلاویترتب على تأسیس شركة المحاصة على ا

 لكف ذلاتفاق على خلاللشركاء ا ویجوز ، كماعلى أحد الشركاء یترتب علیه انقضاء الشركة

ئها إذا ما أفلس أو أعسر أو تم توقیع الحجر وعدم انقضا هابالنص في عقد الشركة على استمرار 

جماعیة من الشركاء،  موافقة بناء علىلا عدم إمكانیة تداول الحصص إوأیضا  ،على أحد الشركاء

بموافقة لا حاص جدید إیجوز انضمام شریك مُ لا  كذلكو غلبیة المشروطة في العقد، الأ أو بناء على

تنص على أنه من ق ت ج  1مكرر 795المادة وفي هذا السیاق جاء في نص  ]1[.جمیع الشركاء

، كما یجوز تأسیس شركات محاصة بین شخصین طبیعیین أو أكثر، تتولى إنجاز عملیات تجاریة

لا یمكن تمثیل حقوق الشركاء بسندات قابلة لتؤكد على أنه  من ق ت ج 5مكرر 795 لمادةاجاءت 

 ات الأشخاصتعتبر شركة المحاصة من شركولهذا . للتداول، ویعتبر كل شرط مخالف كأن لم یكن

 كل حصته دون موافقة التنازل عن ه، فلا یجوز لفیها محل اعتبارالمُحاص  حیث شخصیة الشریك

 ، وفي حالةغیر قابلة للتداول حصة وهي ،يفي العقد التأسیس بالقیود المتفق علیهـا وأشركاء لا

ما لم وتزول،  تنقضي أو وفاته فإنها إفلاسه أو شهر إعساره الحجز على أحد الـشركاء أو شـهر

 .مع الورثة هافیما بینهم، أو الاتفاق على استمرار  هااستمرار  یتفق الشركاء على

تتجه نیة الشركاء  المحاصة ومعناه أنالممیز لشركة  الطابع وهستتار لاوالواقع أن ا :شركة مستترة  . ب

 ،فیما بین الشركاء لاا إهوجود للا ا، فالشركة هتكوین علم الغیر عنیُ لا ا في الخفاء، فهإلى تكوین

شخاص لأشركات ا المتطلب في ير القانونهجراءات الشلإ وع الشركة خض عدم ترتب على ذلكیو 

تخضع لا  ، فإن شركة المحاصةذلك على يوعلى الرغم من نص قانون السجل التجار  خرى،لأا

، ثباتلإالشركة بكافة طرق ا إثبات وجودالغیر  یستطیعو  ،المستتر الخفي هاتزام، نظرا لطابعلذا الاهل

أي أن الشركة لیس لها وجود تجاه الغیر، وأن الأعمال التجاریة التي یقوم بها الشریك المُحاص 
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المادة ا جاءت به وهذا م ]1[.علیه وحده دون باقي الشركاءباسمه الشخصي، تعود نتائجها القانونیة 

لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بین بنصها على أنه  من ق ت ج 2مكرر 795

الشركاء، ولا تتكشّف للغیر، فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، ولا تخضع للإشهار، ویمكن إثباتها 

قواعد  في( الباب الأول وأحكام )أحكام عامة( أحكام الفصل التمهیديلا تطبق كما . بكل الوسائل

من التشریع التجاري ) في الشركات التجاریة(الخامس  الكتابمن ) سیر مختلف الشركات التجاریة

یتعاقد كل شریك فهي تنص على أن من ق ت ج  4مكرر 795المادة أما . على شركات المحاصة

ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرین  مع الغیر باسمه الشخصي، ویكون

 .دون موافقتهم

 افي الخفاء فلا یعلم عنه ةالقانونیمن الناجیة وعلیه یمكن القول أن شركة المحاصة یتم تكوینها 

فهي تخضع في تكوینها للأركان الموضوعیة العامة والأركان الموضوعیة الخاصة دون الغیر شیئا، 

الواجب توافره في العقود التأسیسیة للشركات التجاریة، ولهذا فهي لا تتطلب إجراءات  ركن الشكلیة

القید والشهر في السجل التجاري كسائر الشركات التجاریة، فهي موجودة ومعلنة فقط بین الشركاء، 

 ، أما إذا تم الكشف عن وجودهاالغیربوجودها حتى لو علم  رصفة الاستتا المحاصة ولا تفقد شركة

 فإنها تتحول مباشرة إلى شركة تضامن) الإعلان عنها توقیع العقود بسمها،(كشخص معنوي مستقل 

   .ومن ثمة تصبح مسؤولیة الشركاء شخصیة تضامنیة تجاه دیون الشركة

 :لا تتمتع بالشخصیة المعنویة  . ت

فاتفاق الشركاء ، على غرار سائر الشركات التجاریة لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصیة المعنویة

حاص الذي یقوم لأن الشریك المُ فیما بینهم لا یترتب علیه إنشاء شخص معنوي مستقل عنهم، 

ي، وهذا ما تؤكده صشخوإنما یتعامل مع الغیر باسمه ال )الشركة( یمثل شخصاً معنویاً  بأعمالها لا

لا تطبق أحكام أنه  كما .ع بالشخصیة المعنویةفهي لا تتمت... من ق ت ج  2مكرر 795المادة 

أحكام مشتركة خاصة بالشركات الذي جاء في  الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الخامس

ویترتب على عدم تمتع شركة المحاصة  .على شركات المحاصة التجاریة ذات الشخصیة المعنویة

  :بالشخصیة المعنویة النتائج التالیة

 بملكیة  ركاء، حیث یظل كل شریك محتفظاً عدم وجود ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الش

  ]2[.للشریك الذي تعامل معهمالیة حصته، ولیس هناك ضمان عام للدائنین سوى الذمة ال

  ُحاص شخصاً معنویاً وإنما یمثل نفسهلا یمثل الشریك الم. 

  كما لا یمكن شهر إفلاس لا یؤدي إلى شهر إفلاس الشركة حاصالمُ شهر إفلاس الشریك ،

 .بل شهر إفلاس الشریك الذي تعاقد مع الغیر إذا كان یكتسب صفة التاجرالشركة، 
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 عنوان، إذ أن كل شریك یتعامل مع الغیر باسمه  لیس لشركة المحاصة اسم تتعامل بـه ولا

الشریك  الموطن الذي یعتد به هـو مـوطنولیس لها موطن أو جنسیة، ف الخاص ولحـسابه،

الناحیة القانونیة وغیر  لا وجـود لهـا مـن جنسیة لأنلیس لها  كما أن، الذي تعامل مع الغیر

 ]1[.مشهرة وغیر مقیدة في السجل التجاري

  لا تقبل الدعاوى القضائیة المرفوعة باسم شركة المحاصة كما لا تجوز مقاضاتها، بل تقبل

 .من قبل الشریك المُحاص أو علیه بصفته الشخصیةتلك الدعاوى المرفوعة 

صفة التاجر یستلزم قیامه  حاصالمُ  اكتساب الشریك :لشریك المُحاص صفة التاجرلا یكتسب ا  . ث

، أما باقي الشركاء فلا یكتسبون مسئولیة غیر محدودة هاومسئولیته عن دیون بمباشرة نشاط الشركة

مع الغیر باسمه  یتعاقد كل شریك أن من ق ت ج 4مكرر 795المادة وقد جاء في صفة التاجر، 

 .وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرین دون موافقتهم، ویكون ملزما الشخصي

 حاص تتوقف علىمسئولیة الشریك المُ  :حاص تتوقف على اتفاق الشركاءمسئولیة الشریك المُ   . ج

المادة ، وهذا تؤكده وتضامنیة، وقد تكون مسئولیة محدودة قد تكون شخصیة هياتفاق الشركاء، ف

یتفق الشركاء بكل حریة على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى  من ق ت ج 3رمكر  795

  . شروط شركة المحاصة
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     . شركات الأموال: تاسعلمحور الا 

 

فیها، فهي نقیضة شركات  الشخصيولا أهمیة للاعتبار  تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي

إلیها أو انسحابه منها لأن شركات  الأشخاص التي تعطي لشخص الشریك أهمیة بحیث تتأثر الشركة بانتمائه

الأموال ومنها شركة المساهمة التي تعد النموذج الأمثل لهذا الصنف من الشركات تستمد ائتمانها من 

وتعود قدرة شركة . دود الحصة التي قدمها في رأسمالهامحدودة بح ، كما أن مسؤولیة الشریك فیهارأسمالها

المساهمة في تجمیع رؤوس الأموال اللازمة للقیام بالمشروعات الضخمة، لما تتمیز به من خصائص أهمها 

سهولة تحدید قیمة الأسهم بحیث تكون في متناول صغار المدخرین وقابلیة هذه الأسهم للتداول، وتحدید 

   .قیمة حصته من الأسهم التي تدخل في تكوین لرأسمال الشركةمسؤولیة الشریك بقدر 

في الشركات التجاریة، الذي جاء الكتاب الخامس منه  فيالمساهمة شركات ع التجاري الجزائري وینظم التشری

شركات ل لشركات التجاریة، الفصل الثالث المخصصفي قواعد سیر مختلف االذي جاء الباب الأول منه 

التي  شركة التوصیة بالأسهم نموذج بالإضافة إلى .132مكرر  715-592 مواد منخلال الالمساهمة، من 

بمقتضى  أضیف إلى التشریع التجاري الجزائري والذي تعتبر مزیجا بین شركة المساهمة وشركة التضامن،

منه من رر الفصل الثالث مكالكتاب الخامس منه، الباب الأول منه،  يوذلك ف 08-93رقم  المرسوم التشریعي

  .10 ثالثا 715ثالثا إلى  715المواد من  خلال

   :وفي هذا المحور سوف نتطرق إلى

 .)تعریفها، خصائصها(شركة المساهمة : أولا 

 .)تعریفها، خصائصها(شركة التوصیة بالأسهم : ثانیا 
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  .شركة المساهمة: أولا

في مدینة جنوة  1407أواخر القرون الوسطى، حیث أسست عام  یرجع تأسیس أول شركة مساهمة إلى

ة جنوة المال اللازم نیمدوكان الغرض منها إقراض ) مصرف سان جورج(بإیطالیا أول شركة مساهمة سمیت 

ثم انتقلت فكرة شركات المساهمة من إیطالیا إلى غیرها من الدول الأوروبیة، فتأسست في بریطانیا عام  لها،

 50جنیها قُسّم إلى أسهم قابلة للتداول بقیمة  70.000شركة الهند الشرقیة المساهمة برأسمال قدره  1599

 ]1[حیث تأسست الشركة الفرنسیة للهند شرقیة 1664 عامجنیها للسهم الواحد، وسلكت فرنسا الطریقة نفسها في 

  .أولى شذرات ظهور شركة المساهمة هي وكانت هذه

هي التي تتكون من عدد من الشركاء لا یقل عن سبعة شركة المساهمة  :تعریف شركة المساهمة .01

أشخاص یسمون بالمساهمین لأن حصصهم في الشركة تتمثل بأسهم وهي متساویة القیمة وقابلة 

للتداول، ولا یسأل هؤلاء عن دیون الشركة إلا في حدود قیمة الأسهم التي اكتتبوا بها، ولا یكون لهذه 

وهي  ]2[.لها اسم مستمد على الغالب من موضوع عملها أو من وحي الخیال الشركة عنوان وإنما

شركة تقوم على الاعتبار المالي، فالعبرة لیست بشخصیة الشریك إنما بما یقدمه كل شریك من 

حصته مالیة، لذلك فإن حصة الشریك فیها تسمى السهم وهي قابلة للتداول بطرق سریعة وسهلة 

ن الشركة أو الشركاء، فینتقل السهم بطریق التسلیم إذا كان للحامل، أو دون أن یتوقف على قبول م

  ]3[.بطریق القید في دفاتر الشركة إذا كان اسمیا

هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى بأنها  592التشریع التجاري الجزائري في مادته  هاقد عرفو 

حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء 

ولا یطبق هذا الشرط الأخیر على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة، ویطلق على  )7(عن سبعة 

عة بذكر شكل الشركة ومبلغ شركة المساهمة تسمیة الشركة، ویجب أن تكون مسبوقة أو متبو 

غالبا ما یشیر مصطلح الشركة و  ،، ویجوز إدراج اسم شریك واحد أو أكثر في تسمیة الشركةرأسمالها

إلى  یهدفالذي  ینالقانوني لاتحاد مجموعة من الأشخاص طبیعیین أو معنوی كیانال ذلك إلى

   .التجاريممارسة النشاط تحقیق ربح من خلال 

 لا یقل عدد الشركاء ،شركة تجاریة تقوم على الاعتبار المالي هي شركة المساهمةسبق أن  ومفاد ما

لا یتحملون  موه ،عن سبعة أشخاص تتمثل حصصهم فیها بأسهم متساویة القیمة وقابلة للتداولفیها 

 أي  یجب أن تتبع أو تسبق تسمیة الشركة بذكر شكلها القانونيكما الخسائر إلا بقدر حصصهم، 

  .مبلغ رأسمالهاأیضا ، و ''مساهمةشركة ''
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 :وتتمیز شركة المساهمة بعدة خصائص منها :خصائص شركة المساهمة  .02

 بل هي النموذج الأمثل لشركات الأموال وبالتالي ؛تقوم شركة المساهمة على الاعتبار المالي  . أ

ینصب اهتمامها على حصة الشریك أكثر مما ینصب اهتمامها على شخصیة الشریك، فهي 

من ق ت ج فإنه یجب أن یكون رأسمال شركة  594وحسب المادة  ]1[.شركات الأشخاصعكس 

ملایین دینار جزائري على الأقل، إذا ما لجأت الشركة علنیة  )5(المساهمة بمقدار خمسة 

للادخار، وملیون دینار جزائري على الأقل إذا لجأت الشركة إلى التأسیس المغلق دون اللجوء 

 .العلني للادخار، الأمر الذي یقتصر فیه تكوین رأسمالها على المؤسسین فقط

 ؛بالطرق التجاریة ة القیمة وقابلة للتداولینقسم رأسمال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوی  . ب

مون؛ إذ تطرح ھالمسا مھوعدد كبیر من الشركاء،  هایكتتب فی سهمأ فیتجزأ رأس المال إلى

، همسلأفي ا ]2[تابكتلاشخص یتقدم ل كل یكاومن ثم یعد شر  هور،على الجمهمها الشركة أس

سوى الرغبة  همهما ی خرین، فكلهمین الآأن یكون على علم بالمسا همیعني أي مسا لابحیث 

من ق ت ج السهم هو سند قابل  40مكرر 715وبحسب المادة  ]3[.في الحصول على الربح

سمیة تتداول بالقید في الا همسلأفاللتداول تصدره شركة المساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها، 

، فالمساهم متى كان اسمیاً  هیرلحامله، وبالتظهم التسلیم إذا كان السالمناولة و دفاتر الشركة، وب

یمكنه أن یتنازل عن ما یملكه من أسهم في رأسمال الشركة دون شرط موافقة باقي المساهمین 

 . المساهمة شركات وفي أي وقت یرتضیه، وهذا یحفز على الانضمام إلى

 592فحسب المادة لا یكون الشریك مسؤولا عن دیون الشركة إلا بقدر ما یملكه من أسهم؛   . ت

هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من من ق ت ج فإن شركة المساهمة 

م تتحدد ولا ھومؤدى ذلك أن مسئولیة المسا شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم،

الدیون في أمواله الخاصة،  هذهیسأل عن لا ف ومن ثم ،الشركة في رأسمال همهتتجاوز قیمة أس

هذا  عدیو الخاصة،  مینھدون أموال المساها الضمان العام والوحید لدائنی وهفرأسمال الشركة 

 ]4[.هتفاق على ما یخالفلایجوز ا فلامن النظام العام، 
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كالقید في  ومن ثم فهو لا یلتزم بأي من التزامات التاجر لا یكتسب المساهم صفة التاجر؛  . ث

 هریفضي ش كما لا هلیة التجاریة،أ هیشترط فی لاالسجل التجاري أو مسك الدفاتر التجاریة، و 

ه، وهذا ما یؤكد أن شركة المساهمة تتكون بناء على سلاإفهر إلى ش همةلمساس شركة الاإف

أو بإفلاسه أو بالحجر علیه أو بخروجه الاعتبار المالي، فهي لا تنحل بموت الشریك المساهم 

 ]1[.من الشركة كما في شركات الأشخاص

وذلك حسب نص المادة  ومهما یكن موضوعها؛ مساهمة تجاریة بحكم شكلهاتعد شركات ال  . ج

 .من ق ت ج التي تحدد الطابع التجاري للشركة 544

تستمد اسمها من الغرض الذي أنشأت غالبا ما یطلق على شركة المساهمة تسمیة شركة و   . ح

ویجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها، ویجوز إدراج  من أجله؛

شرط أن ب .من ق ت ج 593اسم شریك واحد أو أكثر في تسمیة الشركة، وذلك وفقا للمادة 

 واضحة ومقروءة حمایة للغیر الذي ))ھمةشركة مسا((سم عبارة لاجانب ا یضاف إلى

، مع بیان مقدار الشركة هرینخدع في مظ لاو  بینة من أمرهة، حتى یكون على یتعامل مع الشرك

وبالرجوع إلى المخالفات النوعیة المتعلقة بشركات المساهمة، فإنه یعاقب بغرامة  .مبلغ رأسمالها

دج رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون  50.000دج إلى  20.000من 

على العقود أو المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة  أو مسیروها الذین أغفلوا الإشارة

ومكان مركز )  شركات المساهمة (أو متبوعا فورا بالكلمات الآتیة للغیر اسم الشركة مسبوقا 

     .من ق ت ج 833الشركة وبیان رأسمالها، وذلك وفقا للمادة 

ولا یطبق هذا الشرط على الشركات ذات رؤوس  ؛)7(لا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة   . خ

وضع حدا أدنى قد المشرع إذا كان فمن ق ت ج،  592/2وذلك وفقا للمادة أموال عمومیة، 

 أشخاص، )7(لعدد الشركاء المساهمین في شركة المساهمة والذي لا یجوز عن یقل على سبعة 

فإنه بالمقابل لم یضع حدا أقصى لعدد الشركاء فیها، فضلا عن أنه لم یشترط أن یكون 

   ]2[المساهمون فیها فقط من الأشخاص الطبیعیة، الأمر الذي یسمح باشتراك الأشخاص المعنویة

الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة مجلس الإدارة،  إدارة شركة المساهمة وتسییرها؛  . د

   .ومجلس الرقابة ،مجلس المدیریندیة، العا
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  .شركة التوصیة بالأسهم: ثانیا

القرن الثامن عشر، حیث جذبت حولها أصحاب رؤوس الأموال لما  زدهار هذا النوع من الشركات إلىایعود 

تتمتع به من حریة وسهولة في التأسیس، لاسیما رأسمالها الذي یقسم إلى أسهم قابلة للتداول وتحدید مسؤولیة 

أو أكثر یتحمل كافة دیون الشركة بسبب مسؤولیته المطلقة، فوجود مثل المساهم فیها، بجانب وجود شریك 

شركات التوصیة بالأسهم الجزائري التجاري ع یشر وقد تناول الت. عتبر ضمانا كافیا لتمویل الشركةلشریك یهذا ا

 ]1[.10 ثالثا 715ثالثا إلى  715في الفصل الثالث مكرر المتضمن المواد من 

نوعین من الشركاء هما الشركاء  من ألفهي الشركة التي تت :تعریف شركة التوصیة بالأسهم .01

المتضامنون الذین یسألون عن جمیع دیون الشركة وتكون جمیع أموالهم ضامنة لها، والشركاء 

إلا أن المشرع التجاري  ]2[.الموصون الذین تكون مسؤولیتهم محدودة بقیمة الأسهم التي ساهموا بها

تعریفا محددا لشركة التوصیة بالأسهم، إلا أنه نص على أحكامها التنظیمیة في  لنا لم یقدم الجزائري

    .من ق ت ج 10 ثالثا 715ثالثا إلى  715المواد من 

تؤسس  ثالثا من ق ت ج أنه 715لقد جاء في نص الماد  :خصائص شركة التوصیة بالأسهم  .02

شركة التوصیة بالأسهم التي یكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بین شریك متضامن أو أكثر له صفة 

تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن دیون الشركة، وشركاء موصین لهم صفة مساهمین ولا 

وبقراءة هذه المادة یمكن استخلاص جملة من  .یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصهم

  :ئص هي على النحو التاليالخصا

 ؛هما شركة التوصیة بالأسهم تتكون من نوعین من الشركاء    . أ

 التي یخضع لها الشركاء المتضامنون في  ویخضعون لنفس الأحكام :شركاء متضامنون

شركة التوصیة البسیطة أو شركة التضامن، فهم مسؤولون مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن 

دیون الشركة، ویعتبرون تجارا، كما یتولون إدارة الشركة، ولا تنتقل حصصهم بالوفاة ولا 

 ]3[.خلاف ذلكیجوز التنازل عنها للغیر إلا إذا نص العقد التأسیسي للشركة على 

 ولا یكتسبون صفة التاجر، ولا یجوز ولا یسألون إلا في حدود حصصهم :شركاء موصون ،

ة، وهي من هذه الناحیة تتفق مع شركة التوصیة البسیطة، لهم التدخل في إدارة الشرك

ال سهم قابلة للتداول والانتقحصص الشركاء الموصین فیها تمثل بأوتختلف عنها في أن 

وذلك لأن شخصیة الشریك الموصي لا اعتبار لها في شركة التوصیة  الورثة،بالوفاة إلى 

بالأسهم على عكس التوصیة البسیطة التي لا یجوز فیها التنازل عن الحصة، والتي تنحل 

                                                           
 ج ر عدد( 25/04/1993المؤرخ في  08- 93بالمرسوم التشریعي رقم  10ثالثا  715ثالثا إلى  715الثالث مكرر المتضمن المواد من الفصل أضیف  - 1
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ولا یمكن أن  ]1[.بوفاة الشریك الموصي، لما لشخصیته من اعتبار لدى الشركاء المتضامنین

كما هم في اسم الشركة، اؤ ذكر أسمتولا  )3(یكون عدد الشركاء الموصین أقل من ثلاثة 

تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصیة البسیطة وشركات المساهمة على شركات التوصیة 

المنصوص علیها في القانون التجاري بها بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة 

 ،تعلق بإدارة شركة المساهمة وتسییرهاالم 673إلى  610باستثناء أحكام المواد ، الجزائري

هي شركة ذات وجهین؛ فهي شركة مساهمة ومنه یمكن القول أن شركة التوصیة بالأسهم 

   . بالنسبة للشریك الموصي، وشركة تضامن بالنسبة للشریك المتضامن

 نالشركاء المتضامنی واحد أو أكثر من یتألف من اسمتحمل شركة التوصیة بالأسهم عنوانا   . ب

وإلا أصبح مسؤولا كشریك متضامن ، في عنوانها الشركاء الموصین ولا یجوز أن یذكر اسم أحد

'' شركة التوصیة بالأسهم '' تجاه الغیر حسن النیة، والأصل أن تذكر مع عنوان الشركة عبارة 

إلا أن عرف الشركات یقتضي ذلك حتى مع بیان رأسمالها، وهذا رغم أن القانون لم یصرح بذلك 

   ] 2[.یعلم الغیر نوع الشركة التي یتعامل معها وما هو الضمان الذي تقدمه

بین شریك متضامن  ؛تؤسس شركة التوصیة بالأسهم التي یكون رأسمالها مقسما إلى أسهم  . ت

ویطرح كما هي الحال في شركة المساهمة، أو أكثر وشریك موصي، وهي أسهم قابلة للتداول 

رأسمالها للاكتتاب من طرف الجمهور وهذه الخاصیة هي التي تفسر سریان أحكام شركة 

المساهمة على شركة التوصیة بالأسهم، بل هناك من یعتبر هذه الشركة بأنها حقیقة شركة 

 ]3[.مساهمة إلا أنها تضم شریك متضامن أو أكثر

أساس الاعتبار الشخصي للشركاء لأنها تتكون على ؛ شركات الأشخاص خواصلها الشركة   . ث

یؤدي إلى انحلال الشركة، ما لم  المتضامنین بحیث أن خروج أحدهم أو فقده لأهلیته أو إفلاسه

یقرر باقي الشركاء استمرارها فیما بینهم، هذا وأن الشركاء المتضامنین یصبحون تجارا بمجرد 

أما الشركاء . هار إفلاسهمانضمامهم إلى الشركة، وأن إشهار إفلاس الشركة یؤدي إلى إش

الموصون فهم ممنوعون من التدخل في الإدارة الخارجیة وإلا أصبحوا مسؤولین عن جمیع دیون 

الشركة بالتضامن مع الشركاء المتضامنین، كما یحدث بالنسبة للشركاء الموصین في شركات 

   ] 4[.التوصیة البسیطة فیما لو تدخلوا بالإدارة الخارجیة للشركة
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لأن حصصها تتكون من أسهم متساویة القیمة  ؛ذه الشركة أیضا خصائص شركات الأموالوله

وبهذا الشيء هي تختلف عن شركة وقابلة للتداول فیما یتعلق بأسهم الشركاء الموصین، 

التوصیة البسیطة، ثم إنها تخضع للقواعد والأحكام التي تخضع لها الشركات ذات المسؤولیة 

تأسیسها وإدارتها وتداول أسهم الشركاء الموصین وعدد الشركاء ومن حیث المحدودة من حیث 

انحلالها وتصفیتها، أي أنها تخضع بصورة غیر مباشرة إلى جل أحكام شركات المساهمة، 

  ]1[.ولهذا یرجح إدخالها ضمن شركات الأموال
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     . شركات مختلطة: عاشرلمحور الا 

بعض بین الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي؛ بحیث یمزج ما بین  في تكوینه هذا النوع من الشركات جمعی

المختلطة بعدد محدد من  ةفتؤسس الشرك ،خصائص شركات الأموالبعض خصائص شركات الأشخاص و 

لا یتحملون  الشركاء ، كما أنوإلا وجب تحویلها أو حلها بحسب الحالة یجب الالتزام به قانونا، الشركاء

كات المختلطة صورتان للشر  یعرف القانون الجزائريو  الخسائر إلا بما یعادل حصصهم في رأسمال الشركة،

لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وشركة التوصیة بالأسهم، فما؛ وه

تؤسس شركة التوصیة بالأسهم بین شریك ، كما شریكا )50( الشركات ذات المسؤولیة المحدودة خمسین

صین لهم وشركاء مو  ،متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن دیون الشركة

، ولا یمكن أن یكون عدد الشركاء الموصین صفة مساهمین ولا یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصهم

     .لا تذكر أسماؤهم في اسم الشركةكما  )03(أقل من ثلاثة 

شركات ذات في هذا المحور سوف نتطرق بالشرح والتفصیل إلى نوع واحد من الشركات المختلطة وهو ال

ذات  ، إذا كانت الشركةالمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودةومنها حدودة المسؤولیة الم

 .لا تضم إلا شخصا واحدا كشریك وحید المسؤولیة المحدودة

 

 .محدودةالمسؤولیة الذات  شركاتال: أولا 

 .ذات المسؤولیة المحدودةو الشخص الوحید ذات مؤسسة ال: ثانیا 
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  .ذات المسؤولیة المحدودةشركات ال :أولا

في ألمانیا بمقتضى  تفقد ظهر  من أحدث الشركات التجاریة ظهورا، ذات المسؤولیة المحدودة شركاتال تعد

 اوقد انتقل هذا النوع من الشركات إلى الكثیر من الدول الأوروبیة نظر ، 1892سنة القانون الصادر في 

ظهرت  1900للممیزات الخاصة التي تتمتع بها هذه الشركات لاسیما المسؤولیة المحدودة للشركاء، وفي سنة 

تبنت فرنسا هذا النوع من الشركات في الاقتصاد  1925الشركة الخاصة المحدودة، وفي سنة  في انجلترا

 هي الأخرى أخذت بلجیكا 1935وفي عام  ،1966كما نص علیها قانون الشركات الفرنسي لسنة  الفرنسي،

   ]1[.''ذات المسؤولیة المحدودة شركة الأشخاص''بهذا النوع من الشركات وأطلت علیه اسم 

من خلال القانون التجاري  شركات ذات المسؤولیة المحدودةالأحكام  فقد تناول الجزائري أما بالنسبة للمشرع

 منه الباب الأول ،في الشركات التجاریة الذي جاء منه الكتاب الخامسفي  ، وذلكالمعدل والمتمم 1975لسنة 

 شركات ذات المسؤولیة المحدودةالفي  منه الفصل الثاني ،في قواعد سیر مختلف الشركات التجاریة

   .  من ق ت ج 591 إلى 564المواد من  من خلال المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة،و 

  :المحدودة شركات ذات المسؤولیةالتعریف  .01

التي  الشركة هيعلى أنها  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة مرتضى ناصر نصر االله یعرف الدكتور

ألا یتجاوز عددهم خمسین شخصا، وتكون مسؤولیتهم محدودة بقیمة و  ،تتكون من شخصین أو أكثر

 أنه تؤسس من ق ت ج 564 ما جاء في نص المادة قراءة من خلالو  ]2[.الأسهم التي اكتتبوا بها

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة لا تضم إلا  حدود ما قدموا من حصص، وإذا كانت

 ''محدودةمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة ال''تسمى هذه الشركة  ''كشریك وحید''شخصا واحدا 

وتعین بعنوان للشركة یمكن أن یشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه 

 ''ش م م''أو الأحرف الأولى منها أي  ''شركة ذات مسؤولیة محدودة''التسمیة مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

یسوغ أن یتجاوز عدد لا أنه  ن ق ت جم 590المادة  نص وأیضا ما جاء في. وبیان رأسمال الشركة

ة للشرك ا إجرائیایمكن وضع تعریف .الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة خمسین شریكا

حد أو عدة شركاء على ألا على أنها هي الشركة التي تتكون من شریك وا ذات المسؤولیة المحدودة

 الشركة رأسمال شریكا، وتكون مسؤولیتهم محدودة بقیمة حصصهم في )50(خمسین  یتجاوز عددهم

یمكن أن یشتمل اسم فلا یسألون عن خسائر الشركة إلا في حدود حصصهم التي ساهموا بتقدیمها، و 

  .''شركة ذات مسؤولیة محدودة''مسبوقة أو متبوعة بعبارة  الشركة على اسم واحد من الشركاء أو أكثر
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الشركات هو تشجیع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغیرة على إنشاء نشوء هذه إن سبب 

شركات یحتفظون بإدارتها وتكون مسؤولیتهم فیها محدودة بحدود قیمة الحصص التي ساهموا 

، إلا أن بتقدیمها، وهذا ما یجنبهم الاضطرار إلى إنشاء شركات المساهمة لتحقیق هذه الأغراض

ع من الشركات خشیة أن تكون ستارا للتلاعب بحقوق المتعاملین بعض التشریعات لم تقر هذا النو 

معها، وذلك عندما یعقد المسؤولون عن إدارتها صفقات تجاریة مع هؤلاء تزید قیمتها على قیمة 

موجوداتها وعند ذلك لا یجدون ضمانا كافیا لتسدید حقوقهم المترتبة على هذه الصفقات، هذا وإن 

     ]1[.من قضایا الإفلاس التي تثار في فرنسا تتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة 70%

ین هما؛ رأیین اثن بین للشركات ذات المسؤولیة المحدودة الطبیعة القانونیة وقد اختلف الفقهاء حول

من تتكون ف ،بناء على الاعتبار الشخصيؤسس لأنها ت الأشخاص؛عتبرها من شركات ی ولالأ رأي ال

یدخلون یعرفون بعضهم بعضا و  خمسین شریكا، وهم واعدد محدود من الشركاء لا یسوغ أن یتجاوز 

 یجب أن تكون حصص بینهم بعكس شركات الأموال، كما متبادلةالثقة ال في شراكة على أساس

هي حصص و  ،ولا یمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول ةمیة متساویذات قیمة اس الشركاء

، كما یكون الشركاء مسؤولین بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه بشروط معینة قابلة للانتقال والإحالة

 ج ق ت 568وفقا للمادة  الغیر عن القیمة المقدرة للحصص العینیة التي قدموها عند تأسیس الشركة

متساویة القیمة وأن من شركات الأموال؛ باعتبار أن رأسمالها مقسم إلى أسهم یعتبرها  الثانيرأي الو 

كما أن الشریك فیها لا یعتبر تاجر  ،مالكیها مسؤولون مسؤولیة محدودة بقیمة الأسهم التي اكتتبوا بها

ویستنتج من هذین الرأیین أن الشركات ذات المسؤولیة المحدودة هي مزیج  ]2[.بمجرد خوله في الشركة

ل ذات الاعتبار المالي، مما یجعلنا بین شركات الأشخاص ذات الاعتبار الشخصي وشركات الأموا

  .ضع في تكوینها وإدارتها وتسییرها لأحكام القانون التجارينصنفها من الشركات المختلطة، وهي تخ
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 :شركات ذات المسؤولیة المحدودةال خصائص .02

ها اسم تتعلق بطابعها التجاري، بجملة من الخصائص شركات ذات المسؤولیة المحدودةتتمیز ال

 .الرسمیة ، حصص الشركاء،مسؤولیة الشریك، فیها مالها، عدد الشركاءوعنوانها، رأس

تعد الشركات التجاریة عملا  من ق ت ج أنه 03المادة  نص جاء في :الطابع التجاري للشركة  . أ

تعد شركات التضامن  أنه ج من ق ت 544 المادة نص جاء فيكما  تجاریا بحسب شكله،

ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة، تجاریة بحكم شكلها وشركات التوصیة والشركات 

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة تعد شركات تجاریة  وهذا یعني أن .ومهما كان موضوعها

  .مهما كان موضوعها بحسب شكلها

یجب أن یكون للشركة ذات المسؤولیة المحدودة اسم؛ ویجوز أن تستمده  :وعنوانها اسم الشركة  . ب

ولو أن القانون سمح لهذه الشركات بأن تستمد اسمها من من الغرض الذي أنشأت من أجله، 

اسم شخص طبیعي واحد أو أكثر من المؤسسین، ولكن یجب أن یتبع اسم الشركة حیثما ورد 

یان رأسمالها، لأن ذلك یبین نوع الشركة، وهذا یجنب مع ب) ذات المسؤولیة المحدودة(عبارة 

فیعتقد أنها شركة  الأشخاص الغیر الوقوع بغلط إن وجد اسم الشركة مستمدا من اسم أحد

ت الشركة باسمه من ذوي الیسار أشخاص فیولیها ثقته، وخاصة إذا كان الشخص الذي تسمّ 

من ق ت ج فإنه  564ص المادة بحسب نو  ]1[.بحیث یتمكن من أن یسدد جمیع دیون الشركة

الذي یمكن أن یشتمل على اسم واحد و  بعنوانالشركة ذات المسؤولیة المحدودة  نعیّ یجب أن تُ 

شركة ذات مسؤولیة ''بعبارة  من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة

 .مع بیان قیمة رأس مالها )ش م م('' محدودة

لجماعة  یعتبر رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هو الضمان الوحید :رأسمال الشركة  . ت

 566و 564/3 بحسب ما جاء في الموادفوذلك بسبب المسؤولیة المحدودة للشركاء،  الدائنین،

دة الشركة ذات المسؤولیة المحدو  بیان قیمة رأس مال یجبمن ق ت ج فإنه  569ومكرر  567

بحریة من طرف الشركاء في القانون  هارأسمال یحددعلى أن عند تعیین عنوانها وتسمیتها، 

ولا یمكن أن تكون ممثلة  میة متساویة،حصص ذات قیمة اس ىقسم إلیُ الذي الأساسي للشركة و 

هذا وینقسم  .هافي جمیع وثائق الشركة رأسمالویجب أن یشار إلى  في سندات قابلة للتداول،

یمكن أن تكون كما بین النقدیة والعینیة،  ةتنوعمالشركة إلى حصص متساویة القیمة و رأسمال 

وما یخوله  المساهمة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بتقدیم عمل تحدد كیفیات تقدیر قیمته

   .من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة ولا یدخل في تأسیس رأسمال الشركة
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من ق ت ج فإنه لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في  590بحسب نص المادة  :عدد الشركاء  . ث

وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر  ،شریكا )50(الشركة ذات المسؤولیة المحدودة خمسین 

شریكا وجب تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة، وعند عدم القیام ) 50(من خمسین 

) 50(بذلك تنحل الشركة ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساویا لخمسین 

نون الشركة ذات عدد الشركاء الذین یكوِّ ل الحد الأقصى المادةفقد اشترطت هذه  .شریكا أو أقل

، أما فیما یتعلق بالحد الأدنى لعدد الشركاء فقد سمحت المادة بشكل محدد المسؤولیة المحدودة

وإذا  .من ق ت ج  بأن تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو أكثر 564

مؤسسة ''الشركة  الحالة هذه في تسمى'' كشریك وحید''كانت الشركة لا تضم إلا شخصا واحدا 

وفیما یتعلق بالأحد الأقصى المحدد بخمسین . ''ؤولیة المحدودةذات الشخص الوحید وذات المس

شخصا، فالغرض منه حصر عدد الشركاء بجماعة خاصة تربطهم أوثق الصلات ویشد بعضهم 

، وهذا ما دعا بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا النوع إلى البعض الآخر الائتمان والثقة المتبادلان

 ]1[.تتأسس على الاعتبار الشخصيمن الشركات من شركات الأشخاص لأنها 

فلیست جمیع أمواله ضامنة لوفاء دیونه  غیر مطلقة تعتبر مسؤولیة الشریك :سؤولیة الشریكم  . ج

بحصته في رأسمال الشركة، دون أن تمتد محدودة  المحتملة في هذا النوع من الشركات، بل هي

ویعد تحدید المسؤولیة مبدأ مطلقا سواء في العلاقة بین الشركاء بعضهم  إلى ذمته الشخصیة،

فلا یمتد إلى  ،كما أن تحدید المسؤولیة یتمتع به الشریك فقط ،ببعض أو في علاقتهم بالغیر

ل مسؤولیة مطلقة عن جمیع التزاماتها، فتشمل كافة أفهي تس ذات المسؤولیة المحدودة الشركة

في الشركة ذات المسؤولیة  بدخوله صفة التاجر یكتسب وبهذا فالشریك لا ]2[أموالها وموجوداتها

فهو یشبه الشریك الموصي في  شركة التوصیة المحدودة حتى ولو تولى منصب المدیر، 

والشریك المساهم في شركة المساهمة، لذلك لا یشترط أن تتوافر لدیه أهلیة الاتجار، غیر أن 

یكون الشریك الذي وقع على هذا العقد قد آتى عملا تجاریا عقد الشركة عقد تجاري، ومن ثم 

الأمر الذي یستوجب أن تتوافر لدیه الأهلیة القانونیة، لذا یجوز للقاصر أن ینظم إلى هذا النوع 

    ] 3[.من الشركات بواسطة ولیه أو وصیه أو بإذن من المحكمة

  

  

 

                                                           

  .321ر نصر االله، المرجع السابق، ص مرتضى ناص -1

  .27نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -2

  .35نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس محاضرات في

 
114 

 

یجب أن تكون  من ق ت ج فإنه 572 إلى 569ما جاء في المواد من ل وفقا :حصص الشركاء  . ح

حصص الشركاء اسمیة ولا یمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول، وللحصص قابلیة 

الانتقال عن طریق الإرث كما أنه یمكن إحالتها بكل حریة بین الأزواج والأصول والفروع، ولا 

أغلبیة الشركاء یجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا بموافقة 

 صص إلاّ لا یمكن إثبات إحالة الحرباع رأس مال الشركة على الأقل، كما التي تمثل ثلاثة أ

ومن خلال هذه المواد یتضح لنا أن الحصص المكونة لرأسمال الشركة ذات . بموجب عقد رسمي

 غ فيلا یمكن أن تفر كما ودقیق،  واضح المسؤولیة المحدودة یجب أن تحمل اسم الشریك بشكل

إلا ، )التسلیم، القید في الحساب الجاريالتحویل، ( سندات قابلة للتداول بالطرق التجاریة شكل

أو إلى  إلى الزوج أو إلى الأصول أو إلى الفروع إحالتها عن طریق الإرث أو نتقالهایجوز ا أنه

أشخاص أجانب عن الشركة وفي هذه الحالة تكون بموافقة أغلبیة الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع 

 . على الأقل رأس مال الشركة

مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك  ذات المسؤولیة المحدودة یجب أن یكون عقد الشركة :الرسمیة  . خ

نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك یكن له یكون باطلا كل ما یدخل على العقد من تعدیلات إذا لم 

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود ، و تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلةالعقد، كما 

تتمتع الشركة بالشخصیة  كما لا ،المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري

جب أن یتولى إبرام عقد تأسیس الشركة ی، و المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

لا یمكن إثبات إحالة و  ،جمیع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء یثبتون تفویضهم الخاص بذلك

  ]1[.إلا بموجب عقد رسمي الشركاء حصص
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  .ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة: ثانیا

ن شركة بمفردهتقوم فكرة هذه الشركة على السماح  عن طریق اقتطاع مبلغ أو قیمة  لشخص واحد بأن یكوِّ

مالیة معینة من ذمته المالیة وتخصیصها لاستثمار مشروع معین في شكل شركة تكتسب الشخصیة المعنویة 

أي مسؤولیة مؤسس هذه الشركة محدودة بقدر القیمة أو المبلغ شریطة أن تكون مسؤولیة الشخص الواحد 

لها، ودون أن یكون مسؤولا في باقي عناصر ذمته المالیة الأخرى عن الدیون المترتبة علیه المخصص لأعما

  ]1[.المشروعوالناشئة عن استثمار 

 :المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودةتعریف  .01

دیة إن عقد الشركة ینص على الحد الأدنى لعدد الشركاء عند تأسیس الشركة وهذا یؤكد الفكرة العق

، وفي هذه للشركة، ولكن هناك قوانین أخذت بفكرة الشخص الواحد وتسمى بالمشروع أو المؤسسة الفردیة

الحالة یجوز أن یخصص الفرد جزءا من ذمته المالیة لاستثمارها في عمل تجاري على شكل مؤسسة 

بقدر رأس المال ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، وتكون مسؤولیته عن أعمال الشركة 

، 1974أجازت الدنمارك التأسیس المباشر لشركة الشخص الواحد سنة وقد ] 2[.المخصص لتلك المؤسسة

شركة  أما التشریع الفرنسي فقد تبنى 1980وقامت ألمانیا بتقنین أحكامه في القانون الصادر سنة 

   .)EURL(ؤولیة المحدودة وأطلق علیها تسمیة المؤسسة الفردیة ذات المس 1985الشخص الواحد سنة 

أوربا وأمریكا لكونه أنجع وسیلة في تحدید مسؤولیة  جمیع أنحاء وبعدها انتشر هذا النوع من الشركات في

   ]3[.ویحول دون انتشار الشركات الوهمیة ،التاجر الفرد

وذلك من  ]4[27- 96 أما بالنسبة للتشریع الجزائري فقد ظهر هذا النوع من الشركات بموجب الأمر رقم

إذا كانت الشركة ذات : ... وتحرر كما یلي 564تعدل وتتمم المادة  التي جاء فیها أنه 13خلال مادته 

تسمى هذه '' كشریك وحید''المسؤولیة المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخص واحدا 

ارس الشریك الوحید السلطات یمو  ''مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة''الشركة 

وقد تنشأ شركة الشخص الوحید بطریقة غیر مباشرة  .المخولة جمعیة الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل

وذلك نتیجة اجتماع حصص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في ید شریك واحد لأي سبب من الأسباب 

الذي جاء فیه أنه  نهم 1مكرر 590المادة  نصوقد تعرض القانون التجاري الجزائري لهذه الحالة بموجب 

من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص  441لا تطبق أحكام المادة 

في حالة شركة الشخص الوحید یمكن أن تؤسس  لأنه .شركة ذات المسؤولیة محدودة في ید واحدة

وقد اعترف المشرع الجزائري  .واحدشریك اجتماع كل حصص شركة ذات المسؤولیة محدودة في ید 
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الإرادة بشركة الشخص الواحد لعدة اعتبارات ومن أهمها تشجیع المشروعات الفردیة الناشئة عن طریق 

ذي یخول للأشخاص المنفردة في إنشاء شخص معنوي، كما أنها تصبو إلى تحقیق مبدأ سلطان الإرادة ال

المشروعات الحریة التامة في إنشاء المشاریع الاقتصادیة بحیث لا یقتصر على العقد فقط في إنشاء 

وإنما للإرادة المنفردة الحریة الكاملة في إنشاء هذه المشروعات والابتعاد عن الشریك لأنه غالبا ما تنشأ 

    ]1[. شریك وهميشركات المالك الحقیقي لها وهو شخص واحد وما الآخر إلا

الشركة التي تتكون من شخصین  على أنهالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ل السابقة نافیعر من خلال تو 

 ،أو أكثر، وألا یتجاوز عددهم خمسین شخصا، وتكون مسؤولیتهم محدودة بقیمة الأسهم التي اكتتبوا بها

من ق ت ج أنه تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  564ما جاء في نص المادة  قراءة ومن خلال

من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، وإذا كانت 

هذه الشركة  تسمى'' كشریك وحید''واحدا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة لا تضم إلا شخصا 

وتعین بعنوان للشركة یمكن أن یشتمل على  ''ؤولیة المحدودةمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المس''

شركة ذات ''اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

یمكن وضع تعریفا فإنه  .وبیان رأسمال الشركة ''ش م م''أو الأحرف الأولى منها أي '' مسؤولیة محدودة

على أنها هي الشركة التي تضم شخصا  الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودةذات ة للمؤسسإجرائیا 

 ''مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة''هذه الشركة  تسمى د،یشریك وحك واحدا فقط

ن خسائر الشركة إلا في حدود ع وتكون مسؤولیته محدودة بقیمة حصته في رأسمال الشركة فلا یسأل

 الشریك الوحید مسبوقا أو متبوعا یمكن أن یشتمل اسم الشركة على اسمبتقدیمها، و  ساهمحصته التي 

  .''شركة ذات مسؤولیة محدودة'' بعبارة
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 :المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة خصائص .02

  :هذه الشركة وهيهناك مجموعة من الخصائص التي تتمیز بها 

إن أهم ما یمیز شركة الشخص الواحد هو مصدرها، فلا تقوم هذه الشركة استنادا إلى : مصدرال  . أ

الشركة عقد '': من ق م ج، بقولها 416عقد یبرم بین طرفین أو أكثر مثلما قضت به المادة 

على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم  أو أكثر یاناعتبار بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو 

حصة من عمل أو مال أو نقد،بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ 

فإذا كان '' .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

ء علیه، بحیث مكّن الشخص هذا هو المبدأ في تكوین الشركات، إلا أن المشرع قد أورد استثنا

بمفرده من تكوین شركة ذات مسؤولیة محدودة، وهذا استنادا إلى إرادته المنفردة ومن ثم أصبح 

     ]1[.مصدر هذه الشركة الإرادة المنفردة بدلا من العقد

 .تنشأ من طرف شخص واحد ولها شخصیة معنویة  . ب

المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات الشریك الوحید في  :محدودة الشریك الوحید مسؤولیة  . ت

فلا تتعدى  حدود ما قدمه من رأسمال في المؤسسة فيفهو مسؤول  المسؤولیة المحدودة

المؤسسة ذات الشخص  ، فلا یتعدى شهر إفلاسه الغیر إلى ذمته المالیة الخاصةمسؤولیته تجا

جوز لدائني ، كما لا یةإلى شهر إفلاس صاحب المؤسس الوحید وذات المسؤولیة المحدودة

ئرة ما قدمه من رأسمال لأنها تخرج عن دا الأموال الخاصة للشریك الوحید ة الحجز علىالمؤسس

من  188وحدة الذمة المالیة للمدین الذي تقضي به المادة في المؤسسة، وهذا استثناء على مبدأ 

 .ق م ج التي جاء فیها أن أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه

 .الشركة بمؤسسة الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودةتسمى هذه   . ث

 ،إلا في شركة واحدة ذات مسؤولیة محدودة لشخص طبیعي أن یكون شریكا وحیدا لا یجوز  . ج

ذات مسؤولیة  ذات مسؤولیة محدودة أن یكون لها كشریك وحید شركة أخرى ولا یجوز لشركة

اجتماع كل حصص الشركة في ید ، وإن كان ذلك ناتجا عن محدودة مكونة من شخص واحد

 .من ق ت ج 2مكرر 590المادة  واحدة، وفقا لنص

 .شركة ذات المسؤولیة المحدودةنشاطها وتصنیفها وانحلالها یخضع لنفس أحكام ال  . ح

، یمكن بعنوان لمؤسسة الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة تعین :اسم الشركة وعنوانها  . خ

الوحید، على أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بعبارة أن یشتمل على اسم الشریك 

 .مع بیان رأسمالها'' مؤسسة ذات مسؤولیة محدودة''
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 الشخص الوحید وذات مؤسسة ذاتال الشریك الوحید في كتسبی لا :صفة الشریك الوحید  . د

سب بخلاف المؤسسة التي تكت من ،بل هو مجرد مساهم فیها صفة التاجر محدودةالمسؤولیة ال

وتباعا  قیدها في السجل التجاري، التي تتمتع بها من تاریخ صفة التاجر والشخصیة المعنویة

وذلك  ،لذلك فإن شهر إفلاس المؤسسة لا یؤدى إلى شهر إفلاس الشریك الوحید في المؤسسة

   .تبعا لمسؤولیته المحدودة فیها
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     .المحل التجاري: شرحادي علمحور الا 

ذي تمارس فیه التجارة، قدیمة، وكان یقصد بها المكان الترجع نشأة فكرة المحل التجاري إلى العصور ال

إلا أن المفهوم القانوني لفكرة المحل التجاري ظهر ، ستقبل فیه الزبائن، ویُ بمختلف أنواعها السلع وتعرض فیه

متمثلة في  مادیة بحتة حیث كانت النظرةمتأخرا جدا سواء بالنسبة للعرف التجاري أو للتشریع التجاري، 

 ،هفي استغلال ا ومؤثراملموس اباعتبار أن لها دور  ،البضائع والأثاث والآلات وغیرها من العناصر المادیة

التي تدخل في  أما العناصر المعنویة ذهان،الأفي  فكرة المحل التجاري ویرجع ذلك إلى عدم اكتمال عناصر

وقیمته  هأن وجودآنذاك ئد الاعتقاد السا ، ویرجع ذلك إلى19 میتها إلا في أواخر القرنفلم تدرك أه هتكوین

حدیثا  لم تعرف إلا التيك العناصر المعنویة بوجود وقیمة صاحب المحل، بالإضافة إلى تل مرتبطان تماما

 والاسم التجاري والاتصال بالعملاء التجاریة كالعلامة بسبب التطور التكنولوجي الذي عرف عالم التجارة فقط

المحل التجاري هو عبارة  استقر الفقه والتشریع على أنقد وغیرها، و والنماذج الصناعیة وبراءات الاختراع 

عناصر مادیة  تتضمن هيعن فكرة معنویة تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة للاستغلال التجاري و 

  .معنویة أخرىو 

إلى أهم المواضیع التي تمس المحل التجاري وذلك في ظل  بالشرح والتفصیل في هذا المحور سوف نتطرق

   .ورة عامة وشاملة عنه، حتى نُكون صالقانون التجاري الجزائري

 .تعریف المحل التجاري: أولا 

 .عناصر المحل التجاري: ثانیا 

 .حمایة المحل التجاري: ثالثا 
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  .تعریف المحل التجاري: أولا

عندما أراد تعریفه  وحتى الفقه ،المحل التجاري الم یعرف والاجتهاد القضائي یمكن القول أن القانون الجزائري

عناصره  من زاویة بالنظر هفقد ذهب جانب منه إلى تعریف للمحل التجاري؛ تعریفا جامعا مانعا فهو لم یقدم

إلى  القانونیة، وذهب جانب ثالث تهطبیع من زاویة بالنظر إلى تعریفه وذهب جانب آخر المادیة والمعنویة،

    .بالنظر من زاویة خصائصه التي یتمتع بها تعریفه

من خلال  وضبط أحكامه في المحل التجاري منه الكتاب الثاني فقد أفرد الجزائريفبالنسبة للقانون التجاري 

الباب جاء ، و بیع المحل التجاري ورهنه الحیازي وجاء الباب الأول منه في على التوالي، 214- 78 المواد

التسییر الحر وتأجیر التسییر، وبالرجوع إلى في  منه الباب الثالثالإیجارات التجاریة، وجاء  في منه الثاني

جاء فیها أنه تعد جزءا من المحل التجاري  والتي یفترض أن تعرف لنا المحل التجاري، منه 78نص المادة 

، كما یشمل الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه وشهرته

ى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في أیضا سائر الأموال الأخر 

 .ذلك خلاف یُنص علىالإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة وكل ذلك ما لم 

ي وبالتالي فهي لم تعرف المحل التجاري بل عددت عناصره المادة والمعنویة دون أن ذكر خصائصه الت

  .تمییزه أو تبیان طبیعته القانونیة

فقد اكتشف فكرة المحل التجاري من واقع الأقضیة والمنازعات التي كانت تعرض علیه، وكان  أما القضاء

  ]1[.یعطي لعنصر الاتصال بالعملاء الأهمیة التي تحدد طبیعة المحل، ومدى اعتباره منشأة تجاریة من عدمه

فلم یتفق على تعریف محدد للمحل التجاري، وجاءت التعریفات مختلفة ولكنها  أما بالنسبة للفقه المقارن

بأنه ملكیة  )Robert(فقد عرفه الأستاذ روبرت . تصب في بوتقة واحدة لا تخرج عن عناصر المحل التجاري

أما . اصر اللازمة لاستثمار هذا المحلغیر مادیة تتألف من حق التاجر على الزبائن المرتبطین بمحله بالعن

هو أداة عمل  فلم یأت بتعریف للمحل التجاري بل اكتفى بالقول أن المحل التجاري )Oskar(الأستاذ أوسكار 

   ]2[.التاجر وأنه یستمد قیمته من عناصر متعددة تقسم إلى فئتین العناصر المادیة والعناصر غیر المادیة

وهناك من یعرف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو لصناعة معینة، وقد 

یسمى بالمتجر أو المصنع تبعا لنوع النشاط الذي یزاوله الشخص، والمحل التجاري وإن كان یشمل عناصر 

جار والاتصال بالعملاء مادیة كالسلع والمهمات وعناصر معنویة كالعنوان والاسم التجاري والحق في الإی

والسمعة التجاریة وحقوق الملكیة الصناعیة، إلا أن له قیمة اقتصادیة منفصلة تختلف القیمة الذاتیة لكل من 
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هذه العناصر على حدى، فالمحل التجاري یمثل هذه العناصر مجتمعة منظورا إلیها كوحدة معنویة مستقلة 

   ]1[.بقواعدها وأحكامها الخاصة

على وضع تعریف محدد للمحل التجاري فقد ذهب رأي إلى أن المحل  القول أن الفقه لم یتفقوعلیه یمكن 

بینما ذهب رأي . التجاري مجموعة من الأموال المادیة والمعنویة التي یستخدمها التاجر في مباشرة حرفته

ووقعت بقصد آخر إلى أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة مادیة ومعنویة تألفت معا 

ذهب رأي آخر إلى أن المحل التجاري هو مال منقول . استغلال مشروع تجاري والحصول على العملاء

بینما اقتصر فقهاء آخرون على عنصر الاتصال . عة معینةمعنوي مخصص لاستغلال تجارة أو صنا

ع عرضي، فقد توجد وقد بحجة أن العناصر الأخرى ذات طاب بالعملاء واعتبروه كافیا لتكوین المحل التجاري

    ]2[.لا توجد بینما یظل عنصر الاتصال بالعملاء موجود مهما اختلفت صور النشاط التجاري

ومن خلال لكل ما سبق یمكن أن نضع تعریفا إجرائیا للمحل التجاري فنقول أنه وحدة متكاملة من أموال 

  . معنویة منقولة قائمة بذاتها تجمع بین عناصر مادیة وأخرى معنویة مخصصة لممارسة نشاط تجاري

التجاري ع یشر تع الفهي طبیعة متمیزة، ولذلك فقد وض؛ أما بالنسبة للطبیعة القانونیة للمحل التجاري

المادیة  صرهاعن هاله تختلف عن تلك الأحكام التي تخضع ل أحكاما خاصة 214- 78 هالجزائري في مواد

ومثال ذلك أن بیع المحل التجاري تختلف  )في البیع والرهن والإیجار والتسییر( انفرادكل على  والمعنویة

وقد اختلف الفقه في تحدید  .ر آخرأحكامه وشروطه عن بیع السلع أو حق الملكیة الصناعیة أو عنص

 فیه أنه مجموعا قانونیا من الأموال أي ذمة مالیة مستقلة ىر یبین من  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري

 رأي آخر یقول بأن المحل التجاري یعتبر مجموعا واقعیا إلى ذهبین من بو  العامة للتاجر، ةعن الذم متمیزة

فعلیا من الأموال تألَّفت لاستغلال المحل التجاري مع احتفاظ كل عنصر بطبیعته وخصائصه المتمیّزة عن 

تتمثل في حق الاتصال بالعملاء شأنه شأن  ، وقال رأي ثالث بنظریة الملكیة المعنویةالعناصر الأخرى

    ]3[.لاتفاقه مع حقیقة المحل التجاري وجوهره وهو الرأي المرجح كیة الأدبیة والفنیة والملكیة الصناعیة،المل

  :؛ یمكن إبرازها على النحو التاليأما بالنسبة لخصائص المحل التجاري

 العناصر التي یتألف منها المحل التجاري المادیة والمعنویة هي أموال ؛ المحل التجاري مال منقول

منقولة وتسري علیها الأحكام القانونیة الخاصة بالمنقول، وعلى سبیل المثال إذا أوصى تاجر لآخر 

 ]4[.بجمیع أمواله المنقولة فإن محله التجاري یدخل فیها

 لیس له وجود مادي یدرك بالحس أي؛ المحل التجاري مال معنوي. 
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 لممارسة النشاط  امخصص إلا إذا كانلا یوجد محل تجاري  المحل التجاري یكتسب الصفة التجاریة؛

على عنصر الاتصال بالعملاء  اشتماله مع فإذا كان المحل مخصص لمزاولة مهنة أو حرفة التجاري

 ، ومثال ذلك مكتب المحامي أو مكتب الطبیب،فإنه لا یعتبر محلا تجاریا بالمفهوم القانوني السابق

تجاریا بحسب شكله كل العملیات المتعلقة  یعد عملاتنص على أنه  من ق ت ج 03المادة كما أن 

   .بالمحلات التجاریة

  وذلك لكون عنصر الاتصال بالعملاء وشهرة المحل المحل التجاري یشمل إلزامیا عملائه وشهرته؛

 . من أهم عناصره على الإطلاق، وبدونه لا نكون أمام محل تجاريالتجاري 

  .عناصر المحل التجاري: ثانیا

ثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغیرها من والأ مثـل البـضائع من عناصر مادیة يالتجار یتكون المحل 

ة التجاریة شهر الو مثل عنصر الاتصال بالعملاء  معنویةعناصر و ي، المحل التجار  المهمات اللازمة لاستغلال

 ،وحق الإیجار وحق الملكیة والنماذج الصناعیة الاختراع ةالتجاریة وبراء ةوالتجاریة والعلام يوالاسـم التجـار 

ي هو من ق ت ج أن العنصر الإلزامي الذي یجب أن یشمله المحل التجار  78یتضح لنا من نص المادة و 

یجوز أن بعد ذلك  ، ثموجود له في نظر القانونلا  همابدونو لأنه  الشهرة التجاریة،عنصر الاتصال بالعملاء و 

، ولا یلزم توافر واجتماع التجاري لممارسة النشاطمخصص  آخر سواء كان مادیا أو معنویا عنصر يأ شملی

  . باقي هذه العناصر كلها في محل بعینه

  :وعلیه فإنه یمكن القول بأن عناصر المحل التجاري تنقسم إلى قسمین هما على النحو التالي

  :العناصر المادیة .01

وذلك على سبیل المثال لا من ق ت ج إلى العناصر المادیة للمحل التجاري  78وقد أشارت المادة 

 :الحصر وهي

یقصد بها تلك المنقولات التي یستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري كأدوات  :المعدات والآلات  . أ

 ]1[.البضائع لي المحاسبة والإنتاج والسیارات التي تستعمل لنقالوزن والقیاس والآلات التي تستخدم ف

  . أو للتصنیع بقصد البیع وإلا اعتبرت من البضائع للبیعوتكون هذه المعدات والآلات غیر معدة 

سواء كانت كاملة الصنع  المعدة للبیعو  السلع الموجودة في المحل التجاريتلك یقصد بها : البضائع  . ب

 الموجودة في محل تجاري الجلدیة والحقائب ومثل ذلك الألبسة مادة أولیة، وعة أصف مصنّ ن أو

تلك له، كما تعتبر من قبیل البضائع  ةزن تابعاأو الموجودة في مخ هذه السلعمثل مخصصة لبیع 

 التي كالجلود والأقمشة ،المحل التجاري التي یبیعها لسلعا تستخدم في صناعة المواد الأولیة التي

مملوكة  البضائع أن تكون ویتعین ،لبسةالحقائب الجلدیة والأ كمواد أولیة تدخل في صناعة تعتبر

والبضائع قد تكون عنصرا أساسیا في المحل  ]2[.إلا فهي لا تدخل ضمن عناصرهو  للمحل التجاري
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كما هو الحال في  وقد لا تكون كذلك كما هو الحال في تجارة المواد الغذائیة بالتجزئة، التجاري

  ]1[.مكاتب السمسرة أو الوكالة بالعمولة أو البنوك

 سلع ةوصناع استغلال المحل التجاريإذا كان الغرض منها ف ؛وأحیانا قد تختلط البضائع بالمعدات

من قبیل فهي تعد ان لماشیة التي یستخدمها محل بیع الألبكما هي الحال بالنسبة ل مخصصة للبیع

   ]2[.تعد من قبیل البضائعهي ف فقط في بیعها ير االتجالمحل ، أما إذا تمثل نشاط المعدات

  :العناصر المعنویة .02

هي جوهر المحل التجاري ، و في ممارسة النشاط التجاري مستغلةتلك الأموال المنقولة المعنویة ال هي

وبدونها لا یمكن الحدیث عنه، وتتفاوت أهمیتها بحسب نوع النشاط  وأساس فكرة وجوده القانوني

باستقراء و . غیر أنه لیس بالضرورة أن تتوافر في المحل التجاري جمیع العناصر المعنویة التجاري،

 ،ة جدایتضح أن المشرع الجزائري قد منح العناصر المعنویة أهمیة بالغ من ق ت ج 78نص المادة 

 :ثلاث صور للعناصر المعنویة وهيكما یتبین بصورة جلیة أن هناك 

 في كافة  تقریبا الموجودة المعنویة تلك العناصرهي و  جوهریة غیر إجباریة عناصر معنویة عادیة

ب الزبائن والحفاظ علیهم، وهي تكتسي جذ والتي تلعب دورا محسوسا في، المحلات التجاریة

طابعا جوهریا الأمر الذي على أساسه تصبح ضروریة لوجود المحل التجاري، إلا أن أهمیة هذه 

ة أن ه التاجر، غیر أنه لیس بالضرور مارسالذي یالعناصر تبقى متوقفة على نوع النشاط التجاري 

عنوان المحل التجاري،  هذه العناصر هي؛و  ،عناصرالهذه تتوافر في المحل التجاري جمیع 

  .الاسم التجاري، الحق في الإیجار

 في  لا یمكن الاستغناء عنهاوهي تلك العناصر المعنویة التي  عناصر معنویة عادیة إجباریة

ویشمل المحل '': بعبارةمن ق ت ج  78نص المادة موجب والمعبر عنها ب المحل التجاري

حیث لا وجود للمحل التجاري دون توافر هذا العنصر، لكنه  ''إلزامیا عملائه وشهرته التجاري

ه، عناصر أخرى لتكوینالیحتاج إلى  فهو لا یشكل محلا تجاریا لوحده بل یبقى غیر كافي لوحده

ملاء وعنصر الشهرة لهذا فقد أكد المشرع الجزائري على إلزامیة توافر عنصر الاتصال بالع

      ]3[.التجاریة في جمیع المحلات التجاریة على اختلاف أنشطتها

  وهي تلك العناصر المعنویة التي لا تشملها معظم المحلات  استثنائیةعناصر معنویة غیر عادیة

من ق ت ج صراحة على أن المحل التجاري یشمل أیضا سائر  78التجاریة، وتنص المادة 

ه كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات اللازمة لاستغلال الأموال الأخرى

والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة وكل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك، 
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علیه فإن براءات الاختراع وعلامات المصنع والرسوم والنماذج الصناعیة وكل الحقوق الفكریة 

غیر عادیة للمحل التجاري، وبجانب هذه الحقوق توجد عناصر معنویة  تعتبر عناصر معنویة

أخرى متمثلة في الرخص والإجازات الإداریة ذات أهمیة بالغة نظرا لضرورتها عند مزاولة بعض 

  ]1[.الأنشطة التجاریة

    :يفیما یل عامةللمحل التجاري بصورة المعنویة العناصر  لتتمثو 

  :الاتصال بالعملاءعنصر   . أ

یعط المشرع الجزائري كعادته تعریفا محددا لعنصر الاتصال بالعملاء، لذلك وجب علینا البحث لم 

مجموعة الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع  هیقصد بعن تعریف له، فهناك من  في الفقه المقارن

ل شتى محل تجاري معین، ویترتب على ذلك أنهم الزبائن الثابتین المتعاملین مع التاجر نظرا لعوام

ذات طابع  أخرىعوامل و  ]2[العمل وإتقان هتقبالساحسن و  وكفاءته الشخصیة منها؛ امتیازات التاجر

لمحل المتمیز ل موقعالك الزبائنفي جذب كبیر  دور اله نكو ی ذاته متعلق بالمحل التجاري نيعی

 صاحب المحل التجاري رصعادة ما یح، و ...طریقة عرض البضائعو  ةالواجهة الخارجیو  لتجاريا

لتحقیق  شروعةلما تنمیتها بكل الوسائل ، ویعمل دائماً علىعلى المحل زبائنه إقبال اریةستمر اعلى 

فكلما ازداد عدد الزبائن ازدادت أرباح المحل التجاري واتسعت  ،الشهرة التجاریة المرجوة وزیادة الربح

حل التجاري إلزامیا أن یشمل المعلى  صراحة من ق ت ج 78/2تنص المادة و  دائرة نشاطه،

بدون  للمحل التجاريالطابع الإجباري لعنصر الاتصال بالعملاء حیث لا وجود عملائه، مما یؤكد 

وإكمال یحتاج إلى باقي العناصر الأخرى لتكوین  افر هذا العنصر الإجباري، غیر أن هذا العنصرتو 

  .ي بالمفهوم القانوني المتفق علیهالمحل التجار فكرة 

 لیهبحیث یلزمهم على التردد ع لائهعم رابجفي إولا یقصد بحق الاتصال بالعملاء حق التاجر 

المقصود وإنما التعامل معه أو الإعراض عنه، في الحریة المطلقة  بل یكون لهم تعامل معه جبرا،لل

ه هو حق التاجر في حمایة علاقاته مع عملائه ومنع الغیر من تضلیلهم لینصرفوا عن محل همن

بها المعاملات ف مشروعة بعیدة عن المنافسة الشریفة التي یجب أن تتصیر التجاري بوسائل غ

وذلك نظرا للقیمة  ]3[شروعةلما یرنافسة غلمدعوى ا طریق عن هایتحم نینظم القانو كما  ،التجاریة

  .)الرهن ،البیع( ا كحق ماليفیه كن التصرفمیوالتي  المالیة الكبیرة لعنصر الاتصال بالعملاء
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  :)السمعة التجاریة(الشهرة عنصر   . ب

لا یوجد في القانون التجاري الجزائري تعریف محدد للشهرة أو السمعة التجاریة، أما من الناحیة 

یقصد بها قدرة المحل التجاري على اجتذاب العملاء بسبب میزة خاصة به كالموقع الحسن الفقهیة ف

العرض، ویتضح من هذا المفهوم للشهرة أنها صفات لصیقة وفخامة المظهر ودقة التنظیم وجمال 

 ]1[.، وهي نابعة من تعامل التاجر مع عملائه أي لصیقة بالمعاملة الحسنةبالمحل التجاري بحد ذاته

من صفات وخصائص تجذب  یرتبط بالمحل ذاته وما یتمتع بـه يعنصر عین هيالسمعة التجاریة و 

یقدمها للعملاء وحسن تنسیقه  يووسائل الراحة الت البـضاعةالعملاء مثل مكانة وطریقة عـرض 

ي للمحل التجـار  يتعط يمن العناصر الت هوو ، بالمحل من الداخل والخارج ونظافته والدیكور الخاص

 ] 2[.المشروعة قیمة مالیة، وتمكن صاحب المحل من حمایته عن طریق دعوى المنافسة غیر

من ق ت ج على أن یشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه وشهرته، مما یؤكد لنا  78/2تنص المادة و 

استلزمت المادة توافر عنصر الشهرة  حیثالتجاریة للمحل التجاري باري لعنصر الشهرة الطابع الإج

فهما ، معا لا وجود للمحل التجاري هماونبدو  لمحل التجاريإلى جانب عنصر الاتصال بالعملاء في ا

ي بالمفهوم إلى باقي العناصر الأخرى لتكوین المحل التجار  انیحتاج ماغیر أنهلعملة واحدة وجهان 

 قد یصعب التمییز بینهما في بعض الحالات وبالتالي فهما عنصران متكاملان .القانوني المتفق علیه

فة دون سابق معر  للتعامل معه فالشهرة التجاریة هي التي تدفع بالعملاء تجاه المحل التجاري

دون أن یؤثر ذلك على استمرار تعاملاتهم معه، كما أن كثرة  بل قد یتغیر مالك المحل بصاحبه،

  ]3[.هم بشكل واضح وكبیر في زیادة شهرة  المحل التجارياالعملاء تس

 عنصرف حیث ینصر  ء،بالعملا لعنصر السمعة التجاریة وعنصر الاتصا ینالبعض ب قویفر 

ین منتظم، في ح هالمحل بشكل منتظم أو شب نالعملاء الذي یرتادو ؤلاء ه لىبالعملاء إ الالاتص

بسبب  ینقدرة المحل على اجتذاب العملاء العابرین العرضی لىعنصر السمعة التجاریة إ فینصر 

  . أن التفرقة بینهما لا یترتب عنها أیة فائدة قانونیة أو تجاریة والواقع  ]4[.هأو رواج صیته موقع
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  :التجاريالاسم عنصر   . ت

یقصد به التسمیة التي یستعملها التاجر لإظهار تجارته إلى الغیر، ولیس من الضروري أن یكون 

الاسم الاسم التجاري هو نفسه الاسم الذي یحمله التاجر مما یدعو إلى التفرقة بین الاسم التجاري و 

لا یجوز فصله عن المحل لا یشكل بحد ذاته عنصرا قابلا للتقویم بالمال و  الاسم التجاريو المدني، 

تبعا للعمل التجاري، وكذلك الحال في  یعه وحده بل لا بد من نقل ملكیتهالتجاري فلا یجوز ب

الشركات التجاریة فیكون لها اسم تجاري إما أن یكون مشتقا من أسماء الشركاء أو من غرض 

  ]1[.الشركة ذاتها أو أي اسم یمیزها عن غیرها

یستخدمه التاجر لتمییز محله عن غیره من المحلات التجاریة، وقد  الذي سمویقصد به أیضا ذلك الا

وقد یضاف إلیه تعدیل، أو ابتكار اسم  )المدنيالاسم ( شخص التجار سمالاسم التجاري هو ا یكون

الذهبي،  مقهى الفردوس، الحذاء: یستعمله التاجر كشعار بدلا من اسمه، ویستخدمه رمزا لمحله، مثل

بسبب الإیقاع الذي  له قیمة مالیة باعتباره من عناصر المحل التجاريیكون ، و رالصالون الأخض

    ] 2[.یحدثه الاسم في نفوس العملاء

 المعنویة، ولكن لا یجوز يلتجار ا لعناصر المحمن له قیمة اقتصادیة تدخل ض يوالاسم التجار 

للجمهور من الاعتقاد أن الاسم  وذلك حمایة ي،المحل التجار  يالتصرف ف بةإلا بمناس یهالتصرف ف

وعلى عه، انتقل مستقلاً عن متجره إلى الغیر یمثل ذات المنشأة الأولى أو أحد فرو ي ذال يالتجار 

التجاري حیث یستطیع البائع  موحده مستقلاً عن الاس يل التجار حم يالعكس یجوز التصرف ف

جاري وفقا لقانون السجل التجاري، اشتراط احتفاظه بمكلیة الاسم التجاري، ویتم تسجیل الاسم الت

ولمكتب السجل أن یرفض قید الاسم التجاري إذا كان مشابها لاسم تجاري آخر سبق تسجیله لذات 

   ]3[.نوع التجارة وذلك حمایة لجمهور المتعاملین

تكوین المحل یجوز التعامل في الاسم التجاري باعتباره حقا مالیا لا شخصیا، یدخل في بالتالي فإنه و 

وقد جاء في  .عن التصرف في المحل التجاري مستقلا هأنه لا یجوز التصرف فی التجاري، غیر

أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة للاستغلال المحل التجاري كما یشمل '' من ق ت ج 78المادة 

  . وهي تبین لنا أن الاسم التجاري عنصر جوهري للمحل التجاري'' كالاسم التجاري
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 : )الشعار( ن المحل التجاريعنصر عنوا  . ث

'' : من ق ت ج 78فقد جاء في المادة  یعتبر العنوان التجاري عنصرا من عناصر المحل التجاري،

لعب ی فهو'' كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة للاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل

عن غیره من المحلات  تسمیة معینة لتمییز محله فالتاجر یستعمل دورا مهما في اجتذاب الزبائن،

من الأسماء التجاریة لكنه  أن العنوان التجاري ما هو إلا نوع اریة، ویرى جانب من الفقه الفرنسيالتج

تسمیة  على أنه العنوان التجاري أي الشعارویعرف ، فهو اسم تجاري ذو استعمال محلي أقل اهتماما

ولهذا یستخدمها التاجر لتمییز محله عن المحلات التجاریة المماثلة، مبتكرة وطریفة أو رمز تصویري 

ن یستعمل تسمیة خاصة لا تدل على نوع التجارة التي یمارسها، لكن لا یوجد مانع أ السبب یستعمل

شعارا مشتقا من الاسم التجاري، وفي هذه الحالة یختلط به، كما یمكن أن یستعمل اسمه الشخصي 

وقد یقتصر الاسم التجاري في كثیر من الأحیان على  ]1[.''ازعند فوّ ''ذلك  كشعار لنشاطه ومثال

الاسم الشخصي للتاجر، أو قد یشتمل على أسماء الشركاء إذا تعلق الأمر بشركة تجاریة، أو أن 

یكون مستمدا من موضوع الشركة، في حین یتكون الشعار على غرار العلامة التجاریة من تسمیة 

  . تصویري، كما أن الشعار غیر إجباري لممارسة التجارة مبتكرة أو من رمز

التسمیات  وذلك لأن مجال ،المناسب لتجارته ویتمتع التاجر بحریة واسعة في اختیار العنوان التجاري

نصوص بمحدد في بعض الأحیان بصورة دقیقة  الاسم التجاريتكوین واسع جدا، إلا أن  المبتكرة

أن یتألف عنوان تنص على من ق ت ج  552المادة  ءتجا التضامنشركة ومثال ذلك في  قانونیة،

 اتشرك وفي .الشركة من أسماء جمیع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركاؤهم

یتألف عنوان الشركة من أسماء  أنتنص من ق ت ج  2مكرر 563المادة  تجاء التوصیة البسیطة

وفي  .وشركاؤهم''ي كل الحالات بعبارة حدهم أو أكثر متبوع فأو من اسم أ الشركاء المتضامنین كل

من ق ت ج تنص على أن تٌعین بعنوان  564الشركات ذات المسؤولیة المحدودة جاءت المادة 

للشركة یمكن أن یشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو 

وبیان رأسمال '' م.م.ش''أو الأحرف الأولى منها أي '' شركة ذات مسؤولیة محدودة''متبوعة بكلمات 

تنص أن یطلق على شركة المساهمة  ق ت ج من 593جاءت المادة  وفي شركات المساهمة .الشركة

، ویجوز إدراج تسمیة الشركة، ویجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها

        . اسم شریك واحد أو أكثر في تسمیة الشركة

 ، لأن الاسم الشخصي للتاجر قد یدخل فيویختلف الاسم التجاري عن العنوان التجاري أي الشعار

تكوین الاسم التجاري، أما العنوان التجاري فهو تسمیة مبتكرة وخیالیة أو طریفة یطلقها التاجر على 

محله، وقد یكون العنوان التجاري كذلك رمز تصویري أي شكلي یستعمله التاجر لتمییز محله 
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اب التجاري عن غیره من المحلات التجاریة، فیوضع العنوان التجاري على واجهة المحل لاجتذ

الزبائن، وتأسیسا على هذا یرى جانب من الفقه الفرنسي أن العنوان التجاري ما هو إلا اسم تجاري 

ذي استعمال محلي، غیر أنه یجوز كذلك للتاجر ذكر شعار محله على كافة أوراقه التجاریة وعلى 

مییز فالشعار یخصص لت، التجاریةعلامة بین العنوان التجاري والتمییز الكما یجب  ]1[.سیارات العمل

استعمال التسمیة هذا لا یمنع  ، لكنالمصنع منتجاتتستعمل لتعیین  العلامةالمحل التجاري، بینما 

 . نفسها كشعار للمحل التجاري وكعلامة تجاریة للمنتجات

  :عنصر حق في الإیجار  . ج

للمكان الذي وهو من أهم عناصر المحل التجاري، في الحالات التي یكون فیها التاجر مستأجرا 

یزاول فیه تجارته، وهذا هو الغالب، ویقصد بالحق في الإیجار؛ حق التاجر في البقاء في العقار 

 ]2[.الذي یباشر فیه التجارة، والتنازل عن هذا الحق للغیر في حالة تصرفه في المحل التجاري

اللازمة  یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى فإن المحل التجاري من ق ت ج 78المادة  وبموجب

بمقتضى  الجزائري أحكام الإیجارات التجاریة ع التجاريتشریلوقد نظم ا كالحق في الإیجار، لاستغلاله

من وذلك باب الثاني في الإیجارات التجاریة، الالمحل التجاري،  الذي جاء في الكتاب الثاني منه مواد

 . 202- 169 هدخلال موا

 ، فلا یتواجد إلا إذا كان صاحب المحلفي المحل التجاري الإیجار لیس عنصرا إجباریاوالحق في 

 لزبائنمستأجرا للعقار الذي یزاول فیه تجارته، وفي هذه الحالة فهو یلعب دورا مهما في اجتذاب ا

والأنشطة المماثلة حیث تسهل  تجمع المحلات التجاریةإذا كان المحل یقع في منطقة ا لاسیم

كما أنه لیس عنصرا ضروریا للوجود  أفضلیة الإقبال علیه للتعامل معه،تتحقق و  بینها رنةالمقا

القانوني المحل التجاري، ومثال ذلك التاجر المالك للمحل التجاري والعقار الذي یزاول فیه التجارة، 

     ]3[.وكذلك التاجر المتجول

یرد بالضرورة على عنصر الحق في  فإنهعلى المحل التجاري قانوني تصرف أي ورد ما ولهذا فإذا 

من ق ت ج فإنه لا یجوز التمسك بحق تجدید الإیجار إلا من طرف  172الإیجار، فبحسب المادة 

المستأجرین أو المحول إلیهم أو ذوي الحقوق الذین یثبتون بأنهم یستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة 

واحد أو أكثر مقید بصفة متتالیة، وإما منذ أربع تابعیهم، إما منذ سنتین متتابعتین وفقا لإیجار 

وفي حالة التنازل عن . سنوات متتابعة وفقا لإیجار واحد أو أكثر متتالیة شفاهیة كانت أو كتابیة

المتجر فإنه یجوز للمحول إلیه أن یتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازِل لإتمام مدة الاستغلال 

  . ص علیه في الفقرة السابقةالشخصي عند الاقتضاء والمنصو 
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فإنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار إذا انتهت مدته، من ق ت ج  176المادة وبحسب نص 

غیر أنه ینبغي علیه أن یسدد للمستأجر المُخلي التعویض المسمى تعویض بالاستحقاق الذي یجب 

ى وجه الخصوص القیمة أن یكون مساویا للضر المسبب نتیجة عدم التجدید، والذي یتضمن عل

التجاریة للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة، مع ما قد یضاف إلیه من مصاریف عادیة 

التحویل الواجب تسدیدها لمحل تجاري من نفس للنقل وإعادة التركیب وكذلك مصاریف وحقوق 

      .القیمة، إلا إذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك

للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار دون أن یلزم  فإنه یجوز ق ت جمن  177مادة وبحسب الغیر أنه 

إذا  غیر أنه، إذا برهن عن سبب خطیر ومشروع تجاه المستأجر المُخلي المحل ،بسداد أي تعویض

كان الأمر یتعلق إما بعدم تنفیذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي 

 172الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر نظرا لأحكام المادة و فإنه لا یجوز ومشروع، 

تواصل إلا إذا  )من طرف المستأجرین أو المحول إلیهم أو ذوي الحقوق تجدیدیجوز التمسك بحق ال(

ل إذا أثبت المؤجر وجود هدم كامو جدیدها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها، ارتكابها أو ت

العمارة أو جزء منها لعدم صلاحیتها للسكن المعترف به من السلطة الإداریة أو إذا أثبت أنه یستحیل 

یجوز للمؤجر أن یتخلص من دفع هذا التعویض بعرضه و ل العمارة دون خطر نظرا لحالتها، شغ

، وهذا وفقا لأحكام محلا موافقا لحاجاته وإمكانیاته وموجودا بمكان مماثل يخلعلى المستأجر المُ 

   .ق ت جمن  177/2المادة 

  :الفكریة الملكیة وقحقصر عن  . ح

سمى مـا ألاتصالها بوذلك تمثل حقوق الملكیة الفكریة أسمى صور حقوق الملكیة على وجه الإطلاق 

الحـــق  ةكیـــة الفكریـــمصـــطلح الملیـــراد ب، و ه الفكریـــةمنجزاتـــإبداعاتـــه و  يهـــو العقـــل فـــو  یملكـــه الإنســـان

علـى  مبتكـرالالمصـمم علـى تصـمیمه و كحق المخترع على اختراعه و  ،على المنتجات الفكریة يالمعنو 

ســـلطة مباشـــرة یعطیهـــا القـــانون  علـــى أنهـــاالملكیـــة الفكریـــة  عـــرفوتُ ، ..منتجـــه والمؤلـــف علـــى مصـــنفه

 الأفكاركنة الاستئثار والانتفاع بما تدر علیه هذه على كافة منتجات عقله وتفكیره وتمنحه مُ  للشخص

أیضــا بأنهــا  كمــا تُعــرف ]1[.مــن مــردود مــالي للمــدة المحــددة قانونــا ودون منازعــة أو اعتــراض مــن أحــد

یحظـى بحمایـة التشـریعات  التـيو مجـال  للمبتكر في أي ذهنيالنتاج الإمجموع الحقوق التي ترد على 

 . الوطنیة والاتفاقیات الدولیة
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مـــن الدســـتور التـــي جـــاءت فـــي بـــاب  74إن الملكیـــة الفكریـــة حـــق دســـتوري فـــي الجزائـــر تكفلـــه المـــادة 

الحقوق الأساسیة والحریات العامة، تنص على أن حریـة الإبـداع الفكـري، بمـا فـي ذلـك أبعـاده العلمیـة 

الح العلیـا والفنیة، مضمونة، ولا یمكن تقیید هذه الحریة إلا عند المسـاس بكرامـة الأشـخاص أو بالمصـ

  . المترتبة على الإبداع الفكري للأمة أو القیم والثوابت الوطنیة، یحمي القانون الحقوق

  : وهيتنظم وتحمي الملكیة الفكریة  رئیسیة سبعة قوانین الجزائریة وتشمل المنظومة القانونیة الوطنیة

المتعلــــق بتســــمیات  65-76المتعلــــق بالرســــوم والنمــــاذج الصــــناعیة، الأمــــر رقــــم  86-66الأمــــر رقــــم  

المتعلــق  06-03المتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، الأمــر رقــم  05-03المنشــأ، الأمــر رقــم 

المتعلـــق بالتصـــامیم  08-03المتعلـــق ببـــراءات الاختـــراع، الأمـــر رقـــم  07-03بالعلامـــات، الأمـــر رقـــم 

 .تائل وحمایـــة الحیـــازة النباتیـــةالمتعلـــق بالبـــذور والشـــ 03-05، القـــانون رقـــم الشـــكلیة للـــدوائر المتكاملـــة

   . معاهدة دولیة 50على  لانضمام إلى أكثر منوالائحة تنظیمیة،  47بالإضافة إلى أكثر من 

كـل مـن  فعلـى المسـتوى الـوطني لتـي تعنـى بمسـائل الملكیـة الفكریـةأما بالنسبة للمؤسسـات المختصـة ا

 الذي أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم )O.N.D.A(الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

المرســـوم الـــذي أنشـــأ بموجـــب  )I.N.A.P.I(صـــناعیة والمعهـــد الـــوطني الجزائـــري للملكیـــة ال ]1[05-365

وهـي  )O.M.P.I(وعلى المستوى الـدولي نجـد المنظمـة العالمیـة للملكیـة الفكریـة  ]2[69-98التنفیذي رقم 

إحدى الوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة، أنشأت عملا باتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة 

لتعزیـــز وحمایـــة الملكیـــة الفكریـــة فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم  ومقرهـــا جنیـــف، وذلـــك 1967الفكریـــة ســـنة 

، وذلـــك مـــن خـــلال وتقـــدیم الخـــدمات الفنیـــة للـــدول التـــي تطلـــب المســـاعدة ألابتكـــاريوتشـــجیع النشـــاط 

وتشــمل أنشــطة . 1970التعــاون الــدولي فــي هــذا المجــال، وقــد بــدأت المنظمــة عملهــا الفعلــي فــي ســنة 

العــابرة هــا خــدمات عالمیــة لتســجیل وحمایــة الملكیــة الفكریــة فــي مختلــف الــدول، وحــلّ منازعاتالمنظمــة 

ة تحتیــة موحّــدة، والعمــل للحــدود، والمســاعدة فــي ربــط أنظمــة الملكیــة الفكریــة مــن خــلال معــاییر وبنیــ

بمثابة قاعدة بیانات مرجعیة عامة حـول جمیـع المسـائل المتعلقـة بالملكیـة الفكریـة؛ بمـا فـي ذلـك تقـدیم 

فــي بعــض و  ]3[.تقــاریر وإحصــائیات عــن حالــة حمایــة الملكیــة الفكریــة أو الابتكــار علــى مســتوى العــالم

المبتكــرین  وأالمبــدعین غلال الإنتــاج الفكــري لأحــد الأحیــان قــد یلجــأ صــاحب المحــل التجــاري إلــى اســت

المؤلـف و المختـرع و تكـر الذي یعتبـر حقـا وملكیـة فكریـة خاصـة وخالصـة لصـاحبها، فیمـنح القـانون للمب

 وتشــمل هــذه الحقــوق؛ إنتاجــه الفكــري فــي المجــال التجــاري،احتكــارا مؤقتــا لاســتغلال  الفنــانو الرســام و 

                                                           

یتضمن القانون الأساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظیمه  2005سبتمبر  21مؤرخ في  365-05المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2005سبتمبر  21مؤرخة في  65ج ر عدد . وسیره، المعدل والمتمم

ناعیة ویحدد قانونه الأساسي، ج ر یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الص 1998فیفري  21 مؤرخ في 68- 98المرسوم التنفیذي رقم  -2

   .1998مارس  01مؤرخة في  11عدد 
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مــن ق ت ج لــم تــأت إلا  78إلا أن المــادة  .لكیــة الأدبیــة والفنیــةوحقــوق الم حقــوق الملكیــة الصــناعیة

  . حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة على ذكر

الملكیة  یشملفهو  ؛ل جمیع إبداعات العقل البشريیشم كیة الفكریةلالممصطلح  نومنه یمكن القول أ

وهــو مــا  هوشــكل تــهكانــت طریقا مهمــ وفنــي للفــرد أدبــيفــي كــل إنتــاج علمــي و  ةتمثلــالمالأدبیــة والفنیــة و 

بــراءات  فــي ةمثلــالمتو  أیضــا الملكیــة الصــناعیة یشــملكمــا  حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة،ب یعــرف

   .وتسمیات المنشأ اعیة والعلاماتوالرسوم والنماذج الصن اتعالاختر ا

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 یقصد بحقوق الملكیة الصناعیة تلك الحقوق التي ترد على  :ناعیة والتجاریةالصالملكیة  وقحق

الصناعیة والعلامات التجاریة فهي حقوق  سوم والنماذجر الابتكارات الجدیدة كبراءة الاختراع وال

ویقوم القانون  معنویة تخضع أصلا لتنظیم خاص، فیكون لصاحبها أن یستأثر باستغلالها،

كما یجوز له التصرف فیه وإذا كانت من بین عناصر المحل التجاري وانصب التصرف  بحمایته

  ]1[.على هذا الأخیر شملها التصرف أیضا

 اظمهن ، فقدـعبةشمت ي نجد أنهاالجزائـر  عـریشالملكیـة الصـناعیة في التصول بالنظر إلى أو 

؛ فئة تتعلق تیـنفئ لىإ متنقس ها نجدهاصرناح ذا ماننا إأ لاإ متفرقة في قوانین يالجزائـر  المشرع

بالابتكارات وهي الرسوم والنماذج الصناعیة وبراءات الاختراع والتصامیم الشكلیة للدوائر 

  . فئة تتعلق بالشارات الممیزة وهي تسمیات المنشأ والعلاماتالمتكاملة و 

ویقصد بحقوق الملكیة الصناعیة تلك الحقوق التي تكون للتاجر في احتكار استغلال أموال 

معنویة یمتلكها لمباشرة نشاطه التجاري كالحق في استغلال الاختراعات والرسوم والنماذج 

  ] 2[.ة والصناعیة وتخضع هذه الحقوق لنظام قانوني خاصالصناعیة والعلامات والبیانات التجاری

                                                           

  .183، المرجع السابق، ص نادیة فضیل -1

  .52، المرجع السابق، ص البقیرات عبد القادر -2

 الملكیة الفكریة
 یةلصناعالملكیة ا

 والتجاریة
 یةدبالملكیة الأ

 والفنیة

حقوق المؤلف 

 والحقوق المجاور

 براءة اختراع

 الصناعیة/العلامة التجاریة

 الرسوم والنماذج الصناعیة
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ویقصد بحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة تلك الحقوق المعترف بها لفائدة كل شخص على 

   :تشملوهي  نشاطاته الابتكاریة ومنجزاته الفكریة المستعملة في المجال الصناعي أو التجاري،

 الاختراع مكونا مهما وجوهریا للملكیة الصناعیة فهو نتاج فكرة مبتكرة  عتبری: براءة الاختراع

وجدیدة تسهم في التطور الصناعي بشكل مباشر وكبیر، ویقصد بالاختراع كل ابتكار جدید 

قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعیة جدیدة أم بطرق أو وسائل 

رق أو وسائل صناعیة معروفة، وتعطي الدولة صناعیة مستحدثة أم بتطبیق جدید لط

للمخترع أو المبتكر شهادة تسمى براءة الاختراع تخوله الحق في احتكار استغلال اختراعه 

والإفادة منه، ویجوز للمخترع أن یتنازل عن البراءة بعوض أو بغیر عوض لأحد المحلات 

    ]1[.داء على هذا الحقالتجاریة فیكون له حق استغلالها، ویحمیه القانون من الاعت

تسلمها الدولة لصاحب الاختراع والتي تخوله الحق تلك الشهادة التي  ببراءة الاختراع ویقصد

إلا إذا كان الاختراع جدیدا ناتجا عن  غیر أنه لا یمكن طلبهافي استغلاله لمدة محدودة، 

 ] 2[.نشاط اختراعي وقابلا للتطبیق الصناعي وغیر مخالف للنظام العام والأخلاق الحسنة

خترع فكرة لم ؛الاختراع، یقصد بتعلق ببراءات الاختراعالم 07-03رقم  الأمر في مفهومو 

وثیقة  ؛ة الاختراعأو براء البراءةبتسمح عملیا بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیة، و 

. طني الجزائري للملكیة الصناعیةالمعهد الو  ة المختصة؛المصلحبو تسلم لحمایة الاختراع، 

حمى بواسطة براءة الاختراع؛ الاختراعات الجدیدة والناتجة عن نشاط اختراعي ویمكن أن تُ 

عتبر الاختراع ، ویُ مكن أن یتضمن الاختراع منتوجا أو طریقةوالقابلة للتطبیق الصناعي، ویُ 

جدیدا إذا لم یكن مدرجا في حالة التقنیة، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول 

الجمهور عن طریق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسیلة أخرى عبر العالم، 

، ولصاحب البراءة سنة ابتداء من تاریخ إیداع الطلب )20(عشرون ومدة براءة الاختراع هي 

  ]3[.ك الحق في التنازل عنها أو في تحویلها عن طریق الإرث وإبرام عقود تراخیصكذل

براءة الاختراع بأنها وثیقة قانونیة تمنحها المصلحة المختصة الممثلة في  وعلیه یمكن تعریف

المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة للمخترع أو صاحب الطلب الكتابي الصریح، بعد 

استیفاء جمیع الشروط الموضوعیة والشكلیة المحددة قانونا، حیث تعد هذه الوثیقة بمثابة سند 

 )20(راع، وهي تثبت حق احتكار استغلال الاختراع مالیا لمدة عشرین لاختملكیة وحمایة ل

 .وإبرام عقود تراخیص سنة، ولصاحب البراءة حق التنازل عنها أو تحویلها

                                                           

  .192السابق، ص أحمد محرز، المرجع  -1

  .110ع السابق، ص المرجفرحة زواوي صالح،  -2

  .2003یولیو  23مؤرخة في  44یتعلق ببراءات الاختراع، ج ر عدد  2003یولیو  19مؤرخ في  07-03الأمر رقم  11-2انظر المواد  -3
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 غیر بویقصد بها كل ترتیب للخطوط أو شكل جسم بألوان أو  :الرسوم والنماذج الصناعیة

ة الرسوم مثلمن أو ، أو یدویة أو كیمیائیةلاستخدامها في الإنتاج الصناعي بوسیلة آلیة  ألوان

أو المصنوعات عامة، توحي في ذهن رسم على الأقمشة أو المنتجات المعدنیة ت تلك التي

ولا  فیقبل علیها أو یعرض عنها، المرسوم علیها ةالسلع من یراها طابع معین، بموجبه یمیز

تكون آلیة كالطابعة، وقد تكون أهمیة للوسیلة التي تستخدم في تطبیق الرسم على السلعة فقد 

أما النموذج فهو كل شكل . یدویة كما في التطریز، وقد تكون كیماویة كما في المنسوجات

جسم یسبغ على السلعة مظهرا یمیزها عن السلع المماثلة كنماذج الأزیاء وهیاكل السیارات 

 ]1[.والأحذیة ولعب الأطفال وغلافات بعض المنتجات كزجاجات العطور

 حمایتهماتنظیمها و تم التي الرسوم والنماذج الصناعیة من عناصر الملكیة الصناعیة تبر وتع

 المبرمة في اتفاقیة باریس لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة بموجب على المستوى الدولي

الأمر بخصوصها  فقد صدرعلى المستوى الوطني  أما ]2[1883 مارس 20باریس بتاریخ 

الذي عرف كل من الرسم والنموذج ومنحهما الحمایة  ]3[المتعلق بالرسوم والنماذج 86-66رقم

ویكون لصاحبهما الحق في استغلال بموجب الشروط المحددة قانونا،  اللازمة، القانونیة

اع، أعوام من تاریخ الإید )10(مدة الحمایة الممنوحة لكل رسم أو نموذج تبلغ عشرة تكون و 

أو نموذج أن یحول إلى غیره بواسطة عقد كل أو بعض حقوقه یجوز لصاحب رسم كما 

      .)حق امتیاز الاستغلال، التنازل عن الحق(

  :ویمكن تعریفهما على النحو التالي

یستمد من الطبیعة أو منظر خیالي،  ، وقدو ألوانأتركیب خطوط  كل هو :الرسم الصناعي

 هندسیة وألوان مختلفة سواء أشكال تكون عبارة عن خطوط متقاطعة أو متوازیة أو ذات وقد

 النقش، كما هو الحال في الرسوم الخاصة بالمنسوجات والسجادء أو عن طریق لابالط

جذابا  لاعطاء المنتجات شكلإبمعنى أدق هذا الرسم یستخدم في الصناعة  فیةر واني الزخالأو 

فني في قابلیته یختلف عن الرسم ال ، وهوعن غیرها من السلع المماثلة لها یمیز السلعة

یعتبر رسما كل  هبأن 86-66 رقم مرالأمن المادة الأولى د عرفته قو  ]4[.ل الصناعيلاستغلال

صناعي أو خاص بالصناعة  يءمظهر خاص لشن یقصد به إعطاء او لتركیب خطوط أو أ

  .التقلیدیة

                                                           

  .193 ، المرجع السابق، صأحمد محرز -1
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المنتجات نتاج، فتأتي لإفهو كل شكل مجسم أعد لاعتماد علیه عند ا :النموذج الصناعي

 السیارات وزجاجات العطور مطابقة كلها للنموذج، أي هو شكل السلعة أو المنتج كهیاكل

ویعتبر النموذج إذن القالب الخارجي الذي تظهر به المنتجات ، فهو  والمشروبات الغازیة،

من قد عرفته المادة الأولى و  ]1[.تها من السلعلاتمییزها عن مثی صبغة جمالیة الذي یعطیها

أو كل  للتشكیل ومركب بألوان أو بدونها كل شكل قابله یعتبر نموذجا بأن 86-66 رقم مرالأ

یمكن استعماله كصورة أصلیة لصنع وحدات ناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة شيء ص

  .، ویمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجيخرىأ

لصناعیة بأنها  كل شكل مبتكر وبناء على ما سبق یمكن؛ یمكن تعریف الرسوم والنماذج ا

أو رسم فني مبدع یمنح المنتج مظهرا خارجیا یكسبه جمالیة تمیزه عن غیره من المنتجات 

المشابهة له، إسهاما في جذب الزبائن، تمنح صاحبها حق احتكار استغلالها أو تحویلها 

ت التجاریة لا لغیره، وهي تعتبر من العناصر المعنویة للمحل التجاري غیر أن أغلب المحلا

 .تشملها

 بقصد بالعلامة كل سمة مادیة أو إشارة یضعها التاجر على  :العلامة التجاریة أو الصناعیة

بصنعها أو ببیعها قصد تمییزها عن غیرها من المنتجات المماثلة، فهي المنتجات التي یقوم 

تعتبر العلامة شبیهة إذن الوسیلة التي یلجأ إلیها التاجر لجذب الزبائن، وعلى هذا الأساس 

بالشعار أو الاسم التجاري اللذان یرمیان كذلك إلى جذب العملاء، ولاشك أن المستهلك 

یفضل شراء منتجات تحمل علامة معروفة لأنها تمثل في ذهنه نوعا من الجودة، فهو یشعر 

قبة بالاطمئنان، كما تمكن العلامة التجاریة أو الصناعیة صاحبها من تعریف منتجاته ومرا

السلع المعروضة للبیع ما إذا كانت تحمل علامته أو بالعكس علامة مقلدة، وتلعب العلامة 

دورا جوهریا في توزیع المنتجات لأن الدعایة غالبا ما تستعمل شهرة العلامة لجذب 

التي یتخذها الصناع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمییزا  العلامة وهي تلك ]2[.الزبائن

ن غیرها من المنتجات والبضائع المماثلة، وذلك حتى یمكن للمستهلك معرفة حقیقة لها ع

السلعة دون لُبس أو غموض، وتعتبر هذه الحقوق من عناصر المحل التجاري، بل قد تكون 

من أهم العناصر في بعض المحال التجاریة، وذلك بالنظر إلى طبیعة نشاطها، على أنه 

یة الصناعیة لها نظام قانوني معین یجب أخذه في الاعتبار كما سبق القول إن حقوق الملك

    ]3[.في حالات التنازل عنها
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كل : لاسیما مادته الثانیة یقصد بالعلامات المتعلق بالعلامات 06- 03رقم  الأمر في مفهومو 

الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام، 

التي  والألوان بمفردها أو مركبة ،والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها

  ،وخدمات غیره سلع عنأو معنوي ي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیع

وتعتبر علامة السلعة أو خدمة إلزامیة لكل سلعة أو خدمة مقدمة بیعت أو عرضت للبیع 

الوطني، ویجب وضع العلامة على الغلاف أو على الحاویة عند استحالة عبر أنحاء التراب 

ذلك، إذا لم تسمح طبیعة أو خصائص السلع من وضع العلامة علیها مباشرة، وكذلك السلع 

ولا یمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقلیم  التي تحمل تسمیة المنشأ،

جیل بشأنها عند المعهد الوطني الجزائري للملكیة إلا بعد تسجیلها أو إیداع طلب تس الوطني

ویعاقب كل من یخالف ذلك بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة  الصناعیة،

  ]1[.فقط أو بإحدى هاتین العقوبتین )دج2.000.000( إلى ملیوني دینار) دج 500.000( ألف دینار

مة لا، وقد تكون عبیعهالبضائعه التي ی ار جر شعاتجاریة یستخدمها التا مة قد تكونلاوالع

مة خدمة یستخدمها لاتكون ع، وقد اتهلاعن مثیه منتجاتصناعیة یضعها الصانع لتمییز 

 مة وطنیة وهيلاقد تكون عو ، المنافسة لها عن غیرها من الخدماتها لتمییز  هامقدمو 

مة مشهورة وهي في لاالجغرافي، أو عالمحلیة التي تم تسجیلها في بلدها ومعروفة في نطاقه 

رتباطها لاجمیع الناس سواق حتى أصبحت معروفة لدى لأصل محلیة، أخذت تعرف في االأ

   ]2[.بسلع ذات جودة ممیزة

وما یمیز العلامة عن الاسم التجاري أن الأخیر یمیز المحل التجاري عن غیره من المحال 

و المنتجات أو الخدمات عن التجاریة الأخرى المشابهة له، بینما العلامة تمیز البضائع أ

 . مثیلاتها

 یطلق على حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة تسمیة حقوق المؤلف  :حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة

ویقصد بها حقوق المؤلفین على إنتاجهم الفكري مهما كان نوعه ونمط تعبیره ودرجة استحقاقه 

الملكیة حقوق  قد نظم المشرع الجزائريو  .الفنيأو /مر یتعلق إذن بالإنتاج الأدبي وووجهته، فالأ

 الذيو  ]3[المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 05- 03 رقم مرلأا بمقتضىدبیة والفنیة لأا

یهدف إلى التعریف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا المصنفات الأدبیة أو الفنیة المحمیة 

عطي لصاحبها حقوق تعرف بحقوق ی وتحدید العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق، وهو

مادیة  احقوقح منفیُ  الجمهوردور الوسیط بین المؤلف و  شخص آخر یلعبقد أحیانا و  ،فالمؤل

                                                           

  .2003 یولیو 23 في ةمؤرخ 44 ، یتعلق بالعلامات، ج ر عدد2003 یولیو 19 المؤرخ في 06-03الأمر رقم من  33-04-03انظر المادتین  -1
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وهي حقوق المؤلفین على إنتاجهم الأدبي وحقوق  .الحقوق المجاورةب تسمى معنویةأخرى و 

إذا وجدت في المحل - الفنانین على إنتاجهم الفني، وتعتبر حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة 

عنصرا فیه بل قد تعتبر من أهم العناصر، كما لو كان المحل التجاري دارا للنشر أو  - التجاري

ویتمتع المؤلف زیادة عن الحق المعنوي الرامي إلى احترام اسمه  ]1[.الأشرطة الفنیةدارا لتوزیع 

وصفته، بحق مالي یتمثل في حق استغلال إنتاجه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول 

على عائد مالي منه، وتبعا لهذا یحق له التنازل عن حقوقه المالیة كلیا أو جزئیا سواء بصفة 

بل، كما یستطیع إبرام عقد مع مؤسسة نشر یخول من خلاله للناشر الحق في مجانیة أو بمقا

  ]      2[.سحب نسخ من إنتاجه مع تحمل الناشر نفقات الطبع والنشر

من أنها  رغمبالوتعتبر حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة من العناصر المعنویة للمحل التجاري وهذا 

ن ق ت ج والجدیر بالذكر في هذا المقام أن م 78غیر مذكورة صراحة في مضمون المادة 

العناصر التي نصت علیها المادة وردت على سبیل المثال لا الحصر، وبالرجوع مثلا إلى 

الأحكام الخاصة برهن المحل التجاري یتبین أنه یجوز أن یشمل الرهن الحیازي للمحل التجاري 

ناعیة وبراءات الاختراع وعلى وجه العلامات التجاریة أو الصناعیة والرسوم أو النماذج الص

      ]3[.العموم حقوق الملكیة الصناعیة أو التجاریة وحقوق الملكیة الأدبیة أو الفنیة المرتبطة به

 لغة من صنف الشيء أي  ، والمصنفإن حقوق المؤلف محلها المصنفات :حقوق المؤلف

صیّره أصنافا لتمییزه عن البعض، أما اصطلاحا فقد ذهب بعض الفقه إلى أن المقصود 

 تصویراً و أ رسماً أو  كتابة أو صوتاً  ا كان مظهر التعبیر عنهأیً  هو كل إنتاج ذهنيبالمصنف 

نتاج ذهني  كلكذلك بأنه  وعُرف ]4[.أو علوماً  أو فناً  كان موضوعه أدباً  أو حركة، وأیاً 

ه أو لونه أو طریقة التعبیر عنه أو الغرض من تكان ا یظهر للوجود مهمار ابتكا یتضمن

و یهدف إلى التعریف هفلم یعط تعریفا محددا للمصنف  05- 03 رقم مرلأا غیر أن ]5[.نوعه

ها، وقد عرفت بالمصنفات الأدبیة أو الفنیة المحمیة وتحدید العقوبات الناجمة عن المساس ب

بأنه فنان الأداء أو العازف، ومنتج  مؤلف المصنفات الأدبیة أو الفنیة همن الثانیة المادة

التسجیلات السمعیة أو السمعیة البصریة، وهیئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي 

  .البصري

  :هي المصنفات المشمولة بحمایة حقوق المؤلفو 
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وهي لا تستند في وهي الإبداعات التي أفرغت في قالب شكلي : المصنفات الأصلیة -

وذلك  05-03من الأمر رقم  4المادة  وقد حددتها إنتاجها على أي منصف آخر موجود مسبقا

المصنفات الأدبیة المكتوبة مثل المحاولات الأدبیة والبحوث العلمیة  :وهي على سبیل المثال

الشعریة وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفویة من والتقنیة والروایات والقصص والقصائد 

كل مصنفات المسرح  - المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها

المصنفات  - والمصنفات الدرامیة والدرامیة الموسیقیة والإیقاعیة والتمثیلیات الإیمائیة

السمعیة البصریة الأخرى  المصنفات السینمائیة والمصنفات - الموسیقیة المغناة والصامتة

مصنفات الفنون التشكیلیة والفنون التطبیقیة مثل  - سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها

الرسوم والرسوم  -الرسم والرسم الزیتي والنحت والنقش والطباعة الحجریة وفن الزرابي

لمنشات التخطیطیة والمخططات والنماذج الهندسیة المصغرة للفن والهندسة المعماریة وا

 -  الرسوم البیانیة والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافیا أو الجغرافیا أو العلوم - التقنیة

مبتكرات الألبسة  -المصنفات التصویریة والمصنفات المعبر عنها بأسلوب یماثل التصویر

  .   للأزیاء والوشاح

موجود  ىخر ات أفنصم ت التي تستند في إنتاجها علىوهي الإبداعا: المصنفات المشتقة -

وذلك  05-03من الأمر رقم  5المادة  وقد حددتها وتم تحویلها إلى عمل إبداعي جدید مسبقا،

أعمال الترجمة والاقتباس والتوزیعات الموسیقیة والمراجعات  :على سبیل المثال وهي

ارات من المجموعات والمخت-التحریریة وباقي التحویرات الأصلیة للمصنفات الأدبیة أو الفنیة

  .المصنفات

 تأبدع المعارف والتقالید والمهارات التي تلك وهي :التقلیديالثقافي مصنفات التراث  -

 في إنتاجها وهي مملوكة له بالكامل ولا تقتصر على شخص أو هیئة المجموعة الوطنیة

وتستفید من حمایة خاصة كما هو منصوص علیها  قع في عداد الملك العاموهي ت ،معینة

حیث على سبیل المثال لا الحصر من الأمر  08 ةحددتها الماد في أحكام هذا الأمر، وقد

المصنفات الموسیقیة والأغاني  - مصنفات الموسیقى الكلاسیكیة التقلیدیة :تتكون من

سخة في أوساط المجموعة الأشكال التعبیریة الشعبیة المنتجة والمترعرعة والمر  - الشعبیة

النوادر والأشعار والرقصات والعروض  - الوطنیة والتي لها میزات الثقافة التقلیدیة للوطن

الرسم والرسم الزیتي والنقش والنحت والخزف : مصنفات الفنون الشعبیة مثل - الشعبیة

ة المصنوعات على مادة معدنیة أو خشبیة والحلي والسلال وأشغال الإبر  -والفسیفساء

    . ومنسوج الزرابي والمنسوجات

إلى الملك العام بعد  ولالتي تؤ  الفنیة وأالأدبیة  وهي المصنفات :المصنفات الوطنیة -

من  08المادة ، فقد جاء في نص انقضاء مدة الحمایة القانونیة المقررة لها في شقها المادي
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 وأتتكون المصنفات الوطنیة التي تقع في عداد الملك العام من المصنفات الأدبیة  أنه الأمر

الفنیة التي انقضت مدة حمایة حقوقها المادیة لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق وفقا لأحكام هذا 

، حیث تحظى الحقوق المادیة بالحمایة لفائدة المؤلف طوال حیاته ولفائدة ذوي حقوقه الأمر

    . منه 54سنة ابتداء من مطلع السنة المدنیة التي تلي وفاته، وفقا للمادة  )50(مدة خمسین 

والمقصود بها كل مصنف ذو محتوى الكتروني أو معلوماتي  :المصنفات الالكترونیة -

وقواعد البیانات والوسائط الالكترونیة أو الرقمیة والمواقع  وهي تشمل برامج الحاسوب

اعتبرها المشرع الجزائري أیضا من المصنفات الأدبیة  وقد ددة،والصفحات الالكترونیة المتع

قواعد البیانات سواء التي جاء فیها؛ و  من الأمر 5المادة أو الفنیة الحمیة وذلك بموجب 

كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى 

   .أو ترتیبهاوالتي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها 

 إلى  همصنف للمؤلف أن ینقل أو یبلغ أو ینشر یمكن لا في بعض الأحیان :الحقوق المجاورة

لهم دورا المجاورة؛ و محددة قانونا تعرف بأصحاب الحقوق  ة وسیطةبتدخل فئ الجمهور إلا

، وهم یستفیدون عن أداءاتهم صلیة والمشتقة للجمهورلأكبیرا في تبلیغ ونقل المصنفات ا

من الأمر  107وقد حددت المادة '' الحقوق المجاورة''حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى 

كل فنان یؤدي أو یعزف مصنفا من : أصحاب الحقوق المجاورة على سبیل الحصر وهم

عیة كل منتج ینتج تسجیلات سم -المصنفات الفكریة أو مصنفا من التراث الثقافي التقلیدي

كل هیئة للبث الإذاعي السمعي أو  - أو تسجیلات سمعیة بصریة تتعلق بهذه المصنفات

تكون مدة حمایة الحقوق السمعي البصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات للجمهور، و 

سنة ابتداء من نهایة السنة المدنیة التي تم  )50(المادیة لأصحاب الحقوق المجاورة خمسین 

 . ر فیها التسجیل أو بث الحصةفیها الأداء أو نش

  :جازاتوالإ الإداریة  الرخصعنصر   . خ

تمنحها الإدارة للاتجار في سلعة معینة كالعطور مثلا، أو لفتح محلات  یقصد بها تلك الرخص التي

من نوع معین كالمقاهي والفنادق، وقد تردد الفقه في اعتبار الرخص والإجازات عناصر في المحل 

القاعدة المعمول بها في هذا المجال هي إدراج الرخص أو الإجازات ضمن عناصر و  ]1[.التجاري

المحل إذا كانت قد منحت نظرا لطبیعة المحل ولیس نظرا لصفات ومؤهلات الشخص الذي یرید 

ممارسة هذا النشاط، ولقد اعتبر الترخیص في الحالة الأولى قیمة مالیة، فهو من عناصر المحل 

ازل عنه لفائدة مشتري المتجر، إذ ینتقل بانتقال المحل التجاري إذا اتفق الطرفان التجاري، یجوز التن

                                                           

  .60ص سمیحة القلیوبي، المرجع السابق،  -1



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس محاضرات في

 
139 

 

على ذلك، بینما في الحالة الثانیة تعتبر الرخص من قبیل الحقوق الشخصیة حیث تبقى مرتبطة 

  ] 1[.بشخص المرخص له واستبعادها من المتجر أمر طبیعي

 التنازل عنها أو نقل ملكیتها لا یجوز: رخصة استغلال وطالة السیاحة والأسفار.  

 یجوز التنازل عنها أو نقل ملكیتها : رخصة استغلال المحلات الخاصة ببیع المشروبات

 .  لأنها عنصر جوهري في المحل

  .من المنافسة غیر المشروعة حمایة المحل التجاري: ثالثا

الشریفة وفقا المشروعة و ؛ ممارسة المنافسة هاأهم أسباب ازدهار هي من و  الأصل في التجارة حریة المنافسة

 راجّ فسح المجال أمام الت يضتقلمبدأ حریة المنافسة ومبدأ النزاهة والشفافیة في الممارسات التجاریة، مما ی

، مالتسویقیة المشروعة والمتاحة له لئوساذلك باستعمال كل الو ء، لاالعم أكبر عدد ممكن منوتشجیع جذب ل

یعتبر عنصر إذ  ،لااطا مماثشالذین یمارسون ن بین التجار افسةمنال یؤدي حتما إلى قیام الأمر الذي سوف

 زادت الأرباح ر الاتصال بالعملاء كلما، فكلما زاد عنصء هو قوام المحل التجاري وجوهرهالاتصال بالعملا

  . وازدهرت التجارة

بیئة تجاریة تتسم بالخدمات  لنا ینتجفهو والتنافس بین التجار أمر صحي ومطلوب في المجال التجاري، 

عن  التجاریة منافسةلید احت قدلكن  ،الأسعار تنافسیةجیدة وبالعروض المتنوعة التي تتراوح بین جودة السلع و 

فیقوم العون الاقتصادي  ،التنافسيالتجاري  وتتجاوز حدود النظام المسموح بها والأخلاقیة القانونیة رطالأ

استهداف وذلك ب موع مستقل بذاتهجمعتباره ابل التجاري حالمبلحق الضرر ت شروعةم ریاریة غجتممارسات ب

له من  خاصة ایة قانونیةمح إیجاد زاماكان ل، فساس الذي یقوم علیهلأا ربء الذي یعتلاالعمالاتصال  عنصر

فة للقانون والعادات مخالو مشروعة مل التاجر وسائل غیر متى استع، فشروعةملا ریلمنافسة غامارسات م

مثل غیر مشروعة، وفي  ةهذه المنافس الممارسة التجاریة تصبح الشفافیة فيمنافیة لمبدأ النزاهة و و التجاریة 

دعوى ق لمحل التجاري بجمیع عناصره، عن طریل خاصة هذه الحالة فقد أقرت التشریعات التجاریة حمایة

    .لجبر الضرر الذي تعرض له التاجر من جراء المنافسة غیر المشروعة المنافسة غیر المشروعة

 :مفهوم المنافسة غیر المشروعة .1

ر، لجزائل إن مصطلح المنافسة غیر المشروعة حدیث في التشریع الجزائري، فهو ولید النهج الجدید

بیئة قانونیة نحو اقتصاد حر یقوم على مبدأ حریة التجارة والاستثمار، مما یحتم علیها إیجاد 

وحتى نصل إلى مفهوم واضح . واقتصادیة مشجعة على المنافسة المشروعة للأعوان الاقتصادیین

، ثم المنافسة غیر المشروعة ات التي تناولتتعریفإلى أهم الفي البدایة  نتطرقسوف ، هذا المصطلحل

 .عن بعض المفاهیم المشابهة لهاها تمییز ب بعد ذلك نقوم

  :غیر المشروعةتعریف المنافسة   . أ
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نافسیة المخالفة لقواعد اللعبة وبصفة خاصة الممارسات الت تلك المنافسة غیر المشروعةبیقصد 

الذي  )ROUBIER Paul(الفقیه  إلى بشكل مباشر الفضل یرجعو  ]1[.النزاهة المهنیةالتجاریة و عراف الأ

كان له الدور في وضع نظریة المنافسة غیر المشروعة في القانون الفرنسي، عرفها بأنها تلك 

 للأعرافالممارسات التي تكون في إطار تنافسي بین المؤسسات، هدفها كسب زبائن بطرق مخالفة 

بالمعنى الفقه الفرنسي بأنها كل ما هو مخالف للقانون  عرفهاوقد  ]2[.يالنظیفة في الوسط التجار 

، ة، أي عرفها بالمفهوم الواسعتفاقات الخاصالضیق والمعنى الواسع له، بما فیها أعراف التجارة والا

فحتى مخالفة القوانین، كالبیع بالخسارة والتجمعات الممنوعة، تعد منافسة غیر مشروعة، وحتى 

التجاري، تعد منافسة غیر بیع المحل عقود مخالفة العقد في شرطه عدم المنافسة مثل عقود العمل و 

 الفرنسي الفقیه عرفها ومن جهة أخرى ]3[.سویل الزبائن بفعل مناورات المنافوهي أیضا تح ،مشروعة

)MICHEL  JUGLART de(  على أنها كل فعل یرتكبه التاجر قصدا لتحویل زبائن التاجر المنافس

 اعتبرها الفقه وقد ]4[.والعادات التجاریةبإتباع وسائل غیر شرعیة منافیة للأمانة والنزاهة المهنیة 

 من خلال وسیلة لحمایة المحل التجاري من سرقة عنصر الزبائن والشهرة التجاریة المقارن عامة

  .التشریع الجزائري لاسیماهذا ما أدى ببعض التشریعات إلى تقنینها ، دعوى المنافسة غیر المشروعة

عراف التجاریة النظیفة لأالتجاریة غیر نزیهة، عند مخالفتها اتكون الممارسات أما في الفقه العربي ف

القوانین و العادات التجاریة و میة والعرف سلالإوالنزیهة، ویضم هذا المفهوم مخالفة القانون والشریعة ا

تعد المنافسة غیر المشروعة ((: فیقول إدوارد عید یعرفهاالأستاذ نجد ف ]5[المقننة الداخلیة لبعض المهن

في  یكون ممنوعا استعمال الحریة الخاصة بممارسة النشاط التجاري الذي لا فيز قبیل التجاو من 

ذ علي حسن ستالأا أما ]6[))القیام به بالطرق السلیمة المعتمدة في التعامل التجاريالأصل إذا حصل  

لإجادة لإذا انحرفت المنافسة عن الطریق السلیم فلم تعد وسیلة ((: بقوله تعریفها فقد حصر یونس

ن مع محل آخر، فإء الذین اعتادوا التعامل لاأصبحت تهدف إلى مجرد اقتناص العمبتكار، بل الاو 

: كما عرفتها أیضا الأستاذة سمیحة القلیوبي في قولها ]7[.))هذا العمل یعتبر منافسة غیر مشروعة

تدل على ممارسة النشاط التجاري ولكنها  علىوالمنع في المنافسة غیر المشروعة لا ینصب ((

                                                           
1  - GUYON Y, Droit des affaires, T. 1, 16ème, éd., Economica, Paris, 1990, p. 835. 

2  - PAUL ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, volume 1, éd. Recueil Sirey, France, 1952, p 110. 

3  - «… Pratiques déloyales: Ce sont toutes celles qui contreviennent aux lois dans le sens strict du terme, mais aussi 
dans le sens large, qui inclut les usages du commerce et les conventions privés… » DIDIER P, Droit commercial, T. 
1, P.U.F., Paris, 1970, p 617. 

4  - Michel de JUGLART, Benjamin IPPOLITO, Cours de droit commercial, Montchresten Onzieme, Edition Paris 
1995, P 411. 
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استخدام أسالیب غیر سلیمة بقصد التأثیر على العملاء واجتذابهم، كتخفیض السعر ثمن السلع 

شبه بعض الفقهاء المنافسة غیر المشروعة بالإساءة في استعمال الحق في ممارسة كبیر، ولقد 

   ]1[.))الذي یكون القیام به جائزاالنشاط 

لممارسات تكفل بتقدیم تعریف ل فلم یعط تعریف محددا لها، غیر أنهأما بالنسبة للمشرع الجزائري 

ومبادئ شفافیة  قواعد دیحدالذي یهدف إلى ت 02- 04 رقمالقانون بمقتضى التجاریة غیر النزیهة 

التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین المستهلكین وكذا حمایة  الممارسات التجاریةونزاهة 

تمنع كل الممارسات التجاریة '' أنه التي جاء فیها  من 26مادته  بموجب وذلك] 2[.المستهلك وإعلامه

غیر النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون اقتصادي 

وقد اجتهدت المحكمة العلیا الجزائریة بوضع  ''.أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین على مصالح عون

یقصد بالمنافسة غیر المشروعة كل عمل یتعارض مع : تعریف للمنافسة غیر المشروعة بالقول

ما یلاحظ على التعریفین السابقین و  ]3[.الممارسات الشریفة والنزیهة في الشؤون الصناعیة والتجاریة

تطرق إلى فكرة الاستیلاء على عنصر الاتصال بالعملاء الذي یعتبر تلم و  ت عامة وشاملةأنها جاء

  . قوام المحل التجاري

تلك الممارسات غیر النزیهة والشریفة  واستنادا على ما سبق یمكن تعریف المنافسة غیر المشروعة على أنها

وهي  یقوم بها عون اقتصادي ضد غیره من الأعوان الاقتصادیین، ،والمخالفة للأعراف والعادات التجاریة

زبائن على  ، بقصد التأثیرحدیث تأخذ صور وأسالیب احتیالیة مختلفة ومتغیّرة بشكل تقلیدیة أو الكترونیة

وتعریضه  وانخفاض قیمته السوقیة نهلزبائبفقدانه یتسبب للأخیر  ، مماواجتذابهم منافسالتجاري المحل ال

  .شهر إفلاسهة لعقوب

 :المشابهة لها فسة غیر المشروعة عن بعض المصطلاحاتتمییز المنا  . ب

الظهور، هو یتشابه مع بعض المصطلحات القانونیة  المنافسة غیر مشروعة مصطلح قانوني حدیث

، ولذلك سوف نقوم غیر المشروعة التي تطلق على ممارسات تجاریة ذات الصلة بموضوع المنافسة

 .   بالتمییز بین هذه المصطلحات بشكل یزید في تبیان وتوضیح مفهوم المنافسة غیر المشروعة

 لصاحب المحل  ةالتجار ممارسة حریة  یخول مبدأ :المنافسة غیر مشروعة والمنافسة المشروعة

واجتذابهم  زبائنالعلى اللجوء إلى مختلف الطرق والأسالیب التي من وسعها التأثیر التجاري حق 

تجاوز الحدود المسموح بها قانونا وعرفا وأخلاقا في مجال  شرط عدم ي،التجار  همحل تجاه

. ة لهنافسمبباقي المحلات التجاریة ال ا جسیمةر اضر ألحق المنافسة الحرة بین التجار، مما قد ی
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التمییز بین جذب والحد الفاصل بین ما یعد منافسة مشروعة ومنافسة غیر مشروعة یتمثل في 

  ]1[.العملاء إلى المشروع وبین تحویل عملاء المشروع المنافس إلى المشروع

 القیام بنشاط معین حظر المنافسة الممنوعة هي :المنافسة غیر المشروعة والمنافسة الممنوعة 

إما بمقتضى نص قانوني كاشتغال الشخص بأعمال الصیدلة دون الحصول على مؤهلات 

التزام ؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر، أو تضى اتفاق بین المتعاقدین كالتزام معلمیة، أو بمق

فلا ینصب المنع فیها  أما المنافسة غیر المشروعة .التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلةبائع المحل 

على ممارسة النشاط التجاري، ولكنها تدل على استخدام أسالیب غیر سلیمة بقصد التأثیر على 

      ]2[.واجتذابهم، كتخفیض ثمن السلع بشكل كبیر العملاء

  یقصد بها تلك التي  المنافسة غیر الشریفة: المنافسة غیر الشریفةالمنافسة غیر المشروعة و

لما قام التاجر بعمل ، فكانعدام عنصر سوء النیةوبالتالي  ألعمديصر الخطأ غیر تعتمد على عن

لمنافسة غیر شریفة نتجت عن مرتكبا  یكن ونجم عنه ضرر لم ،ر بمنافسهار ضلإدون قصد ا

تلك التي یشترط على المنافسة غیر المشروعة  مصطلح یطلقبینما  .إهماله أو عدم حیطة منه

ر ار ضلإلما كانت لدى التاجر سوء نیة وقصد اوبالتالي ك ألعمديفیها إثبات عنصر الخطأ 

 ]3[.المنافسة غیر المشروعة نافسة كان مرتكبا لفعل من أفعالبم

  فهي  هامسانافسة الطفیلیة كما یتضح من مال :المنافسة الطفیلیةالمنافسة غیر المشروعة و 

وسمعة طیبة  م شهرةهلحققت  يتخرین اللآهودات اجمالذي یعیش كطفیلي على  ریتتألف من الغ

تلفا خم ایجار تارس نشاطا می نیمشروعلمن ا لا، على الرغم من أن كمهتالتجاري ومنتجا لاسمهم

متكاملة  لالیست متماثلة و ما في السوق یعرضها كل منه يتمنتجات الل، وأن اخرلآعن نشاط ا

 ]4[.بطان بعلاقة تنافسیةمشروع الطفیلي والمشروع المتطفل علیه لا یرتال نأو بعبارة أخرى أ

 إذا أدت إلى تركز  إن المنافسة الاحتكاریة :المنافسة غیر المشروعة والمنافسة الاحتكاریة

اقتصادي في السوق وألحقت ضررا بالغیر تعتبر حینها صورة من صور المنافسة غیر المشروعة 

 المتعلق بالمنافسة 03-03ینظمها الأمر رقم المدرجة في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة التي 

 ]5[ایحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منهحیث 
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حیث تحتوي  ة ومتعددةختلفإن صور المنافسة غیر المشروعة م :صور المنافسة غیر المشروعة .2

 ةف التجاریاعر یقوم التاجر بطرق وأسالیب منافیة للقانون والأ كل صورة منها على مجموعة أعمال

رفع دعوى المنافسة كل متضرر منها یمكن على أساسها  ومبادئ الأخلاق، والتيالنظیفة والنزیهة 

ممارسات التجاریة غیر وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم یحصر كل ال . غیر المشروعة

 02- 04 رقم من القانون 28و 27 المادتین في لرها على سبیل المثاالمشروعة، إلا أنه عدد بعض صو 

 . الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

 :على النحو التالي ذلكو وعلیه سوف نحاول إبراز أهم هذه الصور 

وهي تهدف إلى بث إدعاءات غیر مطابقة  :یه أو الإساءة إلى سمعة التاجر المنافسأعمال التشو   . أ

كإذاعة معلومات غیر صحیحة أو إشاعات كاذبة مثل تشویه  ي الاعتداء على سمعة التاجرأللواقع 

الحقائق بالحط من جودة البضاعة حتى ینصرف العملاء من المحل التجاري، أو نشر بیانات كاذبة 

دها حتى یصعب على المرء تمییزها عن إنتاج عن المواد التي تتكون منها البضاعة، أو محاولة تقلی

المنافس، أو إشاعة معلومات كاذبة كإفلاس التاجر أو عزمه على تصفیة محله، وكذلك تعد من 

   ] 1[.ضمن أعمال المنافسة غیر المشروعة الإجراءات القضائیة الكیدیة مثل دعاوى الإفلاس الكیدیة

ر نزیهة تلك التي أنه تعتبر ممارسات تجاریة غی 02-04 قمر القانون 27 وقد جاء في نص المادة

س تصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمتشویه سمعة عون اق یقوم من خلالها العون الاقتصادي؛

 .أو بخدماته بشخصه أو بمنتوجاته

وتتمثل في اتخاذ المحل التجاري المنافس اسما : الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمیة المبتكرة  . ب

ومن تطبیقات هذه الأعمال  ]2[.بتكرةممشابها لاسم محل آخر، أو في اعتدائها على التسمیة ال تجاریا

أو یقوم بتقلید العلامات التجاریة أو الرسوم أو أن یتخذ منافس اسم تجاري مشابه لاسم تجاري سابق، 

عایة، مما النماذج الصناعیة، أو وضع بیانات غیر صحیحة على المنتجات، وتقلید الإعلانات والد

یؤدي إلى إحداث اللبس على العملاء، ولا یشترط أن یكون الدافع هو الإضرار بالتاجر، وإنما قد 

 02-04 قمر القانون 27 وقد جاء في نص المادة ]3[.یهدف إلى اجتذاب العملاء نحو محله التجاري

الاقتصادي؛ تقلید العلامات أنه تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة تلك التي یقوم من خلالها العون 

الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به، قصد كسب 

 .زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك
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   المشروعةقد تتخذ المنافسة غیر  :تحریض العمال على ترك العمل واللحاق بالمحل التجاري المنافس  . ت

صورة تحریض العمال الذین یعتمد علیهم المشروع المنافس، وذلك عن طریق تحریضهم على ترك 

المحل التجاري، أو بث الاضطراب والفوضى في المحل المنافس، أو إغرائهم على الالتحاق بالعمل 

 ]1[.هنةلدى التاجر المنافس حتى یجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، أو للوقوف على أسرار الم

وتتم المنافسة في هذه الصورة حتى ولو لم یتم إلحاق العمال بالعمل لدى مرتكب أعمال المنافسة 

أنه تعتبر ممارسات تجاریة غیر  02-04 قمر القانون 27 وقد جاء في نص المادة ]2[.غیر المشروعة

إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي  نزیهة تلك التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي؛

، أو الاستفادة من الأسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك منافس خلافا للتشریع المتعلق بالعمل

أو استغلال مهارة تقنیة أو تجاریة  ار بصاحب العمل أو الشریك القدیم،للتصرف فیها قصد الإضر 

 .ممیزة دون ترخیص من صاحبها

وذلك حتى یصرف الزبائن عن منافسیه ویجتذبهم  :بأقل من السعر الجاري في السوقبیع السلع   . ث

، یعتبر عملا الأصل أن بیع السلع بثمن أقل من الثمن الذي تبیع به المشروعات المنافسةإلیه، ف

مشروعا طالما كان الفرق في السعر یمكن اعتباره في حدود المنافسة المشروعة، ومثال ذلك؛ البیع 

أسعار التصفیة طوال  تق التصفیة بأسعار تقل عن التكلفة في المواسم والأعیاد، فإذا استمر عن طری

فقد ذهب جانب من  ]3[.السنة یتضح جلیا أن المقصود بذلك تحطیم تجارة الغیر بطرق غیر مشروعة

ء الفقه إلى اعتبار هذه الأعمال من قبیل المنافسة غیر المشروعة، لأنها تهدف إلى تحویل العملا

كما یعتبر أیضا من قبیل أعمال  .عن التجار الآخرین مما یؤدي إلى إحداث اضطراب في السوق

   ]4[.المنافسة غیر المشروعة البیع بأقل من السعر المتفق علیه بین التجار كحد أدنى لبضاعة معینة

 02- 04 قمر القانون 27 جاء في نص المادة :إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس  . ج

إقامة محل  أنه تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة تلك التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي؛

تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف والممارسات التنافسیة 

 .       المعمول بها

 القانون 27 اء في نص المادةقد جف: إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنه  . ح

 أنه تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة تلك التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي؛ 02- 04 قمر

إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة كتبدید أو 
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والسمسرة غیر القانونیة وإحداث اضطراب تخریب وسائله الإشهاریة واختلاس البطاقیات أو الطلبیات 

 .بشبكته للبیع

قیام العون الاقتصادي بأعمال من شأنها  في وتتمثل :أعمال تهدف إلى بث الاضطراب في السوق  . خ

الإخلال بتنظیم السوق والتأثیر على كل التجار بداخله، ویكون ذلك بالتحریض أو نشر الدعایة 

وج ما، ومثال ذلك الدعایة لصالح عون اقتصادي معین الكاذبة حول عون اقتصادي معین أو منت

بأنه الوكیل الوحیدة لعلامة تجاریة مشهورة، وأن كل المنتجات المماثلة المتواجدة في السوق هي 

أنه تعتبر ممارسات تجاریة غیر  02-04 رقم القانون 27 المادةوقد جاء في نص . مقلدة وغیر أصلیة

الإخلال بتنظیم السوق وإحداث اضطرابات فیها  العون الاقتصادي؛نزیهة تلك التي یقوم من خلالها 

أو المحظورات الشرعیة وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط /بمخالفة القوانین و

 . الضروریة لتكوین نشاط أو ممارسته أو إقامته

 :دعوى المنافسة غیر المشروعة .3

، التجاریة تلااحلما نیب في مجال الممارسات التجاریة منافسةلتنظیم ا ىلإ جزائريلشرع املا لم یتعرض

بنصوص  ،مشروعةالر یغالتجاریة منافسة لأعمال ال احالة تعرضه يف تها القانونیةایمحل كما لم یتعرض

ة هي القواعد العام مما یجعل ،رضر ال جبر اهنمن شأومحددة  خاصة وقضائیة وإجراءات قانونیة

   .شروعةملا رینافسة غملدعوى ا هيتها ایمحلالوحید والسبیل  حوال،لأمثل هذه ا يفمطبقة لا

ولقد ترك أمر إنشائها  ذات طابع تأدیبي ضد المخالفین للقواعد والأعراف التجاریة،دعوى قضائیة  وهي

 لمحل التجاري في مجموعه منل خاصة حمایة إلى توفیر هدف، وهي تالقضائي للفقه والاجتهاد وتنظیمها

 قتصادیین المنافسینلاعوان الأحمایة مصالح او  ،التي تلحق به الضرر المنافسة غیر المشروعة أعمال

  .من أیة ممارسات تجاریة غیر نزیهة

 :في القانون الجزائري دعوى المنافسة غیر المشروعةأساس   . أ

 ، حیث ظهرت ثلاثةالمشروعةلدعوى المنافسة غیر  القانوني الأساس تحدید اختلف الفقه فيلقد 

نظریة  اعتبرها تقوم علىفقد ذهب الاتجاه الأول إلى  اتجاهات فقهیة رئیسیة تفسر أساسها القانوني؛

تأسیسها على حمایة حق الملكیة  بینما ذهب الاتجاه الثاني إلىالتعسف في استعمال الحق، 

القواعد العامة  القانوني یكمن في القول بأن أساسها التجاریة، أما الاتجاه الثالث فقد ذهب إلى

موقفا یمزج بین كل هذه الاتجاهات  تبنىی نجد أن المشرع الجزائري في حین للمسؤولیة التقصیریة،

       .02-04بالإضافة إلى أحكام القانون 
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  إلى أن دعوى  ''جوسران''هاء ومنهم الفقیه ذهب بعض الفق :التعسف في استعمال الحقنظریة

لیست إلا جزاءً للتعسف في ممارسة حریة التجارة، فالمنافسة في میدان  المنافسة غیر المشروعة

النشاط التجاري تعد من الحقوق التي أقرتها التشریعات التجاریة، غیر أن هذا الحق لیس مطلقا 

بل ترد علیه قیود لا یمكن تجاوزها ومن دون مساس بحقوق المنافسین، لذا تعتبر هذه الدعوى 

فإذا قام التاجر بعمل سف التاجر في استعمال الحق في ممارسة التجارة، من قبل جزاءً على تع

      ] 1[.یتنافى وأعراف المهنة فقد أساء استعمال حقه في ممارسة النشاط التجاري

فمن باشر حقه لا '' بلانیول''و'' رییبر''أي لقي نقدا شدیدا خاصة من الفقیهین غیر أن هذا الر 

والعمل الواحد ، له غیر مشروع إلا إذا كان هناك تعدي لهذا الحقیخالف القانون ولن یكون عما

لا یمكن أن یكون في وقت واحد مطابقا ومنافیا للحق، فإذا انحرفت المنافسة عن هدفها بلجوء 

التاجر إلى أسالیب غیر مشروعة فقد أساء استعمال حقه، لأنه یتوافر لدیه قصد الإضرار 

من ق م ج أنه یشكل الاستعمال التعسفي للحق  مكرر 124وقد جاء في نص المادة  ]2[.بمنافسیه

إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر، إذا كان یرمي للحصول على : خطأ لاسیما في الحالات الآتیة

فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر، إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر 

 .   مشروعة

 حق  ى المنافسة غیر المشروعة علىذهب بعض الفقه إلى تأسیس دعو  :ملكیة التجاریةحمایة ال

هو حمایة ما یتمتع به التاجر من حق ملكیته  هاأي أن أساسر الملكیة حیث یرى أنصار هذا ال

على متجره، لذا فأي اعتداء على عناصر هذا الحق یعتبر منافسة غیر مشروعة توجب 

وجذبهم إلى غیره من المتاجر  ء المتجرلاعتداء تحویل عملاأن هذا افمن ش ،المساءلة القانونیة

هدف إلى یء من أهم ركائز المحل التجاري، فأساس هذه النظریة لان عنصر العملأ ،منافسةال

في المستقبل، ولذلك قیل بأنها  هتجر في الماضي ومنع استمرار عتداء الذي وقع على الملامنع ا

 ادردستلاا ذلك شأن دعوىوى الملكیة شأنها في اتتجاوز نطاق المسؤولیة التقصیریة إلى دع

الذي یتمتع به  الحق المانعمستمد من  ، أي أن أساسهاودعوى الاستحقاق ودعوى الحیازة

عتداء الاأو  التجاري عناصر المحل حدعتداء على أأن الاأي ] 3[.صاحب الحیازة أو الملكیة

 ]4[.ةشروعة یستوجب المساءلة القانونیكمجموع قانوني یعتبر منافسة غیر م التجاري على المحل

هذه الدعوى تهدف إلى تعویض الضرر وحمایة حق ملكیة المحل التجاري وهذه هي الوظیفة ف
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دعوى  الحیازة أوالحالة تقترب من دعوى وهي في هذه  ،الوقائیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة

     ]1[.ستحقاقلاا

ه بحیث یكون ئلایمتلك حق ملكیة على عم لاعلى أساس أن التاجر  وقد انتقدت هذه النظریة

كما أن  ،خرین أو منع التجار من التعامل معهملآا حقه منعهم من التعامل مع التجار من

غبین في التعامل معه، ار ال جراالتي یرغبون فیها، أو الت ء أیضا من حقهم اختیار السلعةلاالعم

 لالقضاء كما أن أحكام ا ة،ء ورغباتهم تجاه سلعة معینلاافة إلى احتمال تغییر أذواق العمإض

ء، بل تستلزم أن یكون المتعدي قد ارتكب خطأ ولو كان غیر لاف العمار تكتفي بمجرد انص

 ]2[.عمدي

  المنافسة غیر المشروعة على الفقه والقضاء دعوى أغلب یؤسس  :المسؤولیة التقصیریةقواعد

التي تقضي بأن كل خطأ یسبب ضرر للغیر یستلزم من سببه  ،قواعد المسؤولیة التقصیریة

الخطأ  هي؛ ثةلاالمسؤولیة التقصیریة ترتكز على أركان ث بالتعویض، فكما هو معلوم أن

تكبه بتعویض لزم من ار المنافسة غیر المشروعة یعتبر خطأ یُ  فعلو  سببیة،القة علاوالالضرر و 

غیر القضاء الفرنسي أن دعوى المنافسة سیكي و لاه الكولقد اعتبر الفق .من لحقه ضرر

الشروط  المنافسة یتطلب نفس هاهي دعوى مسؤولیة مدنیة عادیة وذلك بحجة أن رفع المشروعة

من ق م ج أن كل  124ولقد جاء في نص المادة  ]3[.ى المسؤولیة التقصیریةو االمتطلبة في دع

، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه

  . بالتعویض

ف بین دعوى المنافسة غیر المشروعة لاختلامن النقد وذلك بسبب ا هذه النظریةكما لم تسلم 

خیرة على فكرة جبر الضرر الناتج عن الخطأ لأودعوى المسؤولیة التقصیریة حیث تبنى هذه ا

عكس دعوى المنافسة الغیر المشروعة التي تسعى إلى ما هو أبعد من جبر الضرر أي تسعى 

ؤولیة دعوى المسذلك ف ضافة إلىلإبا، حتمال وقوع الخطأالقیامها مجرد للوقایة منه حیث یكفي 

وساط لأروعة التي تحمي مصلحة اف دعوى المنافسة غیر المشلاالتقصیریة هي دعوى عامة بخ

معارضة فكرة تطبیق القواعد العامة إلى  فهي دعوى خاصة مما أدى ببعض الفقه ،المهنیة

  ]4[.علیها
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 بمقتضى  قواعد المنافسة غیر المشروعة المشرع الجزائري لقد نظم :موقف المشرع الجزائري

الذي یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات  02-04القانون رقم  أحكام

التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین، وذلك من خلال فصله الرابع الذي جاء في 

أنه تمنع كل الممارسات التجاریة غیر  26الممارسات التجاریة غیر النزیهة، حیث جاء في مادته 

ریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون اقتصادي على النزیهة المخالفة للأعراف التجا

 . مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین

الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة  المادة یمكن تحدیدأحكام  ءاستقرامن خلال و 

  :من خلال ثلاثة معاییر مختلفة وهي على النحو التالي

 ))التجاریة النظیفة والنزیهة المخالفة للأعراف ..((.ستدل علیه من عبارة یالذي  :المعیار الأخلاقي

دعوى یقول بتأسیس  الذي تجاهالاتبنى الجزائري ی أن المشرع وهذا فیه دلالة واضحة على

الممارسات التجاریة النظیفة والنزیهة بین الأعوان  عرافأعلى مخالفة  المنافسة غیر المشروعة

  .مهنة التجارة إلى أخلقة یهدفر معیا هوو الاقتصادیین، 

یتعدى والتي من خلالها  ((...عبارة  ستدل علیه منیالذي  :معیار قواعد المسؤولیة التقصیریة

 یشترطیفهم منها أنه التي  ))عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین

آخر منافس، مما  عون اقتصادي كل لحامصعلى  واضح أن تكون تعدي مخالفةال في تلك أیضا

أن المشرع الجزائري  إلى واضحة وهذا فیه دلالة، ینتج عنه الفعل الضار المستحق للتعویض

ى المنافسة غیر المشرعة على قواعد المسؤولیة التقصیریة تبنى أیضا الاتجاه الذي یؤسس دعو ی

النظیفة والنزیهة عراف التجاریة لأمخالفة اذلك أن  .من ق م ج 124في المادة أحكامها الواردة 

 عناصرال معها إنما یجب أن تتحققو  مشروعة،غیر الالمنافسة  غیر كافیة لتأسیس دعوى لوحدها

 ).، الضرر، العلاقة السببیةالخطأ: (هيو  ةلمسؤولیة التقصیریالقیام  الثلاثة الأساسیة

 مصالحعون اقتصادي على  یتعدى((عبارة  الذي یستدل علیه من :حمایة الملكیة التجاریة معیار

غیر  يوه ،وهي المنفعة جمع مصلحة مصالح فكلمة ))عون أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین

 قانونیةالمصلحة ون یشترط أن تكو قائمة أو محتملة،  أو محددة، فقد تكون قانونیة أو اقتصادیة

أو رد الاعتداء  قانونيمركز الحق أو الحمایة  أو الغرض منها هو الدعوى موضوع كونیبحیث 

 كطعن ل الدعوى،لا تقبف بحتة اقتصادیةمصلحة  إذا كانتأما  ،علیه أو التعویض عن الضرر

أن تكون المصلحة  كما یجب، ینافسه في نشاطهخر آتاجر في مستخرج السجل التجاري لتاجر 

 الذي یبرر اللجوء إلى القضاء، وتكفي مؤكدة أي أن الاعتداء قد وقع وحقق الضرر قائمة

أن المشرع الجزائري یتبنى  على وهذا فیه دلالة .إذا كانت لدفع ضرر محدق محتملةالمصلحة ال

، معیار حمایة الملكیة التجاریة أیضا الاتجاه الذي یؤسس دعوى المنافسة غیر المشرعة على

العلامة (بحمایة مصالح التاجر واسترداد حقوقه التي تم الاعتداء علیها  ث یجوز الحكمبحی
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 بالتعویض وأیضا الحكم، )سم التجاريلاا الشعار التجاري، س طلبات الزبائن،لا، اختالتجاریة

    .المناسب للضرر

المواد  أحكام ة علىمشروعغیر ال نافسةأسس دعوى الم وعلیه یمكن القول أن المشرع الجزائري قد

  .ق م ج من 124وكذلك على المادة  02-04من القانون رقم  27و 26

 :شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة  . ب

المسؤولیة التقصریة، ذلك أن لكل تاجر لحق  رفع دعوى هوإن رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة 

به ضرر من جراّء أعمال المنافسة غیر المشروعة، یحق له رفع دعوى أمام القضاء المختص 

یطالب فیها بالتعویض عن الضرر الذي أصابه، كلما توافرت الشروط لقیام المسؤولیة التقصیریة 

    .رورة قیام حالة التنافسوهي؛ الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، مع ض

 خطأ والضرر لاعناصر  توافرالتقصرییة  تقتضي القواعد العامة للمسؤولیة :قیام حالة التنافس

شروعة ملا رینافسة غملترتكز علیها دعوى ا تيال الشروط نفسها ، وهيلقیامها السببیةقة لاوالع

أنها غیر متصفة بال افسالتن حالة أیضا وجود رطتتش يتال یة الأخیرةمع مراعاة خصوص

علیه  ىوالمدع المنافسة غیر المشروعة،من أعمال  بین المدعي التاجر المتضرر ،ةشروعملا

ستلزم وضعیة المنافسة إلى جانب مباشرة العمل وت .عمالتلك الأالتاجر الذي تنسب إلیه 

، الحقیقیة للمنافسةالتنافسي، أن یكون زبائن الضحیة هم نفسهم زبائن المعتدي، وهي الوضعیة 

قل سلع أو خدمات لأأي یجب أن یعرض المتنافسان نفس السلع أو نفس الخدمات أو على ا

وبناء على هذا الشرط كان القضاء الفرنسي یحكم بعدم وجود دعوى المنافسة غیر  .متشابهة

ر تاجتاجر القهوة مع  ذلك وضعیة لامثو المشروعة لعدم وجود وضعیة منافسة بین الطرفین، 

قد و  .نفسهم وبالتالي فهما لیسا في حالة التنافس الزبائنالسلعة نفسها ولا لیس لهما السكر اللذان 

كذلك المعیار الجغرافي، أي أن تعرض السلعتان أو  القضاء یشترط في وضعیة المنافسة كان

  ]1[ .أو في مناطق متقاربة نفسها المنطقة الجغرافیة المتشابهتان فيالخدمتان 

 عونا اقتصادیا منافساأما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو یشترط صراحة أن یكون صاحب الدعوى 

التي نصت صراحة على أنھ تعتبر  02-04من القانون رقم  27مضمون المادة وذلك من خلال 

ممارسات تجاریة غي نزیھة، لاسیما منھا الممارسات التي یقوم من خلالھا العون الاقتصادي؛ 

تشویھ سمعة عون اقتصادي منافس، تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس، إغراء 

اقتصادي منافس، مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي منافس، إحداث خلل في تنظیم عون 

  . إقامة محل تجاري في الجوار القریب لحل منافس
  

  

                                                           
1  - SERRA Y, Encyclopédie, Dalloz, Droit com., Conc. Dél. A-C, France, 2004, n° 76. 
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 كان هناك خطأ قد ارتكب، والخطأ هو انحراف الشخص عن  لا تتحقق المسؤولیة إلا إذا: الخطأ

سلوك الرجل العادي، ویتمثل الخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة في استعمل وسائل غیر 

ري أو العادة التجاریة وعادة ما تحصل هذه المنافسة بین شخصین قانونیة أو منافیة للعرف التجا

یمارسان تجارة واحدة أو متشابهة، مثال ذلك أنه تعتبر منافسة غیر مشروعة من صاحب مصنع 

في ضد مصنع لصناعة الجلود، على أن تعود للقاضي السلطة  ة،لإنتاج الجلود وصناعة الأحذی

على الخطأ كقاعدة عامة  انالفقه والقضاء یفسر و  ]1[.لمشروعةالفعل المكون للمنافسة غیر ا تقدیر

قتصادیین عند ممارسة المنافسة في السوق، فیمكن أن عوان الاالأالمساس بمبدأ العدالة بین أنه 

بالتالي یجب تحقق  )...ل مجهود الغیرالتعدي، استغلا (تستوعب هذه العبارة كافة أشكال الخطأ

   ]2[.الخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة كقاعدة عامة

الجزائري فهو یفترض ووقوع الخطأ بالنسبة لدعوى المنافسة غیر المشروعة، إذا ما  لمشرعأما ا

 من القانون 27تحققت إحدى الصور الثمانیة للممارسات التجاریة غیر النزیهة التي المادة تذكرها 

 الضرروعلاقتها السببیة ب إثبات إحدى تلك الممارسات على المدعي إلا ماو  02- 04رقم 

. خطأالهي نفسها صور من تلك  هالأن من إثبات الخطأ  هوهذا یعفی، لتعویضلحصول على ال

الممارسات  عرافلأ مخالفال الخطأإثبات  یكون من واجب المدعيفإنه  غیر تلك الصور فيو 

یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة والنزیهة، والذي من خلاله التجاریة النظیفة 

  .أعوان اقتصادیین آخرین

 الأطراف  لأحد الضرروقوع  منعتلا  لمشروعةاالتجاریة  یجب التأكید أن المنافسةبدایة  :الضرر

 قیامجدید نتیجة محل تجاري  نحو قدیم تحول زبائن محل تجاريما ومثال ذلك إذا  ،المتنافسة

 وأ أرخص عن مثیلتها في المحل القدیم،وبسعر  أفضل السلعة نفسها ذات جودةببیع  الأخیر

جدید ومبتكر، أو استعمال أسالیب تسویق وترویج حدیثة، أو استعمال الإشهار بأسلوب  هاتقدیم

یصیب حقا أو مصلحة مشروعة للشخص، سواء كان متعلقا  الذي ذىالأ هو الضررو  .التجاري

ینقسم إلى الضرر المادي ذلك الذي و  ،عتباربالجسم أو بالمال أو العاطفة أو الشرف أو الا

یصیب الشخص في جسمه أو ماله أو مصلحة مادیة مشروعة، وإلى الضرر المعنوي ذلك الذي 

أو مؤكدا أنه  ون الضرر مؤكدارط أن یكیشتكما ، یصیب الشخص في الشرف أو السمعة

 لاو ما یجب أن یكون الضرر مباشرا، أن یصیب حقا أو مصلحة مالیة مشروعة، كو سیحصل، 

   ]3[.یهم إن كان متوقعا أو غیر متوقع

                                                           

  .194نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -1

2  - SERRA Y., Op. cit. p.33. 

  . 100، ص 1964مرقس سلیمان، شرح القانون المدني، مطبعة النهضة، القاهرة، مصر،  -3
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فلا یكفي حدوث خطا من التاجر بل یجب أن ینجم عن خطئه ضرر للغیر ویقع على المضرور 

والضرر الذي یستوجب التعویض هو الضرر الذي  عبء إثبات الخطأ والضرر بكافة الوسائل،

وقع فعلا أو سیقع حتما في المستقبل، كذلك لا أهمیة لما إذا كان الضرر مادیا أو أدبیا أو 

    ]1[.صغیرا أو كبیرا

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا محل للخلط بین دعوى المنافسة غیر المشروعة ودعوى 

الأخیرة تهدف إلى تعویض الضرر، بینما دعوى المنافسة غیر المسؤولیة المدنیة، لأن هذه 

المشروعة لا تقتصر على تعویض الضرر فحسب بل تهدف إلى حمایة المحل من أعمال 

المنافسة غیر المشروعة التي تقع في المستقبل، كما یجوز رفع  دعوى المنافسة غیر المشروعة 

ثل العمل الذي یقوم به التاجر المنافس في ، ومثال ذلك كما لو تمولو لم یحدث الضرر للتاجر

إحداث الخلط بین محله التجاري ومحل آخر مملوك لمنافسه، ففي هذه الحالة لا یشترط حدوث 

الضرر، بل یجب إزالة العمل الذي تسبب في إحداث الخلط دون أو یتوقف ذلك على إثبات أن 

ظیفة وقائیة إلى جانب جبر وهكذا تكون لدعوى المنافسة غیر المشروعة و  .ضررا قد حدث

إثبات الضرر شرط لطلب التعویض، ولكنه لا یشترط في كل الحالات التي تقوم  نأالضرر، إلا 

       ]2[.علیها دعوى المنافسة غیر المشروعة

 توجد علاقة مباشرة بین الخطأ والضرر، أي یجب أن تقوم علاقة  أن اومعناه :العلاقة السببیة

غیر أن هناك حالات . سببیة بین أفعال المنافسة غیر المشروعة والضرر الذي أصاب المدعي

لا یترتب فیها من جراء المنافسة غیر المشروعة ضرر للمدعي، بحیث یكون المقصود من 

 شروع بالنسبة إلى المستقبل، وفي هذه الحالة تتمیزدعوى المنافسة الحكم بإزالة الوضع غیر الم

دعوى المنافسة غیر المشروعة ودعوى المسؤولیة المدنیة التي یكون غرضها التعویض، إذ لا 

یكون هناك محل للكلام عن رابطة السببیة في دعوى المنافسة غیر المشروعة إلا في الحالات 

 ]3[.وعةالتي نشأ فیها للمدعي ضرر من الأعمال غیر مشر 

 :الاختصاص القضائي في دعوى المنافسة غیر المشروعة  . ت

قضائیة الدعوى ال شروط الشكلیة التي یجب مراعاتها أثناء رفعختصاص القضائي من أهم اللایعتبر ا

  :رفضت من حیث الشكل، وینقسم الاختصاص القضائي إلى نوعین هما

  

 

                                                           

  .194نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -1

  .147علي حسن یونس، المرجع السابق، ص  -2

  .148علي حسن یونس، المرجع السابق، ص  -3
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 على اختلاف درجاتها بالنظر في نوع محدد من  لایة الجهة القضائیةو وهو : الاختصاص النوعي

 09-08وقد نص المشرع الجزائري على أحكام الاختصاص النوعي في قانون رقم  .الدعاوى

علیه فإن و  36 إلى 32المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة وذلك بموجب أحكام المواد من 

ن أقسام، ویمكن أیضا أن تتشكل المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل م

وبالتالي ... وتفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة والتجاریة. من أقطاب متخصصة

فإن الأصل في الاختصاص النوعي لدعوى المنافسة غیر المشروعة ینعقد للقسم التجاري في 

ف الذین في الغالب یكونون إما بسبب الأطرا ؛المحكمة، وذلك للطبیعة التجاریة في هذه المنازعة

یحدث وأن یكون قد لكن من التجار، أو بالنظر لطبیعة الأعمال التي تدور حولها هذه المنازعة، 

وغیرهم ففي هذه ف دعوى المنافسة غیر المشروعة من غیر التجار مثل الحرفي والطبیب ار أط

عمال المختلطة لأا ةأما في حال ،في المحكمة لقسم المدنيالنوعي ل ختصاصالا ؤولالحالة ی

لمدعي علیه فإن كان صفة ابالنظر ل ختصاصالا فیها ینعقدف اف تاجر اطر أحد الأالتي یكون فیها 

فیكون للمدعي الخیار بین القسم  ار اص للقسم المدني أما إذا كان تاجختصلاا غیر تاجر یكون

 ]1[.المدني أو التجاري

  دائرة اختصاص المحكمة إقلیمیا أو الرقعة الجغرافیة والمساحة  هبقصد ب :الإقلیميالاختصاص

ختصاص الائري قواعد از وقد تناول المشرع الج ]2[.تبسط المحكمة نفوذها قضائیا علیها التي

قلیمي لإختصاص االایؤول  حیث 09-08رقم  من قانون 47إلى  37قلیمي بموجب المواد من الإ

موطن ن لم یكن له إ اختصاصها موطن المدعى علیه و ئرة للجهة القضائیة التي یقع في دا

ر موطن له، وفي حالة اختیار ختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخالامعروف فیعود 

لم ینص  قلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ماالإختصاص الاموطن یؤول 

ى المتعلقة بمواد تعویض الضرر عن الدعاو  فإنه ترفع 39وبحسب المادة  .القانون على ذلك

جنایة أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصیري، أمام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها 

لیة المسؤو  قواعد أساستقوم على ة دعوى المنافسة غیر المشروع وعلى اعتبار أن. الفعل الضار

دائرة  إلى المحكمة التي وقع في یؤول قلیميلإختصاص الاا ، فإنالتقصیریة عن الفعل الضار

  .المشروعةر أعمال المنافسة غی اختصاصها

  

  

  

                                                           

عمال المقارن، كلیة الحقوق لأفي قانون ا دكتورةطروحة ، أدراسة مقارنة -ئرياز في التشریع الجریة غیر النزیهة شمي، منع الممارسات التجاار مفتاح ب -1

  .160ص ،2018الجزائر،  ،02ن ار جامعة وه ،السیاسیة والعلوم

  .159المرجع السابق، شمي، ار مفتاح ب -2
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 :الجزاءات المترتبة عن دعوى المنافسة غیر المشروعة  . ث

 ریاذ التدابختوا، غیر المشروعالوقف الفوري لأعمال المنافسة  ىلإ ىلو لألدرجة ااب دعوىالدف هت

تجاه التاجر  المناسب لتعویضابا المتسبب فیه منافسلاالتاجر  وإلزام ،رهااثلآئمة ملالزمة وااللا

 02-04أحكام القانون رقم  لتي أقرتهازاءات اجلا بالإضافة إلى ،المتضرر

 حصول المدعي المتضرر على إن  :عمال المنافسة غیر المشروعةلأ الفوري وقفالالأمر ب

یحقق  یكفي وحده لحمایة محله التجاري ولا التعویض من أعمال المنافسة غیر المشروعة لا

فیجب على المحكمة إلزام المعتدي على التوقف عن  ،الغایة من دعوى المنافسة غیر المشروعة

ومن أجل ذلك سمح التشریع الجزائي للقاضي باتخاذ  ،الممارسات المخالفة للمنافسة المشروعة

 هذا الإلزام  لإشارة فإنلو . غیر المشروعجراءات التي من شأنها إیقاف أعمال المنافسة لإبعض ا

یبرز الطابع الوقائي لدعوى المنافسة غیر المشروعة والذي من شأنه منع وقوع الضرر  هو ما

مرة  علیه ىكما یمكن للمحكمة أن تأمر المدع، آثار المنافسة غیر المشروعة وإزالةفي المستقبل 

 ]1[.ول لم یزل تماما للبس الحاصللأا التعدیلن بعدما رأت أ و تعدیلهبإزالة شيء معین أ أخرى

، أو الأمر كلیا أو جزئیاالتجاري المنافس النشاط ممارسة بمنع ومثال ذلك صدور حكم قضائي 

بالوقف عن استغلال محل تجاري تمت إقامته في الجوار القریب لمحل منافس بهدف استغلال 

 مصادرة الوسائل المستعملةالأمر ب وبها، أشهرته خارج الأعراف والممارسات التنافسیة المعمول 

 .والشعار التجاري سم التجاريالاو  ؛ كاللوحات الإشهاریةتغییرها في المنافسة غیر المشروعة أو

إن جزاء المنافسة غیر المشروعة هو وضع حد للأعمال التي تشكل منافسة غیر مشروعة حیث 

'' الضرر یزال''روع تأكیدا للقاعدة الفقهیة من المفروض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غیر المش

وهذا یعني أن تأمر المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار أعمال المنافسة غیر 

المشروعة، أو تفادي وقوع الضرر المحتمل مستقبلا، لأن مثل هذا الجزء یمكن إیقاعه ولو انعدم 

  ] 2[.یض ضرر لم یتحققالضرر، لأنه لیس من العدل والإنصاف الحكم بتعو 

من ق م ج أنه یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویقدر  132وجاء في نص المادة 

التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر 

بأداء بعض الإعانات - وذلك على سبیل التعویض- بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن یحكم 

النص أنه یمكن للقاضي أن یأمر باتخاذ التدابیر ومفاد هذا . تتصل بالفعل غیر المشروع

  .     والإجراءات التي یقدر لزومها لوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة
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 هو أن یحكم  الهدف الأساسي من دعوى المنافسة غیر المشروعةإن  :التعویض عن الضرر

یشكل المقابل وهو  جزاء مدني تطبیقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، هوو  ،التعویضالقاضي ب

وعادة ، جراّء أعمال المنافسة غیر المشروعةمن  دعيالمادي المناسب للأضرار التي تكبدها المُ 

فإن القاضي  ق م جمن  131وبحسب المادة  .)دج(لتعویض نقدا وبالعملة الوطنیة منح اما یُ 

من مكرر  182و 182یقدر مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

لابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض مع مراعاة الظروف المُ  ق م ج

بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید 

مل ما عادة ما یش نجد أن التعویضج ق م من  182 وبالإحالة إلى أحكام المادة. في التقدیر

المتضرر من خسارة وما فاته من كسب جراء أعمال المنافسة غیر  لحق العون الاقتصادي

زبائنه  بسبب تشویه سمعته عند قد تلحق بهالمشروعة، ومثال ذلك التعویض عن الخسارة التي 

إلى انصرافهم عنه نحو  بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو بخدماته، مما یؤدي

شمل التعویض أیضا عن یكما  .، وإلغاء طلبیاتهم التي كانوا أن تقدموا بها سابقاالمنافسالتاجر 

 .ومثال ذلك تفویت فرصة التعاقد مع الغیر بسبب تشویه سمعته كسب،من  عن ما فاتهالضرر 

تأكد قاضي الموضوع من وجود تحویل للزبائن من خلال تحدید رقم الأعمال وقیمة  وذلك متى

المبیعات التي حققها العون الاقتصادي المنافس خلال فترة ممارسة أعمال المنافسة غیر 

الحكم بالتعویض  ة تعیّن علیهرییمسؤولیة التقصلتوافر عناصر ا قاضيثبت لل ىومت .المشروعة

ن تقدیر قیمة التعویض نظرا لصعوبة إثبات أعلیه را ما یصعب یثللمضرور، وكالمناسب 

أعمال المنافسة غیر  يمباشر فلجد سببه ایمشروعة لر ایمنافسة غلضحیة ا انخفاض رقم أعمال

إحداث هذه النتیجة، لذلك  يمعتادة فلأثر للمخاطر التجاریة ا ولا ،هال ضتعر  يالت المشروعة

 نتیجة ضرارلألتعویض عن اابحكم لدائما ا یتعین علیهإلا أنه رة، بخلهل اأكمة بحملن ایتستع

نجد أن التعویض  م ج من قمكرر  182أحكام المادة إلى وبالإحالة  ]1[.شروعةملا رینافسة غملا

 ولكن غالبا ما یصعب مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة،یشمل كل  عن الضرر المعنوي

سمعة  أو تشویهسم التجاري، المساس بشهرة الاك، المعنويالمتناسب مع الضرر تقدیر التعویض 

یكون  عادة ماو  ،لقاضي الموضوع یخضع للسلطة التقدیریةفهو ، لهذا عون اقتصادي منافس

فإن الضرر،  وجود، وفي حالة إثبات وجود أعمال المنافسة غیر المشروعة دون جزافیاالتقدیر 

من ق م ج تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس  133وبحسب المادة  .التعویض یكون رمزیا

 .سنة من یوم وقوع الفعل الضار )15(عشرة 
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  02-04في القانون رقم  لقد نص المشرع الجزائري :02-04الجزاءات الواردة في القانون رقم 

جملة من الجزاءات المترتبة عن على  الممارسات التجاریة علىالذي یحدد القواعد المطبّقة 

، وذلك بمقتضى أحكامه الواردة في بابه الرابع الذي جاء في المنافسة غیر المشروعةدعوى 

 .المخالفات والعقوبات، وهي تنقسم إلى عقوبات جنائیة وأخرى إداریة

  :العقوبات الجنائیة 

  ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة یعاقب على :منه 38المادة 

 )دج 5.000.000(إلى خمسة ملایین دینار )دج 50.000( ناربغرامة من خمسین ألف دی

  زیادة على العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن  :منه 44المادة

للقاضي أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة، وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت 

موضوع حجز عیني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفق 

وفي حالة الحجز . معمول بهماالشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم ال

. جزء منها على المحجوزة بكاملها أو وادمتكون المصادرة على قیمة ال ]1[الاعتباري

عندما یحكم القاضي بالمصادرة یصبح مبلغ بیع السلع المحجوزة مكتسبا للخزینة و 

  .العمومیة

  أعلاه وفق  46یُتخذ إجراء الغلق الإداري المنصوص علیه في المادة : منه 47المادة

ویعد حالة عود في . في حالة العود لكل مخالفة لأحكام هذا القانوننفسها الشروط 

مفهوم هذا القانون، قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال 

وفي حالة العود، . التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط )2(السنتین 

ویمكن للقاضي أن یمنع العون الاقتصادي المحكوم علیه من ممارسة تضاعف العقوبة 

وهذا  بصفة مؤقتة) الإنتاج والتوزیع والخدمات( أعلاه 2مذكور في المادة  نشاطأي 

عقوبة  زیادة على ذلك، هذه العقوبات،ل فتضاو . سنوات )10(لمدة لا تزید عن عشر 

 .   سنوات )5( خمسأشهر إلى  )3(حبس من ثلاثة ال

  یمكن للوالي المختص إقلیمیا وكذا القاضي أن یأمرا على نفقة مرتكب  :منه 48المادة

المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصفحة 

 .الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانها

  

  

 

                                                           

بسلع لا یمكن ؛ كل حجز یتعلق الحجز الاعتباري؛ كل حجز مادي للسلع، الحجز العینيیمكن أن یكون الحجز عینیا أو اعتباریا، : منه 40المادة  -1

     .ا الحقیقیةوقیمته جرد وصفي وكمي للسلعوهو  مرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب ما،
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 :العقوبات الإداریة 

 منه؛ یمكن حجز البضائع عند مخالفات  39بموجب المادة  :الحجز الإداري للبضائع

من هذا القانون، أیا كان مكان وجودها، كما یمكن  28و) 7و 2( 27و 26أحكام المواد 

حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغیر ذوي حسن 

ویجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد . النیة

 . عن طریق التنظیم

 منه؛ یمكن للوالي المختص  46ب المادة بموج: الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري

إقلیمیا، بناء على اقتراح المدیر ألولائي المكلف بالتجارة، أن یتخذ بموجب قرار، 

یوما، في حالة مخالفة  )60(إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة أقصاها ستون 

ویكون قرار  .من هذا القانون 28و 27و 26القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد 

وفي حالة إلغاء قرار الغلق، یمكن للعون الاقتصادي . الغلق قابلا للطعن أمام القضاء

 .  المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه، أمام الجهة القضائیة المختصة

 منه؛ یمكن للوالي المختص إقلیمیا أن یأمر  48بموجب المادة : نشر قرار الغلق الإداري

ب المخالفة، بنشر قراراته كاملة أو خلاصة منها في الصفحة الوطنیة أو على نفقة مرتك

 .لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانها
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     .ة في التشریع الجزائريالتجاری تصنیف الأوراق: شرع ثانيلمحور الا 

  

فالمقایضة تقوم على ل التجاري هي؛ المقایضة والنقود والائتمان، دابلقد عرف التاریخ البشري ثلاث أدوات للت

سرعان  ةالتجاری ون في البیئةتعاملمالنقود لتتم مبادلتها بالسلع، لكن ال تمبادلة سلعة بسلعة أخرى، واستخدم

في  الائتمانبشكل أساسي على عنصر  ونیستند واوأخذ التجاري، قصور النقود كأداة للتبادل واما أدرك

المشتغلین بها الدخول مع زملائهم وعملائهم في شبكة من ثم إن التجارة تفرض على . مبادلاتهم التجاریة

المعاملات تجعلهم تارة دائنین وتارة أخرى مدینین، فالتاجر الذي لا یملك النقود لا یوقف معاملاته التجاریة 

في انتظار حصوله علیها ومن یملك النقود لا یجري صفقاته بحدود ما یتوافر منها بین یدیه فقط، مقابل 

، وقد یلجأ إلى نقل حقه الثابت بالسند الذي حُرر لصالحه إلى دائنه د یثبت مدیونیته تجاه دائنیهتحریر سن

بطریقة سهلة للغایة ابتكرها التعامل التجاري ألا وهي التظهیر، وعلى هذا لم یعد النشاط التجاري یقتصر على 

ن التجاري، أي تداول تلك الحقوق عنصر تداول الثروات والسلع بل أخذ یشمل إلى جانب ذلك تداول الائتما

        ]1[.الثابتة بالأسناد أو الأوراق المحررة بشأنها والمسماة بالأوراق التجاریة

، فیها توافرها الخصائص الواجب جملة من حولولكن اتفقت أغلبها  ت تعریفات الفقه للورقة التجاریةتعدد قدو 

فالورقة التجاریة محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلیة یحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجاریة، ویمثل 

أو في میعاد معین أو قابل للتعیین، ویستقر حقا موضوعه مبلغ من النقود یستحق الوفاء بمجرد الإطلاع 

   ]2[.العرف على قبوله كأداة لتسویة الدیون شأنه شأن النقود

صك یثبت فیه المدین تعهدا لصالح الدائن، أن یدفع بعد أجل معین المبلغ هي  - بوجه عام–قة التجاریة والور 

الذي كان علیه أن یدفعه فورا، أو یأمر أحد مدینیه أن یدفع في تاریخ معین لصالح المستفید من الوراق مبلغا 

اریة بأنها صكوك مكتوبة بشكل قانوني ولذلك تعرف الأوراق التجمن الحق الذي للآمر عند المأمور بالدفع، 

مبلغ من النقود في وقت معین أو قابل للتعیین، ویمكن نقل الحق الثابت فیها  محدد تتضمن التزاما بدفع

  ]3[.بطریق التظهیر أو المناولة

 ي صكوك تمثل نقودا تدفع في مكان معین وفي میعاد قریب تقوم مقام النقودوراق التجاریة؛ هفي تعریف الأو 

وتتمیز بالخصائص الآتیة؛ القابلیة للتداول، تعیین القیمة، معدة لإثبات دین  .في الوفاء بسبب سهولة تداولها

ما یبعث على الظن بأنها لا '' أوراق تجاریة''وقد یكون في التعبیر عنها . نقدي، قابلیة التحویل إلى نقود

لأعمال التجاریة، مع أن الكمبیالات والسندات تصدر إلا ممن احترف بالتجارة أو أنها مقصورة على إثبات ا

والحقیقة أن سبب إطلاق وصف التجاریة على هذه الأوراق هو أن البیئات ر الإذنیة قد تصدر من غیر التجا
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التجاریة هي التي تتعامل بها غالبا، فأسمیت تجاریة لغلبة استعمالها في التجارة وهذا من قبیل إطلاق 

  ]1[الأوراق التجاریة لم تبلغ مبلغها الحالي من الأهمیة إلا بسبب كونها أداة ائتمانعلى أن  الخاص على العام

  ]2[:وتتمیز الأوراق التجاریة بجملة من الخصائص هي

 یجب أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجاریة حتى یمكن تداولها عن طریق التظهیر. 

 النقود یجب أن تمثل الورقة التجاریة حقا یكون موضوعه مبلغا من. 

 یجب أن یكون الحق النقدي الذي تمثله معین المقدار بشكل دقیق. 

 یجب أن تتضمن الورقة التجاریة التزاما بدفع مبلغ واحد في میعاد واحد. 

 إما إذا كانت  .یجب أن تتضمن الورقة شرط الأمر أو أن تكون لحاملها حتى یمكن تداولها بالتسلیم

الأوراق التجاریة إذ لا یمكن تداولها إلا عن طریق الحوالة باسم شخص معین فإنها تخرج من فئة 

 .المدنیة

  یجب أن یقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بدلا من النقود، وتعد هذه الخاصیة في نفس الوقت

من الوظائف الأساسیة للأوراق التجاریة، إذ تقوم بین التجار وتحل محل النقود، ویرجع هذا إلى الثقة 

 .  التي تحاط بها الورقة التجاریة فتستعمل كأداة وفاء العرفیة

تمان التجاري المنظمة أحكامها ویقصد بالأوراق التجاریة في موضوع القانون التجاري الجزائري؛ سندات الائ

) 471- 389(في السفتجة والسند لأمر  الباب الأول ،في الكتاب الرابع منه الذي جاء في السندات التجاریة

من خلال تحویل الفاتورة في سند الخزن وسند النقل وعقد  والباب الثالث) 543- 472(الثاني في الشیك والباب 

  ).24مكرر 543 -19مكرر 543(وجاء الباب الرابع في بعض وسائل وطرق الدفع ) 18مكرر 543 -مكر  543(

التجاریة في موضوع  أهم الأوراقبالشرح والتفصیل إلى وانطلاقا مما سبق سوف نتناول في هذا المحور 

  . ك على النحو التاليوذل القانون التجاري الجزائري،

 ).الكمبیالة(السفتجة : أولا 

 .السند لأمر :ثانیا 

 .الشیك: ثالثا 

 .سند الخزن: رابعا 

 .سند النقل: خامسا 

 .عقد تحویل الفاتورة: سادسا 

  .بعض وسائل وطرق الدفع: سابعا 
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  .)الكمبیالة( السفتجة: أولا

مكتوب وفق أوضاع شكلیة مذكورة في القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى  هي محرر

شخص آخر هو المسحوب علیه بأن یدفع لأمر شخص ثالث هو المستفید، مبلغا معینا بمجرد الإطلاع أو 

لیات التي في میعاد معین أو قابل للتعیین، وتعتبر السفتجة أهم الأوراق التجاریة لأنها تتضمن جمیع العم

   ]1[.یدور حولها قانون الصرف

شتمل على البیانات من ق ت ج فإن السند التجاریة المسمى بالسفتجة لابد أن ی 390وطبقا لنص المادة 

أمر غیر معلق على قید أو شرط ./ في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحریره) سفتجة(تسمیة : التالیة

المكان الذي یجب فیه  - .تاریخ الاستحقاق –) المسحوب علیه(اسم من یجب علیه الدفع ./ بدفع مبلغ معین

توقیع من أصدر السفتجة ./ اریخ إنشاء السفتجة ومكانهبیان ت./ اسم من یجب الدفع له أو لأمره./ الدفع

   ).الساحب(

  :إنشاء السفتجة یفترض وجود ثلاثة أشخاص أساسیین وهمعلیه فو 

 ووقع علیهامر بدفع مبلغ معینأصدر الأو  ،وهو الشخص الذي حرر السفتجة: الساحب ، . 

 الشخص الذي یصدر إلیه الأمر ویجب علیه الدفع وهو: المسحوب علیه .  

 وهو الشخص الذي یصدر الأمر لصالحه ویجب الدفع له أو لأمره: المستفید.  

  :وهذه هي صورة السفتجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .12، ص 1990دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  ،سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة -1

  ةـــجـتـفـس
  2024/  02/  01: الجزائر في

  
  ):.......................الساحب(السید 

   .جویلیة 5التاجر بالجلفة في حي  ):.........................علیھالمسحوب (إلى السید 

  )  مائة ألف دینار جزائري: (ادفعوا بموجب ھذه السفتجة مبلغا قدره
  )أو لحاملھ: ....................................... (السید) المستفید(لأمر 

  . جویلیة بالجلفة 05في حي بالمحل التجاري  الكائن مقره  2024/  05/  05: في تاریخ 
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المعینة في وإذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا یتعد به كسفتجة في الأحوال 

  :الفقرات الآتیة

 إن السفتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع علیها. 

  وإذا لم یذكر فیها مكان خاص للدفع فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه، یعد مكانا

 .للدفع، وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب علیه

  ا مكان إنشائها، تعتبر كأنها منشأة في المكان المبین بجانب اسم الساحبوإذا لم یذكر فیه. 

أن تكون السفتجة محررة لأمر الساحب نفسه، ویمكن أن  من ق ت ج فإنه یجوز 391وطبقا لنص المادة 

تكون مسحوبة على الساحب نفسه، كما یمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغیر، ویمكن أن 

في موطن شخص من الغیر إما في المنطقة التي یقع فیها أو في موطن المسحوب علیه أو یشترط بها الدفع 

  .في منطقة أخرى

من ق ت ج إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأرقام معا، فالعبرة عند  392وطبقا لنص المادة 

لأحرف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالأحرف كاملة، وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات با

     .الاختلاف لأقلها مبلغا

بالسفتجة بین كل الأشخاص  تعاملكل  من ق ت ج فإنه یعد عملا تجاریا بحسب شكله 3وطبقا لنص المادة 

، وسواء تعلق تحریرها أو تحویلها مطلق سواء كان الشخص تاجرا أو غیر تاجرتجاریا بال یعتبر هاالتعامل بو 

 یتعاملونبعمل مدني أو تجاري، حیث تعتبر السفتجة في حد ذاتها عملا تجاریا مهما كان الأشخاص الذین 

  .من ق ت ج 389بها، وذلك وفقا لنص المادة 

  وقعین،مقابل الوفاء، قبول السفتجة، التضامن بین الم يتتمثل الضمانات العامة للوفاء بقیمة السفتجة فو 

عند حلول أجل استحقاق السفتجة یلتزم الحامل الأخیر بالتقدم إلى المسحوب علیه قصد مطالبته بدفع قیمتها، 

دئذ یظطر الحامل إلى اتخاذ فإذا قبض الحامل قیمتها انتهت حیاتها، إما إذا رفض المسحوب علیه الوفاء عن

 تمكنولكي ی .السفتجة مستمرة حتى یتم الوفاء بقیمتهاالإجراءات القانونیة للرجوع على الضامنین، فتظل حیاة 

للمسحوب  السفتجة تقدیممن ثمة من إثبات وجود مقابل الوفاء، و  له لابد استیفاء قیمة السفتجةمن المستفید 

ستیفاء قیمتها، على أن یتمتع حاملها بقیام الضمان بین جمیع الموقعین لا لعلى القبو  لحصو لقصد اعلیه 

هم ملزمون جمیعا لحاملها على وجه لها ومظهرها وضامنها الاحتیاطي الذین حبها وقابعلیها وهم سا

   .التضامن

یعرف مقابل الوفاء على أنه دین نقدي للساحب في ذمة المسحوب علیه مستحق الأداء في میعاد استحقاق و 

صح أن یشروط حتى  فیهویجب أن تتوفر وهو یعتبر من الضمانات العامة للوفاء بقیمة السفتجة،  ]1[السفتجة

موجودا في میعاد  نأن یكون محله مبلغا من النقود، أن یكو : تكون قیمة السفتجة مقابلا للوفاء وهي
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لأداء في میعاد استحقاق مساویا على الأقل لقیمة السفتجة، أن یكون الدین مستحق ا نالاستحقاق، أن یكو 

  .السفتجة

لوفاء یكون على حساب أو على الشخص الذي تسحب من ق ت ج فإن مقابل ا 395وطبقا لنص المادة 

. لحسابه السفتجة، وهذا لا یمنع من بقاء الساحب لحساب غیره ملتزما شخصیا للمظهرین والحامل فحسب

ویكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة إذا كان المسحوب علیه مدینا للساحب أو لمن سحبت 

وتنتقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة  ،قل مبلغ السفتجةلحسابه بمبلغ یساوي على الأ

  .مقابل الوفاءویعتبر القبول قرینة على وجود  ،المتعاقدین

بدفع قیمة السفتجة، وهو بمثابة  من طرفه هو تعهد كتابيفأما قبول السفتجة من طرف المسحوب علیه؛ 

من ق ت ج التي جاء فیها أن القبول یلزم المسحوب  407لمادة وفقا ل الضمان الأساسي للوفاء بقیمة السفتجة

فقبل التأشیر بالقبول یكون الساحب هو وحده المدین الأصلي . علیه بأن یدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق

یصبح المسحوب علیه هو المدین الأصلي بقیمة السفتجة، وهو ، بقیمة السفتجة، أما بعد التأشیر بالقبول

، كما یصبح ي منه فلا یجوز له أن یمتنع عن الوفاء بقیمة السفتجة إذا حل أجل استحقاقهاالتزام قطع

، أما عدم القبول ا لا یسأل عن قیمة السفتجة إلا عند عدم قیام المسحوب علیه بالوفاءالساحب مدینا احتیاطی

       ] 1[.یجعل المسحوب علیه شخصا غریبا عن الالتزام الصرفي

ل من أن المسحوب علیه مستعد للوفاء بقیمة السفتجة عند حلول أجلها، فإنه یقدمها إلیه وحتى یتأكد الحام

أو أي كلمة أخرى تماثلها،  ))مقبول ((ویحرر القبول على السفتجة ویعبر عنه بكلمة  للتأشیر علیها بالقبول؛

ویكون ممضى من المسحوب علیه، وإن مجرد إمضاء المسحوب علیه على السفتجة یعتبر قبولا منه، وهذا 

    .من ق ت ج 405وفقا للمادة 

ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها  أن من ق ت ج بقولها 432 شارت إلیه المادةأأما التضامن؛ فقد 

فیكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص . جمیعا لحاملها على وجه التضامنالاحتیاطي ملزمون 

منفردین أو مجتمعین بدون أن یكون مرغما بمراعاة الترتیب الذي توالت علیه التزاماتهم، ویترتب على وفاء 

جة أن ویجوز لمن سدد مبلغ السفتأحد الموقعین للحامل براءة ذمة سائر الموقعین في مواجهة الحامل، 

   .یطالب ضامنیه بكامل المبلغ الذي أوفاه وما دفعه من مصاریف، على الموقعین السابقین علیه
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  .سند لأمرال: ثانیا

یمكن تعریف السند لأمر بأنه صك محرر وفق شكل معین حدده النظام، یتضمن تعهد شخص یسمى 

قابل للتعیین أو مجرد الإطلاع لأمر شخص بأن یدفع مبلغا معینا من النقود في تاریخ معین أو ) المحرر(

و محرر مكتوب وفق أوضاع فه] 1[).السند الإذني(، ویطلق على السند لأمر في مصر )المستفید(آخر اسمه 

شكلیة مذكورة في القانون یتضمن تعهد من طرف محرره، بدفع مبلغ معین بمجرد الإطلاع أو في میعاد 

كما یعرف السند لأمر على أنه ورقة مكتوبة یلتزم  .هو المستفیدمعین أو قابل للتعیین، لأمر شخص الآخر 

  .اریخ معین مبلغا محددافیها الساحب بأن یدفع لمستفید معین أو لأمره في ت

شرط الأمر أو تسمیة : بیانات إلزامیة یحتوي السند لأمر علىیجب أن  من ق ت ج 465المادة وطبقا لنص 

لا قید ولا شرط بأداء مبلغ معین، تعیین الوعد ب النص وباللغة المستعملة لتحریره،السند مكتوب في نفس 

 الأداء له أو لأمره،اسم الشخص الذي یجب أن یتم  لأداء،یین المكان الذي یجب فیه اتع تاریخ الاستحقاق،

  .)الملزم(توقیع من حرر السند أي  تاریخ اللذان حرر فیهما السند،تعیین المكان وال

لا یعتبر سند من ق ت ج إذا خلا السند من أحد البیانات المبینة في المادة السابقة ف 466المادة وطبقا لنص 

  :لمنصوص علیها في الفقرات التالیةإلا في الأحوال ا مدني،، واعتباره مجرد وعد مرلأ

 إن السند لأمر الذي لم یعین فیه تاریخ الاستحقاق یعد واجب الدفع عند الإطلاع علیه. 

  نفسه المكان الذي به مقر إذا لم یكن بالسند تعیین خاص فیعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو

  .الملزم

 مكان إنشائه یعتبر محررا بالمكان المعین بجانب الملزم به رإن السند لأمر الذي لم یذك.  

  :ویحرر السند لأمر عادة على الشكل التالي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .383محمد صالح، المرجع السابق، ص  -1

  ـند لأمرس
  

  
  ):.......................الساحب(السید 

  .جویلیة 5التاجر بالجلفة في حي  ):.........................المسحوب علیھ(إلى السید 

  )  مائة ألف دینار جزائري: (ادفعوا بموجب ھذه السفتجة مبلغا قدره
  )أو لحاملھ: ....................................... (السید) المستفید(لأمر 

  . جویلیة بالجلفة 05بالمحل التجاري  الكائن مقره في حي  2024/  05/  05: في تاریخ 
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من ق ت ج تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فیما لا یتعارض مع  467وطبقا لنص المادة  

الرجوع لعدم الوفاء، الاحتجاجات، سند التظهیر، الاستحقاق، الوفاء، : طبیعته وذلك في الأحوال التالیة

لا  ، إذ أن الساحب هو المسحوب علیه، غیر أنهالرجوع، الوفاء بطریق التدخل، النسخ، التحریف، التقادم

من ق ت ج حیث أن  471أحكام القبول المتعلقة بالسفتجة، باستثناء ما جاء في المادة  السند لأمر تطبق

دة من الإطلاع علیها، یجب أن تعرض على محررها للتأشیر علیها وذلك السندات لأمر الواجب دفعها بعد م

، فقد استبعد المشرع الجزائري تطبیقها على بالسفتجة المتعلقة، وكذلك أحكام مقابل الوفاء في الآجال المعینة

      .السند لأمر

تي تخضع لقانون الصرف ولا یعد السند لأمر من طبیعة تجاریة إلا إذا كان كذلك فهو یختلف عن السفتجة ال

في جمیع الأحوال وتعتبر ورقة تجاریة بالمطلق، فالسند لأمر لا یعتبر ورقة تجاریة رغم أنه یتداول بطریق 

التظهیر، ویعتبر من طبیعة تجاریة إذا كان قد حرر لأعمال تجاریة، ویستوي أن یكون محرره تاجرا أو غیر 

             ]1[.ریة أو مدنیةكما یستوي إذا كان قد حرر لأعمال تجاتاجر، 

  .الشیك: ثالثا

یعرف الشیك على أنه ورقة مكتوبة وفقا لأوضاع معینة استقر علیها القانون یتضمن أمرا صادرا من الساحب 

إلى المسحوب علیه، وهو عادة البنك أو مؤسسة شبیه به، بدفع مبلغ معین لأمر شخص ثالث وهو المستفید 

والشیك صك محرر وفق شكل معین حدده النظام یأمر بموجبه شخص یطلق ] 2[.أو لحامله بمجرد الاطلاع

ویكون في العادة مصرفا، بأن یدفع لدى  ))المسحوب علیه((شخصا آخر یسمى  ))الساحب أو المحرر((علیه 

 وهو أداة وفاء ]3[.))المستفید((الإطلاع مبلغا معینا من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو للحامل وهو 

یستعمل إما لسحب مبالغ مودعة في مصرف، وإما للوفاء بدین في ذمة الساحب، وإما لیضاف إلى رصید 

   . حساب جار

  :ویأخذ الشیك الصورة الآتیة
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  :ویتضمن الشیك ثلاثة أشخاص هم

 یصدر أمر للمصرف بدفع مبلغ من النقود لمستفید معین وهو الشخص الذي یحرر الشیك: الساحب ،

 .الشیك لأمر الساحب نفسه، ویجوز سحب الشیك لحساب شخص من الغیرویمكن تحریر 

 فلا یجوز سحب الشیك إلا على الأمر بالدفع االموجه إلیه وعادة ما یكون الجهة: مسحوب علیهال ،

 )ق ت ج 474المادة (... مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة أو على مصلحة الصكوك البریدیة

 قد یكون لشخص مسمى أو لحاملهحب مبلغ الشیكالذي یس و الشخصوه: المستفید ، .  

ذكر : الإلزامیة یجب إدراجه فیه وهي بیاناتستة  یحتوي الشیك علىمن ق ت ج  472المادة وطبقا لنص 

كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها، أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین، 

، بیان المكان الذي یجب فیه الدفع، بیان تاریخ إنشاء )المسحوب علیه(اسم الشخص الذي یجب علیه الدفع 

    ).الساحب( الشیك ومكانه، توقیع من أصدر الشیك

فإذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة في المادة السابقة، فلا یعتبر شیكا من ق ت ج  473وطبقا للمادة 

     :تیةإلا في الأحوال المنصوص علیها في الفقرات الآ

  إذا خلا الشیك من بیان مكان الوفاء فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه یعتبر مكان

الوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب علیه فیكون الشیك واجب الدفع في المكان 

 .المذكور أولا

 كان الذي به المحل الأصلي وإذا لم تذكر هذه البیانات أو غیرها یكون الشیك واجب الدفع في الم

 . للمسحوب علیه

 الشیك الذي لم یذكر فیه مكان إنشائه یعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبین بجانب اسم الساحب. 

فإن الشیك المشترط دفعه إلى شخص مسمى بموجب اشتراط صریح  من ق ت ج 485وطبقا لنص المادة 

أما الشیك المشترط دفعه إلى شخص مسمى مع . یكون قابلا للتداول بطریق التظهیر أو بدونه ))للأمر((

لا یكون قابلا للتداول بطریق التظهیر إلا حسب الأوضاع المقررة للإحالة  أو شرط مماثل ))لیس لأمر((شرط 

 .العادیة أي بطریق الحوالة المدنیة وبما یترتب علیها من نتائج

  

  

  

  

  

  

  



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس محاضرات في

 
165 

 

  .نسند الخز: رابعا

مخازن یعتبر سند الخزن سندا مصرفیا یقم بتحریره تاجر یعطي ضمانا لتوقیعه على بضاعة مودعة بأحد ال

هو عبارة عن منشأة تهیئ بناء أو مكانا فسیحا صالحا لإیداع البضائع، ویقوم  العمومیة، والمخزن العمومي

والمؤسسات  ]1[.ضائع المودعة لدیهبدور المودع لدیه لأنه یقدم خدمات للمودعین تتمثل في حفظ وصیانة الب

" مخازن عامة"المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم هي وحدها التي لها الحق في أخذ تسمیة 

قنطار من القمح وأودعها بالمخزن العام، فإنه یعتبر حائزا لهذه البضاعة  1000فلو افترضنا أن تاجرا یملك 

سندا یمثلها، فإذا أراد نقل حیازتها، علیه فقط أن ینقل حیازة الصك أو بمجرد أن یسلم له المخزن صكا أو 

فإذا قام التاجر بإیداع بضاعته في المخزن العام، فإنه یستلم إیصالا  ]2[.السند الذي بین یده إلى تاجر آخر

أو كما وهو سند إیداع البضاعة، والجزء الثاني یسمى سند الخزن '' إیصالا''مزدوجا؛ الجزء الأول یسمى 

یطلق علیه البعض سند الرهن، وهذان الجزاءان یمثلان معا البضاعة التي أودعها التاجر في المخزن 

   ]3[.العام

استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة  على أنه من ق ت ج سند الخزنمكرر  543 المادةوقد عرفت 

سند یسمح للمودع بالاقتراض على قیمة  على أنه ق ت ج من 2مكرر 543المادة  هعرفت كما .بمخازن عامة

على أنه وثیقة تسمح برهن ه فیعر ت ویمكن .ویحتوي على نفس بیانات الوصل امالبضائع المودعة بالمخزن الع

  . البضاعة وتكون ملحقة بوصل إیداع البضاعة في المخازن العمومیة

بمثابة أماكن واسعة یخصصها الخازن لإیداع المخزون الاستراتیجي للمنشآت من المخازن العمومیة وتعتبر 

مواد خام أو بضائع أو مواد غذائیة غیر قابلة للتلف، وغیرها من أجهزة ومعدات وآلات، وذلك إلى حین 

ي الذ 12-70الأمر رقم بمقتضى  أول مرة وقد نظم المشرع الجزائري المخازن العمومیة. إرجاعها لمالكها

حیث اعتبرت المادة الثانیة منه الشركة الوطنیة  ]4[یتضمن إحداث الشركة الوطنیة للعبور والمخازن العامة

، ویعرف الإیداع في المخازن على أنه عقد یتعهد ، تجاریة في علاقتها مع الغیرللعبور والمخازن العامة

تؤول إلیه ملكیتها أو حیازتها بموجب  بمقتضاه الخازن بتسلم بضاعة لتخزینها وحفظها لحساب المودع أو من

  ]5[.مستندات قابلة للتظهیر أو قابلة للتداول التجاري یصدرها المخزن العام

من ق ت ج فإن المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم هي  7مكرر 543وطبقا للمادة 

الإیداع كل البضاعة غیر محظورة وتكون ، وتستقبل في ''مخازن عامة''وحدها التي لها الحق أخذ تسمیة 

أن یتكفل ) أي دور المودع لدیه(ولكن یشترط في المخزن العام كي یقوم بهذا الدور . مسؤولة عن حفظها

بمنح ضمانات وافرة تبعث الثقة والاطمئنان لدى التجار، فیضعون بضائعهم لدیه، سواء كانت هذه الضمانات 

                                                           

  .309، ص 1975البارودي، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، علي  -1

  .129نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -2

  .130نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3

  1970ینایر  27في مؤرخة  9لعبور والمخازن العامة، ج ر عدد یتضمن إحداث الشركة الوطنیة ل 1970ینایر  22المؤرخ في  12-70الأمر رقم  - 4

  . 30، ص 2012دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران، الجزائر، -بلال نسرین، سند الخزن -5
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نتها أو كانت ضمانات قانونیة تتمثل في عدم تصرف المخزن العام في مادیة تتمثل في حفظ البضائع وصیا

  ]1[.البضائع وعدم نقل حیازتها لغیر ذي حق

اسم : فإن سند الخزن یجب أن یحتوى على بیانات إلزامیة وهي من ق ت ج 1مكرر 543المادة وطبقا لنص 

إذا كان شخص معنویا، مقر سكناه  الدائن سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، مهنة الدائن أو غرض شركته

     .طبیعة المواد المودعة والبیانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقیمتها أو عنوان شركته،

تداول سند الخزن بطریق التظهیر ویخضع في ذلك لقواعد السفتجة المتعلقة بالتظهیر، فیجوز أن یكون یتم و 

أو تأمینیا، وهو بیان یكتب على ظهر السند وفقا لبیانات یحددها القانون التظهیر ناقلا للملكیة أو توكیلیا 

یكون الغرض منه إما نقل ملكیة الحق الثابت في الورقة التجاریة إلى شخص آخر یسمى المظهر إلیه، أو 

أن یكون مجرد نقل السند إلى المظهر إلیه بغرض تحصیل قیمته لحساب المظهر، أو أن یكون الغرض من 

   ]2[.یر هو تقدیم السند كضمان لدین على المظهر قبل المظهر إلیهتظهال

من ق ت ج على أن سند الخزن هو سند قابل للتظهیر بنفس شروط السندات  2مكرر 543وتنص المادة 

فالسند یمكن تظهیره مما یترتب علیه انتقال ملكیة البضاعة المودعة في المخزن العام إلى التجاریة الأخرى، 

المظهر إلیه خالیة من الرهون، ویعتبر قد تسلم البضاعة بمجرد تسلمه السند، ومن ثم یصبح صاحب الحق 

التي جاء من ق ت ج  3رمكر  543في سحب البضاعة متى شاء من المخزن العام، وهذا ما تؤكده المادة 

فیها أنه یمكن للمودع الذي یرید بیع بضاعته إذا لم تكن مرهونة أن یظهّر الوصل لإذن المشتري ویرفقه بسند 

الخزن، ولا یظهر المودع الذي اقترض على البضاعة إلا الوصل، ویعتبر منذ ذلك الوقت ملزما بتسدید سند 

  .المعنيالخزن مسبقا أو بإیداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام 

أما بالنسبة للوفاء في سند الخزن، فإذا حلّ استحقاق الدین الثابت فیه، فإن حامل السند یرجع على المدین 

الأصلي أي مودع البضاعة في المخزن العام، فإذا قام هذا الأخیر بالوفاء استرد سند الخزن، وعندئذ یعود 

یشاء، أما إذا لم یقم بالوفاء فیجب على حامل  إلیه الحق في نقل ملكیة البضاعة خالیة من الرهن إلى من

   ]3[.السند أن یتبع إجراءات الرجوع لعدم الوفاء كما هي الحال في الأوراق التجاریة

  

  

  

  :ویأخذ سند الخزن الصورة الآتیة

                                                           

  .129نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -1

  . 57، المرجع السابق، ص بلال نسرین -2

  .133نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3

 تحریر احتجاج العلني بیع البضاعة المودعة في المزاد استیفاء الحق من ثمن البیع
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  .سند النقل: خامسا

حتى تتحقق یستند عقد النقل إلى فكرة التداول، فهو یرد على عمل یتمثل في تغییر مكان السلعة أو الشخص 

من وراء ذلك مصلحة تجاریة، وتحقیق الربح یكون عن طریق نقل عروض التجارة من بضائع ومنتجات من 

  . المكان الذي یتم فیه إنتاجها إلى الأسواق التي تباع فیها

ي یتعهد بمقتضاه الناقل بنقل ذتفاق الالا جانب من الفقه بأنه؛ فالنقل عقدالفقهیة ل اتریفتعالقد تعددت و 

ي یلتزم بموجبه شخص ذتفاق اللاآخر بأنه اجانب  ویعرفه ]1[.رأجخرى مقابل لأضاعة أو شخص من نقطة ب

أنه عقد یلتزم بمقتضاه ه آخر بیعرفكما  ]2[.بنقل بضائع أو أشخاص من مكان إلى آخر مقابل أجر معین

كبقیة العقود شخص بأن ینقل بنفسه شخصا أو شیئا من مكان إلى آخر مقابل أجر، وهو عقد رضائي 

من ق ت ج بأنه اتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد  36وتعرفه المادة  ]3[.یتم بمجرد تبادل الإیجاب والقبول .التجاریة

عقد  وهذا ما یقودنا إلى تعریف. النقل مقابل ثمن بأن یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معین

؛ الطرف الأول هو كانا شخصین طبیعیین أو معنویینسواء  بأنه ذلك الاتفاق الذي یتم بین طرفین النقل

بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر، والطرف الثاني هو المرسل أو المسافر متعهد النقل الذي یلتزم 

  .الذي یلتزم بدفع ثمن خدمة النقل

لمرسل إلیه ا یسمى العلاقة شخصا ثالثاهذه یدخل في و  والمرسل، لبالنق الشخص المتعهدویتم عقد النقل بین 

الذي قد یكون المرسل نفسه، كأن یقوم تاجر مركزه الرئیسي في الجزائر بإرسال بضاعة إلى أحد فروعه 

بواسطة إحدى شركات النقل، ولكن الوضع الغالب في التعاملات التجاریة یقضي بأن یكون المرسل هو 

هو المشتري الذي یتولى استلام البضاعة و یتولى إبرام عقد النقل مع متعهد النقل، والمرسل إلیه  الذي البائع

وقد  .مشتري في من یتحملهبین البائع والما حسب الاتفاق  خدمة النقل فیكون ثمندفع المرسلة إلیه، أما 

على المرسل أن یبین بتذكرة النقل اسم المرسل إلیه وعنوانه ومكان تسلیم  من ق ت ج 41اشترطت المادة 

  .ا ووزنها أو حجمهاالأشیاء المنقولة ونوعها وعدده

فهو سند لا یختلف عن الإیصالات التي یمنحها من ف سند النقل في طبیعة نشأته عن تذكرة النقل، ویختل

تسلم بضاعة لمن سلمه هذه البضاعة، أي یصدر من الناقل فیعلن بیان ومقادیر البضاعة التي استلمها من 

مكان المحددین، ویمتاز سند النقل على تذكرة النقل المرسل، والتزم بتسلیمها للمرسل إلیه في المیعاد وال

  ]4[.ببساطته

  

                                                           

 جتهادات القضائیةالاتفاقیات الدولیة و والادراسة مقارنة على ضوء التشریعات الوطنیة والعربیة  النقل الجوي-النقل البري- لنقل البحريامحمود محمد،  -1

  .17ص ،2014ثقافة للنشر والتوزیع، مصر، دار ال

  .24. ص ،2006العربیة، مصر، ، دار النهضة عبد الرحمان محمد الشریف، مسؤولیة الناقل في عقد النقل البري -2

  .136ص  المرجع السابق، ،نادیة فضیل -3

  .332، ص 1975علي البارودي، القانون التجاري، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،  -4
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  :من ق ت ج على البیانات الواجب توافرها في سند النقل وهي 8مكرر 543 وتنص المادة

 أو اسمه التجاري اسم الشاحن سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا. 

 مهنة الشاحن أو غرض شركته إذا شخصا معنویا. 

  عنوان شركتهمقر سكناه أو. 

 طبیعة البضاعة المشحونة والبیانات التي تسمح بالتعرف علیها. 

  .قیمة البضاعة المشحونة

  :وسند النقل للحامل وسند النقل لأمر ویتنوع سند النقل مابین؛ سند النقل الاسمي

 من ق ت ج سند النقل الصادر لشخص مسمى  10مكرر 543طبقا لنص المادة  سند النقل الاسمي؛

، غیر أن سند النقل یظل قابلا للتحویل من ، وتسلم البضاعة للشخص المعین''سند اسمي''هو 

، أي یحمل اسم شخص معین سواء صاحبه عن طریق التظهیر، حتى وإن كان له شكل سند اسمي

 ، كان الشاحن نفسه أو المرسل إلیه، فیلتزم هذا الأخیر بتسلم البضاعة

  قابل  ''لأمر''من ق ت ج سند النقل المتضمن شرط  11مكرر 543سند النقل لأمر؛ طبقا لنص المادة

أي أن البضاعة یتم شحنها لأمر  للتحویل عن طریق التظهیر من الشخص الذي صدر لأمره،

  .  الشاحن أو لأمر المرسل إلیه

 قابل '' للحامل''من ق ت ج سند النقل الصادر  12مكرر 543طبقا لنص المادة  سند النقل للحامل؛

 .للتحویل عن طریق التظهیر على بیاض

  .تحویل الفاتورة عقد: سادسا

حاول فقهاء القانون إعطاء تعریف جامع وصحیح لمفهوم عقد تحویل الفاتورة، فعرفته الغرفة الوطنیة 

مالكها للوكیل أي الوسیط الذي یتحمل للمستشارین المالیین بفرنسا على أنه؛ تحویل للحقوق التجاریة من 

كما عرفه بعض الفقه بأنه مجموعة . ، مقابل عمولات لهذا التدخلمهمة تحصیلها وضمان والوفاء النهائي

خدمات تقدمها شركة متخصصة للأشخاص أو المؤسسات الراغبة في توكیلها لإدارة حقوقها والحصول على 

آخر من القفه على أنه أسلوب تحصیل وضمان خطر عدم الوفاء بینما عرفه جانب . اعتمادات قصیرة الأجل

    ]1[.وتمویل بواسطة تحویل الحقوق

تحصیل  ''المحصل''أحد المتخصصین یسمى  فیه العقد الذي یتولى ذلك بأنه عقد تحویل الفاتورة عرفیو 

، وذلك مقابل التزام المتعاقد معه بدفع متعاقد معه وقام بالوفاء بقیمتهاحقوق لحسابه الخاص كانت ثابتة لل

نظام وكالة التسویق یقوم على أساس أن الوسیط یدفع للمنتمي قیمة الفاتورة  أنهب عرفیكما  ]2[.عمولة محددة

ذا لم یدفع المشتري للوسیط لم إ الحق و یحل محله في هذا لدى المشتري في البلد الأجنبي و  التي تمثل حقه

                                                           

  .145نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -1

  . 39، ص 1991، مصر ،2- 1 للبحوث القانونیة والاقتصادیة،عدد مجلة الحقوق عقد تحصیل الدیون التجاریة، هاني دویدار، -2
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 مایشوبه ینالتعریف ینغیر أن هذ ]1[.الخطر على المنتمي فهو یتحمل كمبدأ هذا یكن لهذا الأخیر الرجوع

  .د تحویل الفاتورةعقالمعنى الحقیقي لمفهوم  انبعض القصور ولا یؤدی

من ق ت ج عقد تحویل الفاتورة بأنه عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة  14مكرر  543وقد عرفت المادة 

عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد '' المنتمي''المسمى محل زبونها '' وسیط''تسمى 

بمقتضاه شخص محترف للنشاط  یقومهو العقد  .ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسدید، وذلك مقابل أجر

ویحدد محتوى إصدار ، لى التاجر وتقدیم مجموعة من الخدمات مقابل عمولةإفواتیر بالوفاء بقیمة ال )البنك(

  .الفاتورات لأجل محدد وشروطه وكذلك شروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة عن طریق تنظیم

تحویل  عقدلأطراف  بها تیات التي جاءعدم تطابق التسم ادةالم الوارد في هذه تعریفاله یؤخذ على غیر أن

 تهسمّ والدائن الأصلي  ،وسیطالب المادة سمّته لفالمحص ،المترتب عنه تصرفلل مع الطبیعة الحقیقیة الفاتورة

یتعامل باسمه هو الذي  المحصل كما أن ،ولا مدلول لها یفید تعریف العقد وهي تسمیة غریبة المنتميب

وهذا ما لا  یتعامل باسم ولحساب الغیرالذي  ، بینما الوسیط هوهو طرف أصیل في العقدص و اخولحسابه ال

ته یفهم لماذا سم ، أما الدائن الأصلي فلموالذي لا وجود له في الواقع الجزائري یتحقق في عقد تحویل الفاتورة

من ق ت ج  17مكرر  543وقد جاء في المادة  .وغیر مفهوم المقصود منه وهو لفظ غریب ''منتمیال'' المادة

العملیة لتحویلات الدفعات المطابقة تفاق الكیفیات أنه ینظم الوسیط والمنتمي بكل حریة وعن طریق الا

  .لحواصل التنازل

إن كل هذه التعاریف عجزت عن إعطاء تعریف دقیق لعقد تحویل الفاتورة إذ لم توفق في ضم جمیع 

للمقاولات الصغیرة والمتوسطة التي تقوم بتحویل حقوقها على المدین الشركة الوسیط الخدمات التي تقدمها 

فدور العمیل یقتصر على تحویل حقوقه لدى مدینه للوسیط، أي . الشركة مقابل الحصول على قیمتهالهذه 

تحویل الفواتیر المقبولة من الوسیط مع تسلیمه مخالصة الحلول للحصول على قیمة هذه الفواتیر وخدمات 

وع على العمیل في حالة أما الوسیط فیقوم بأداء قیمة هذه الفواتیر مقابل عمولات وفوائد دون الرج. أخرى

إعسار أو إفلاس المدین، فهو یضمن خطر عدم الوفاء عند الاستحقاق مع تحصیله لهذه الفواتیر لدى 

   ]2[.ى تتمثل في مسك حسابات الزبائن وتقدیم الاستشارات التجاریةر المدین، كما یقدم خدمات أخ

  :وأطراف عقد تحویل الفاتورة هم

 ة صغیرة أو متوسطة لیست لها الإمكانیات اللازمة من الأموال ومن كل مقاول :المنتمي أو العمیل

 .  الوسائل الإداریة لتسییر أعمالها التجاریة وتوسیعها لضمان استمرارها وبقائها

 هي شركة أو مؤسسة مالیة لها وضع خاص إذ تخضع لجهة خاصة في الدولة :الوسیط أو الوكیل. 

                                                           

 دار النهضة العربیة،الطبعة الثالثة،  ،، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في قانون التجارة الجدید وتشریعات البلاد العربیةعوضعلي جمال الدین -1

  .643، ص 2000 مصر،القاهرة، 

  .146-145ص  نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -2
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بین الشركة الوسیط والمنتمي، فإن ذلك یرتب آثارا تمتد إلى الغیر وهو وعندما یتم إبرام عقد تحویل الفاتورة 

ولها أن ، )علاقة مدیونیة(الشركة الوسیط علاقة قانونیة مستقلة عن إرادته بصبح تربطه الذي أ) المدین(

ط تطالبه بالوفاء عند الاستحقاق بمقتضى حوالة الحق، ومن ثم تنشأ علاقة ثلاثیة تربط بین الشركة الوسی

والمنتمي والمدین؛ ومنها یكون دور الشركة الوسیط إما أن تتصرف كوسیط تحصیل وضمان الحقوق التجاریة 

تحل محل المنتمي في مطالبة المدین بالوفاء بقیمة الحقوق التي انتقلت إلیها  وبمجرد أدائها لقیمة الفواتیر

كیل عادي بحیث تقوم بتصفیة وهذا عند حلول أجل الاستحقاق، وإما أن تتصرف الشركة الوسیط كو 

   ]1[.وتحصیل الفواتیر لدى المدین باسم ولحساب المنتمي وذلك مقابل أجرة

    

  

  

  عقد تحویل فاتورة                                        دائن                                

  

  

                                                

  فاتورةإنشاء                                                          

  

  .بعض وسائل وطرق الدفع: سابعا

إلى في كتابه الرابع باب الرابع الذي جاء في السندات التجاریة ال فيالتجاري الجزائري  قانونلقد تطرق ال

فجاء الفصل الأول منه في التحویل والفصل الثاني منه في الاقتطاع والفصل  ،وطرق الدفعبعض وسائل 

 .الثالث منه في بطاقات الدفع والسحب

 )20مكرر 543 إلى 19مكرر 543المواد من ( :التحویل  .01

 :على یحتوي الأمر بالتحویل

  الأمر الذي یوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحویل الأموال أو القیم أو السندات

 . المحددة القیمة

 بیان الحساب الذي یتم الخصم منه. 

 بیان الحساب الذي یتم إلیه التحویل وصاحبه. 

 تاریخ التنفیذ. 

 توقیع الآمر بالتحویل.  

                                                           

  .154 فضیل، المرجع السابق، صنادیة  -1

 شركة الوسیط

المنتمي  المدین

 )المقاولة(



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس محاضرات في

 
172 

 

. من تاریخ الاقتطاع من حساب الآمر بالتحویل ویكون الأمر بالتحویل غیر قابل للرجوع فیه ابتداء

 .ویعتبر التحویل نهائیا ابتداء من تاریخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفید

 )22مكرر 543 إلى 21مكرر 543المواد من ( :الاقتطاع  .02

  :یحتوي أمر الاقتطاع على

 بالاقتطاع وبیاناته المصرفیة وكذا رقمه كمرسل الممنوح من قبل البنك سم مرسل الإشعارا 

  .الجزائر

 للمدین الآمر بالاقتطاع الاسم والبیانات المصرفیة. 

 الأمر غیر المشروط بتحویل الأموال أو القیم أو السندات  .  

 قیمة المبلغ المحول. 

 فترات الاقتطاع. 

 توقیع المدین الآمر بالاقتطاع. 

ملكیة الأموال أو القیم أو السندات موضوع الأمر الاقتطاع بقوة القانون بمجرد الخصم من وتنتقل 

 .الحساب لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع

 )24مكرر 543 إلى 23مكرر 543 المواد من( :بطاقات الدفع والسحب  .03

  قانونا وتسمح تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة المؤهلة

 .لصاحبها بسحب أو تحویل أموال

  وتسمح الهیئات المالیة المؤهلة قانونا  وأوتعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك

  .لصاحبها فقط بسحل أموال

الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غیر قابل للرجوع فیه، ولا یمكن الاعتراض على 

  الة ضیاع أو سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا، أو تسویة قضائیة أو إفلاس المستفیدالدفع إلا في ح
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     .ة التجاری العقود: شرع ثالثلمحور الا 

سواء على المستوي المحلي أو الدولي،  الأداة القانونیة لتبادل السلع والخدمات تُعد العقود التجاریة هي

ا من اون الصناعي وعقود التمویل وغیرهفعال في نقل التكنولوجیا والتقنیة، من خلال عقود التعوتساهم بشكل 

أهمها أنها عقود رضائیة، وأنها عقود معاوضة، وأنها لا ترد إلا على  بخصائص عامة تتمیزالعقود، وهي 

هناك قواعد خاصة تنطبق على العقود  لقانون المدني، إلا أنل ل للقواعد العامةفي الأص ، وهيمنقولات

قواعد موضوعیة خاصة ما یتعلق بالمدنیة، منها ما یتصل بالإثبات، ومنها  نظیرتهاالتجاریة وتمیزها عن 

   .بإبرام العقود التجاریة وتنفیذها

 برمالعقود التي ت نظموجود قواعد خاصة تمما یستوجب ئتمان الاعلى السرعة و  تقوم الحیاة التجاریة كما أن

التأجیر  ؛ كعقدبهم وبتجارتهم ةخاص اعقود أفرزت فیما بینهم التجار تتعاملاكما  التجاري، لفي المجا

قة لا، فالعقود التجاریة هي أساس أي عوعقد الوكالة وعقد الرهن التجاري بالتمویل وعقد البیع التجاري

 ،وشروط صحتها وأسباب انقضائها اأركانه من حیث تختلف في جوهرها عن العقود المدنیة لاهي و  ،تجاریة

  . الأعمال المدنیة والأعمال التجاریةبین زاویة التمییز  بالنظر من ا تختلف عنهاهولكن

وجد عقد یلا  إذ والتحدید،إلا أنه یفتقر إلى الدقة  بكثرة متداولاشائعا و  وإن كان صطلح العقد التجاريمیعتبر و 

تخضع في مجملها لأحكام النظریة  التجاریة التي استقر العرف علیها العقودف، يصطلاحبالمفهوم الا تجاري

 بین طرفي العقد قبولالیجاب و تبادل الإبعقد البیع سواء كان مدنیا أو تجاریا لا ینعقد إلا مثلا ، فالعامة للعقد

سب الموضوع بحذا كان عملا تجاریا إف ،ثمن، فالذي یحسم طبیعة العقد محلهما یقابله من المبیع و الوجود بو 

        .، یكون العقد تجاریاأو الشكل أو بالتبعیة

مر الذي دفع بالمشرع الجزائري الأ ،التاجر بصفة دوریة اهالتي یمارس القانونیة التصرفات من ةد التجاریو العقو 

القانون أحكام  الغموض، وكان ذلك بمقتضى وألبس مجال ل ترك أيی ودقیق لا حضاو إلى تنظیمها بشكل 

الأحكام  77إلى  30من  هموادحیث تناولت  في العقود التجاریة، كتابه الأول في بابه الرابع الذي جاء التجاري

     .قل البري وفي عقد العمولة للنقلالرهن وفي عقد الوكالة التجاریة وفي عقد النعقد في  خاصةال

  :من خلال العناصر التالیة ةالعقود التجاری موضوع نتطرق إلىوانطلاقا مما سبق سوف 

 .مفهوم العقد التجاري :أولا 

 .أنواع العقود التجاریة :ثانیا 
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  .مفهوم العقد التجاري: أولا

العقود التجاریة من العقود الصعب إخضاعها لتعریف معین فكل عقد وارد في القانون المدني من الجائز تعد 

حد المعاییر المقررة للعمل التجاري وطبقا أاستخدامه في میدان التجارة، فقد تكتسب الصفة التجاریة بتطبیق 

عمال التجاریة بالتبعیة فإن العقد یعتبر تجاریا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارته، وقد یكون العقد الألنظریة 

  .عمال التجاریةلأنظریة ا حسب خرللآعمال مختلطا، أي تجاریا بالنسبة لطرف ومدنیا بالنسبة 

  :تعریف العقد التجاري .1

ا في هد المدني بسبب اشتراكي تحكم العقك التلة عن تلیخصص العقد التجاري بنظریة مستق لم

، هبل بالقائم بإبرام هق بلتتع لاسباب لأذ یكتسب العقد الصفة التجاریة إوشروط الصحة ركان لأا

ذ توجد عقود مسماة إ ،ا لكیان مستقلهفتقار لاالتجاریة  اء وجود العقودهبعض الفقنكر أبسبب ذلك 

من ق م ج العقد على أنه اتفاق یلتزم  543تعرف المادة و  ]1[.طبیعة مدنیة ا التجار تكون ذاتهیبرم

ح أو فعل أو عدم فعل بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمن

ذا كان إالتاجر  هالعقد الذي یجری وبالرغم من ذلك وجود بعض الفقهاء من عرفه بأنه. شيء ما

. لأطرافللتزامات التعاقدیة التي تشكل عمال تجاریا بالنسبة الا هوو أالتجاریة  هبحرفت متصلا

ا في الشكل القانوني هطة التي یتم صیاغتلعمال المختو الأأعمال التجاریة الأوبمعنى آخر هي 

تعتبر العقود التجاریة مصدرا مهما ورئیسیا للالتزامات التجاریة، ویمكن تعریف كما   .دالخاص بالعقو 

  ] 2[.هو الذي ینشئ في ذمة أحد المتعاقدین أو كلیهما التزاما تجاریاالعقد التجاري بأنه 

وبناء على ما سبق یمكن تعریف العقد التجاري على أنه كل اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة 

 كونعلى أنه ی أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما،

 . بحسب الموضوع أو الشكل أو بالتبعیة محله عملا تجاریا

 :خصائص العقود التجاریة .2

  :تتمیز العقود التجاریة بجملة من الخصائص العامة أهمها

 الأصل في العقود الرضائیة، حیث یكفي لانعقادها ارتباط الإیجاب والقبول، وتوافقهما  :عقود رضائیة

تنعقد بمجرد أن یتبادل  د رضائیة؛ إذعلى المسائل الجوهریة للعقد، والعقود التجاریة هي عقو 

یعني إعمالا للقواعد  بقة، فلا تحتاج لإبرامها إلى شكل،الأطراف المتعاقدة التعبیر عن إرادتهم المتطا

غیر أن مبدأ الرضائیة لم یأخذ به المشرع  ]3[.العامة من حیث الرضائیة للعقود ومبدأ سلطان الإرادة

، ومثال ذلك أن على حد السواء حمایة للتاجر والنشاط التجاريالجزائري على إطلاقه، فقد حد منه 

                                                           

  .211ص  ،1975مصر،  ة،یٌ سكندر لإ، منشأة المعارف، االقانون التجاري البارودي، يعل -1

   .4، ص 1990القانون التجاري، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، مصر،  جمال الدین عوض،علي  -2

  .8، ص 1999العقود والشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، إبراهیم سید أحمد،  -3
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أوجبت كما . من ق ت ج أوجبت إثبات بیع المحل التجاري بعقد رسمي وإلا كان باطلا 79المادة 

 . من ق ت ج أن تثبت الشركة التجاریة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة 545المادة 

النموذجیة حیث تحتوي تلك العقود شروطا محددة كما ظهر نوع حدیث من العقود یسمى بالعقود 

یفرضها أحد المتعاقدین على الآخر، ولا مجال للتفاوض أو المناقشة بشأنها، ویصبح أمام المتعاقد 

 ]1[.الآخر إما أن یقبل العقد جملة وتفصیلا وإما أن یتركه كلیا، ومثال ذلك عقد التأمین وعقد النقل

 فالنشاط التجاري یهدف دائما إلى  التجاریة هي دائما عقود معاوضة؛إن العقود  :عقود معاوضة

فرض بالضرورة وهذا یوهي العقود التي یأخذ فیها كل من المتعاقدین مقابلا لما یعطي،  تحقیق الربح،

ي هالمضاربة  أن ماك. ین، فیصبح كل منهما دائنا ومدین في الوقت نفسهأن یكون العقد ملزما للجانب

ففكرة التبرع المعروفة في العقود المدنیة غیر واردة تماما في  ،التجاریة لعقودساسیة للأا لدوافعأحد ا

 ءلاعمالكسب  وأتجاریة الرة هشیكون بدافع تحقیق ال تعمولا وأدایا هتقدیم أن حتى العقود التجاریة، 

د التجاریة ، فهي صفة مطلقة في العقو عقود معاوضةدائما  هانأذا ما یؤكد هو والمحافظة علیهم، 

 .وصفة نسبیة في العقود المدنیة

 ینصب دائما على المنقولات دون  إن محل التعامل في العلاقات التجاریة: عقود ترد على المنقولات

 العقود التجاریةف ]2[.العقارات، فالمعاملات التي یكون محلها عقارا هي معاملات مدنیة بحسب الأصل

، لأن العقارات مستبعدة من نطاق القانون التجاري، ومن ثم فلا محل في د إلا على المنقولاتلا تر 

العقود التجاریة لضمان الاستحقاق لأن المشتري یكون محمیا بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، 

والغالب أن ترد العقود التجاریة على أشیاء مثلیة وعلى كمیة معینة منها، ولیس على شيء معین 

 .دالعقت بالذات وق

إلا أن هناك قواعد  مة التي نص علیها القانون المدنيلأصل أن العقود التجاریة تخضع للقواعد العاوا

ما  خاصة تطبق على العقود التجاریة وتمیزها عن العقود المدنیة منها ما یتصل بالإثبات، ومنها

أن هذه القواعد تعرض عادة قواعد موضوعیة خاصة بإبرام العقود التجاریة وتنفیذها، ویلاحظ ب یتعلق

  ]3.[.بصدد التمییز بین الأعمال التجاریة والأعمال المدنیة

 العقد  باتوما یترتب على ذلك من آثار، ومنها إث العقد التجاري یكتسب صفة العمل التجاري

 .مهما كانت قیمة العقد التجاري بكافة طرق الإثبات القانونیة

  

  

 

                                                           

  .9المرجع السابق، ص  إبراهیم سید أحمد، -1

  .9المرجع السابق، ص  إبراهیم سید أحمد، -2

   .225، ص 2007النظام القانوني للعقود التجاریة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الثاني عشر، جامعة بسكرة، الجزائر،  ب،هشلحوریة  -3
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 :أركان العقد التجاري .3

أركان موضوعیة عامة یجب توافرها في كافة العقود سواء كانت مدنیة أو تجاریة، ویطبق في هناك 

شأنها سائر الأحكام المنصوص علیها في التقنین المدني الجزائري من كتابه الثاني في الالتزامات 

 لنظریةلفقا ذلك و ، )123-54 المواد(الفصل الثاني في العقد لباب الأول في مصادر الالتزام، ا ،والعقود

 :لعقد وعلیه فإن الأركان الموضوعیة العامة للعقد التجاري هيل العامة

ویوجد التراضي بوجود  ،أي تطابق إرادتین یقوم العقد التجاري على تراضي المتعاقدین: التراضي  . أ

ولا یكفي أن یكون التراضي  ، وهذا یكفي لوجود العقد،تتجهان لإنشاء الالتزام إرادتین متوافقتین

لا یشوب إرادته عیب كالغلط أو فیكون صادرا من ذي أهلیة و  ؛موجودا، بل یجب أن یكون صحیحا

 وذلك ،لعقدمنصبا على جمیع المسائل الجوهریة ل التراضي ، ویكونالتدلیس أو الإكراه أو الاستغلال

العقد بمجرد  ج أنه یتم.م.من ق 59المادة وقد جاء في  .وفقا للقواعد العامة المقررة في نظریة العقد

والمقصود هنا . أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

  .الإرادة التي تتجه لإحداث أثر قانوني معین هو إنشاء الالتزام

وتقاس أهلیة التعاقد بقدرة الفرد على القیام بتصرفات قانونیة صحیحة بوعیه، أي بدرجة إدراكه 

 رشد، فیصبح أهلا للالتزامقد بلغ سن ال فیجب إذن أن یكون المتعاقد وتمییزه بین الأمور المختلفة،

 اهتحددنیة سواء كانت مدنیة أو تجاریة، أهلیة أي شخص تصدر عنه تصرفات قانو و ، لتعاقدوأهلا ل

أحكام بموجب و  .سنة كاملة )19(ج في نصها على أن سن الرشد تسعة عشر .م.من ق 40/2المادة 

ج؛ لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في  .م.من ق 43و 42المادتین 

السن، أو عته، أو جنون، ویعتبر غیر الممیز من لم یبلغ سن ثلاث عشرة سنة، وكل من بلغ سن 

اقص الأهلیة التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون ن

یز لصغر في السن والشخص الممیز أو تمیوفقا للقواعد المقررة قانونا، وبالتالي الشخص فاقد ال

الذي من ق م ج المبدأ  78وقد تضمنت المادة  .لإبرام عقد تجاريالراشد ناقص الأهلیة، لیسوا أهلا 

الأهلیة أو فاقدها یقضي بأن كل شخص أهل للتعاقد ما لم یطرأ على أهلیته عارض یجعله ناقص 

ظروف قانونیة أو مادیة أو جسمانیة تمنع  وإلى جانب هذه العوارض للأهلیة، هناك .بحكم القانون

الشخص من مباشرة التصرفات القانونیة رغم تمتعه بكامل قواه العقلیة وسلامة تدبیره، كالحجر 

حالة من اجتمعت لدیه  القانوني على المحكوم علیه جنائیا، وفي حالتي المفقود والغائب، وفي

  ]1[.عاهتان
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وعیوب الإرادة هي؛ الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال، فالعقد الذي یقوم على إرادة معیبة لیست  

صحیحة ولیس لها سلطان كامل، ویجوز للمتعاقد الذي شاب إرادته عیب أن یبطله، فهو عقد قابل 

ط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال، وتجري على ورضاء الشریك یكون معیبا إذا شابه غل .للإبطال

عیوب الرضاء في عقد الشركة القواعد العامة المقررة في نظریة العقد، فیكون عقد الشركة قابلا 

   ]1[.للإبطال لمصلحة الشریك الذي شاب رضاءه عیب وله أن یجیز العقد

 )87- 86( التدلیس )85-81( الغلط: وقد نظم التشریع المدني الجزائري أحكامهم في المواد التالیة

 .)91-90( الاستغلال )89-88(الإكراه 

حق عیني أو بعمل أو بنقل إما  ،هبمحل الالتزام هو الشيء الذي یلتزم المدین القیام  :المحل  . ب

أي  ، ویجب أن یكون المحل موجودا أو ممكنایجب أن یكون لكل عقد محلو  الامتناع عن عمل،ب

، وأن یكون أي غیر غامض أو غیر محدد یكون معینا أو قابلا للتعیین ، وأنجائز وممكن قانونا

، ولیس في داب العامةلآواالعام  غیر مخالف للنظام يأ قابلا للتعامل فیه وبخاصة أن یكون مشروعا

  ]2[.باطلة ، فإذا تخلف شرط منها كان العقدكل ذلك إلا تطبق للقواعد العامة

أنه یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا  95- 92 هموادفي التقنین المدني الجزائري في وقد جاء 

مستقبلا ومحققا، وإذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، 

بنوعه  باطلا بطلانا مطلقا، وإذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته وجب أن یكون معینا العقد كان

إذا كانت الأعمال التي تباشرها الشركة طبقا لعقد تأسیسها  ومثال ذلك. ومقداره، وإلا كان العقد باطلا

أعمالا غیر مشروعة، كبیع سلع غیر مرخص تداولها، وبطلان عقد الشركة هو بطلان مطلق، یمكن 

حفاظا على النظام التمسك به من قبل كل ذي مصلحة، ویمكن أن یحكم القاضي به من تلقاء نفسه، 

، وكل ذلك طبقا للقواعد العامة العام والآداب العامة، ولا تلحقه الإجازة، ولا یسري في حقه التقادم

 .المقررة في البطلان المطلق

حسب الموضوع أو الشكل أو أصلیا أي ب عملا تجاریا همحلالعقد تجاریا إلا إذا كان یكون  ولا

  ، وهذا وفقا لأحكام الموادتلبیة لمتطلبات واحتیاجات محله التجاريإذا قام به التاجر وذلك  بالتبعیة

فالعقد یكون تجاریا مادام موضوعه یخص أعمال موصوفة بطبیعتها تجاریة . من ق ت ج 4و 3و 2

بغض النظر عن القائم بها سواء كان تاجر أو غیر تاجر؛ ومثال ذلك عقد السمسرة وعقد الوكالة 

  . جاريالتجاریة وعقد الرهن الت
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هو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء التزامه، والفرق بینه وبین  :السبب  . ت

لماذا التزم : بماذا التزم المدین، أما السبب فجواب من یسأل: المحل هو أن المحل جواب من یسأل

مشروعا، ولیس في ذلك إلا  ، ویجب أن یكونسبب تجاري ویجب أن یكون لكل عقد ]1[.المدین

إذا كان التزام أنه  98و 97التقنین المدني الجزائري في مادتیه وقد جاء تطبیق للقواعد العامة، 

المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا، وكل 

تجاري في مثل ال عقدالوبطلان  .غیر ذلك ، ما لم یقم الدلیل علىالتزام مفترض أن له سببا مشروعا

أن یحكم القاضي هو بطلان مطلق، یمكن التمسك به من قبل كل ذي مصلحة، ویمكن  الأحوالهذه 

حفاظا على النظام العام والآداب العامة، ولا تلحقه الإجازة، ولا یسري في حقه  به من تلقاء نفسه

 ]2[.التقادم، وكل ذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في البطلان المطلق

على تراضي المتعاقدین، وذلك بوجود إرادتین متوافقتین تتجهان نحو یقوم العقد  :الأركان الشكلیة  . ث

لة، ویجب أن یكون التراضي صحیحا، ومنصبا على جمیع المسائل الجوهریة إنشاء الالتزامات المتقاب

 لانعقاده یشترط ولا واسع الرضائیة فهومفم التجاري للعقد بالنسبةأما . عد العامةللعقد، وذلك وفقا للقوا

العقود  في الشكلیة انعدام مردُّ و  المدنیة، العقود في الحالهو  كما أو الرسمیة كالكتابة معینا شكلا

أن  كما ،مثلا بیعال كعقد ،التجار بین متكررةو  شائعة ، فھيهاإبرام عند السرعة تستوجب أنها التجاریة

، فإذا كانت طبیعة المعاملة المُلابس ستخلص في بعض العقود التجاریة من السكوتقد ت ئیةالرضا

لینتظر تصریحا بالقبول تدل على أن الموجب لم یكن أو العرف التجاري أو غیر ذلك من الظروف، 

فإن العقد یعتبر قد تم إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب، ویعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا 

، وذلك اتصال الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه

لا كانت الشكلیة لإثباتها وإ جاریة تستوجب غیر أن بعض العقود الت .من ق م ج 68وفقا للمادة 

ن لزم إلى جانب ذلك قیام رك، بل یلصحتها  یكفي توافر الأركان الموضوعیة العامةلا، و باطلة

، والإشهار القانوني، والقید في السجل الذي یستوجب الكتابة الرسمیة الشكلیة، ومثال ذلك عقد الشركة

كان ج أنه یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا من ق م  418/1حیث جاء في المادة  التجاري

أن إثبات الشركة التجاریة لا یكون إلا بموجب عقد  لتبینج من ق ت  545جاءت المادة باطلا، و 

أن تنشر العقود التأسیسیة والعقود ج من ق ت  548المادة كما أوجبت  .رسمي وإلا كانت باطلة

. اصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلةالمعدلة للشركات التجاریة حسب الأوضاع الخ

ج إیداع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى .ت.من ق 548أوجبت المادة كما 

ج على الشركات .ت.من ق 549اشترطت المادة ل التجاري، وإلا كانت باطلة، و المركز الوطني للسج

 .تى تتمتع بالشخصیة المعنویةالتجاریة القید في السجل التجاري، ح
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من صلب النشاط التجاري،  من العلوم في عالم التجارة أو السرعة والائتمان :العقد التجاري إثبات .4

وهما لا یتماشیان مع إجراءات الشكلیة المطلوبة في العقود، لذلك وضعت قواعد خاصة بالنشاط 

، وقد عددت المادة التجاري، وقاعدة منها حریة الإثبات في المواد التجاریة أي بكافة طرق الإثبات

السندات الرسمیة،  :ل عقد رسمي بـوجاء فیها أنه یثبت كإثبات العقد التجاري  من ق ت ج طرق 30

ت أذا ر إة أخرى لو بأیة وسیأثبات بالبینة الإ، الرسائل، دفاتر الطرفین، مقبولة السندات العرفیة، فاتورة

  .هاالمحكمة وجوب قبول

 الهجعومنحها الحجیة  ،خاصة مكانةمنح المشرع الجزائري السندات الرسمیة لقد  :السندات الرسمیة  . أ

الإثبات بحیث لا یطلب ممن یحتج بها أن في  ذاتیة هي تتمتع بقوةو في مسائل الإثبات،  قةلالمط

 ق م جمن  324المادة وتعرف . یقیم الدلیل على بطلانها نأعلى من ینكرها  ولكن ،یثبت صحتها

ف بخدمة عامة، ما لو شخص مكأو ضابط عمومي أموظف  هعقد یثبت فی العقد الرسمي على أنه

  .هواختصاص هطتللأشكال القانونیة وفي حدود سللك طبقا ذوي الشأن ذقاه من لما تو أ هتم لدی

  :العقد الرسمي، وهي القانونیة الواجب توافرها لصحة شروطال قد حددت المادة السابقةو 

 صدور العقد الرسمي من طرف موظف عمومي أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة  . 

  من حیث الموضوع والزمان والمكان(في حدود سلطتها واختصاصه أن یكون مُصدر العقد مؤهلا.( 

 أن یكون العقد الرسمي طبقا للأشكال القانونیة المعتمدة. 

من ق م ج التي  2مكرر 326وجزاء تخلف أحد هذه الشروط هو بطلان العقد الرسمي، وذلك طبقا للمادة 

لیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل، جاء فیها أنه یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أه

  . كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

من ق م ج فإنه إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجودا، فإن صورتها  326و 325وطبقا لنص المادتین 

الرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون فیه مطابقة للأصل، وتعتبر الصورة 

مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین، فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على 

لم یوجد أصل الورقة الرسمیة، یكون للصورة الرسمیة الأصلیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة  وإذا. الأصل

كون للصورة الرسمیة وی حجیة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل،

المأخوذة عن الصورة الأصلیة الحجیة ذاتها ولكن یجوز لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتها على 

الصورة الأصلیة التي أخذت منها، أما ما یؤخذ من صورة رسمیة للصورة المأخوذة من النسخة الأولى فلا 

  . یعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف
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دون أن  شخاص أنفسهمالأ السندات المحررة من قبلت العرفیة تلك سندایقصد بال :رفیةالسندات الع  . ب

في غیر  أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة مؤهل لذلك، یتدخل في تحریرها موظف

تتمتع بالصفة  لا سندات يفه الشكل أو النموذج القانوني المحدد له، وموقع علیه من قبل الأطراف،

وقد جاء في نص  .الرسمیة تسنداال مثل في الإثبات ولا بالحجیة المطلقة بالقوة الذاتیةلا الرسمیة و 

یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة تعریف المحرر العرفي بأنه  من ق م ج 2مكرر 326المادة 

 .أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

الأول هو الكتابة : اثنین فیه وهما في المحرر العرفي كدلیل إثبات توافر شرطین القانون یشترطو 

 ]1[.یوجد محرر، الثاني هو التوقیع الذي بدونه لا تعتبر الكتابة دلیلا كاملا للإثبات التي بدونها لا

مواجهته تعبیرا عن  ممن ینسب إلیه حتى الاحتجاج به في موقعا ر العرفي أن یكونحرَّ لزم في المُ وی

یلزم توقیع العاقدین في  ویصدر التوقیع بالتالي من المدین في العقد الملزم لجانب واحد كما ،رضائه

واعتماد  الورقة تتضمن قبول المكتوب بها فالتوقیع على ،المحرر المثبت للعقد الملزم لجانبین

لا تكون للورقة أي حجیة في الإثبات إلا إذا كانت محررة بخط  هدونوب ]2[محتواها كدلیل إثبات كامل

ویجب أن یشمل التوقیع على اسم الموقع ولقبه كاملین فلا . مبدأ ثبوت بالكتابةكها تصلح إنف المدین

وقیع باسم الشخص یمكن أن یكون كما یكون التو ، أو بالأحرف الأولى یكفي التوقیع بعلامة مختصرة

  ]3[.هصبعإبصمة بأو  هبختم

قوة الورقة الرسمیة إذا في فیكون  ،حمل توقیعهیمنه و  صدر العرفي حجة على سندالمضمون  رعتبوی

المادة وهذا ما تؤكده . ینكره بعد ذلك یجوز له أنلا  كما منه، صراحة صدوره ینكرلم  أو اعترف به

العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه  تعتبر احیث من ق م ج  327

ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه، أما ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا 

  .یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

 نإف المحرر بالنسبة لطرفي فه دون الغیر،اعرفي یكون حجة على أطر القاعدة أن تاریخ المحرر الو 

 لتاریخصدوره في هذا ا فتاریخ المحرر یؤكد ،الحجیة تشمل البیانات المدونة فیه بما في ذلك التاریخ

  ]4[.ةبذلك بالكتا ولیس للأطراف نفي ذلك إلا من خلال الطعن بالتزویر أو إثبات عكس

یكون له لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن  جمن ق م  328لمادة وطبقا ل

  :العقد ثابتا ابتداءتاریخ ثابت، ویكون تاریخ 

  

                                                           

  .78، ص 2006مصر،  الإسكندریة، ، قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه، دار الجامعة الجدیدة للنشر،محمد حسنین منصور -1

  . 21 ص ،2007مصر،  الإسكندریة،للنشر، المعارف  منشأة ،سات البحثیة في قانون الإثباتار الد الرحمان، أحمد شوقي محمد عبد -2

  .94 ص، 2007 ، عمان، الأردن،الثقافة للنشر والتوزیع ي المواد المدنیة والتجاریة، دارمفلح عواد القضاة، البیانات ف -3

  . 94المرجع السابق، ص  ،محمد حسنین منصور -4



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس محاضرات في

 
181 

 

 من یوم تسجیله. 

 من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام. 

 من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص. 

  وإمضاءمن ویوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط. 

 غیر أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبیق هذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصة.   

ئري لم از ن المشرع الجإالإضافة إلى ذلك فب ،ي الإثباتات العرفیة فلا حجیة لها فسندال ةصور  أما

 .یعني استبعادها في الإثباتمما  ت العرفیة في الإثباتاسندیتطرق إلى صور ال

ویذكر فیه نوع البضاعة أو الخدمة التي  محرر یصدره التاجرالفاتورة بأنها  تعرف :مقبولة فاتورة  . ت

أداها وثمنها واسم العمیل الدین المستحق له على العمیل، وفي الغالب أیضا أن تتضمن الشروط 

، كما أنها تثبت دینا عقدیا وهي لا تصلح لإثبات دین غیر عقدي ناشئ عن فعل الأساسیة للاتفاق

للعمیل والثمن المطلوب من  - تاجر دائن –ضار، وهي تثبت الخدمة أو السلعة التي یقدمها محررها 

 ]1[.العمیل بوصفه مدینا

لذي یحدد شروط ا 468-05التنفیذي رقم  المرسومأحكام الفوترة بمقتضى وقد نظم المشرع الجزائري 

 02- 04القانون رقم و  ]2[تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

   .34- 33-13- 12-11-10مواده  الاسیم ]3[القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الذي یحدد

یكون كل بیع سلع أو تأدیة  یجب أنفإنه  468- 05من المرسوم التنفیذي رقم  02وطبقا لنص المادة 

خدمات موضوع بین الأعوان الاقتصادیین موضوع فاتورة، ویتعین على البائع تسلیمها، ویتعین على 

المشتري طلبها منه، ویجب أن تسلم بمجرد إجراء البیع أو تأدیة الخدمات، ویجب على البائع في 

  .علاقاته مع المستهلك  تسلیم الفاتورة إذا طلبها منه

  :على البیانات التالیة الفاتورةمن المشروم التنفیذي فإنه یجب أن تحتوي  03وطبقا للمادة      

 :بیانات تتعلق بالبائع )1

 اسم الشخص الطبیعي ولقبه. 

 تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري. 

 العنوان ورقما الهاتف والفاكس، وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء. 

  للعون الاقتصادي وطبیعة النشاطالشكل القانوني. 

 رأسمال الشركة عند الاقتضاء. 

                                                           

  .146علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص  -1

، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات 2005دیسمبر  10مؤرخ في  468-05رقم مرسوم تنفیذي  -2

  .2005دیسمبر  11، مؤرخة في 80ذلك، ج ر عدد 

  .2004جوان  27مؤرخة في  41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 2004یونیو  23مؤرخ في  02-04القانون رقم  -3
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 رقم السجل التجاري. 

 رقم التعریف الإحصائي. 

 طریقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورة. 

 تاریخ تحریر الفاتورة ورقمها تسلسلها. 

 أو تأدیة الخدمات المنجزة/تسمیة السلع المبیعة و. 

 أو تأدیة الخدمات المنجزة أو/و سعر الوحدة بدون الرسوم للسلع المبیعة. 

 أو تأدیة الخدمات المنجزة/و السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبیعة. 

 أو المساهمات ونسبها المستحقة، حسب طبیعة السلع المبیعة /أو الحقوق و/طبیعة الرسوم و

 .المشتري معفى أو تأدیة الخدمات المنجزة ولا یذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان/و

 السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم، محررا بالأرقام والأحرف. 

  :بیانات تتعلق بالمشتري )2

 اسم الشخص الطبیعي ولقبه. 

 تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري. 

 الشكل القانوني وطبیعة النشاط. 

  الاقتضاءالعنوان ورقما الهاتف والفاكس، وكذا العنوان الإلكتروني عند. 

 رقم السجل التجاري. 

 رقم التعریف الإحصائي. 

 یجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا. 

تحتوي  نأولا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو، ویجب  كما یجب أن تكون الفاتورة واضحة

على الختم وتوقیع البائع إلا إذا حررت عن طریق النقل الإلكتروني، جمیع التخفیضات أو 

الاقتطاعات أو الانتقاصات الممنوحة للمشتري، تكالیف النقل، الفوائد المستحقة عند البیع بالآجال، 

، ویجب أن یداعأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة وأقساط التأمین، المبالغ المقبوضة على سبیل إ

تسجل بوضوح، ولا یمكن أن یشرع في استعمال '' فاتورة ملغاة''تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا عبارة 

  ]1[.دفتر الفواتیر الجدید إلا بعد أن یستكمل الدفتر الأول كلیة

ح حجیتها لصال :الزاویة الأولىفینظر لها مكن زاویتین؛  الإثبات أما بالنسبة لحجیة الفاتورة في

ن ذلك یعتبر فإفمتى ثبت قبول العمیل للفاتورة قبولا صحیحا سواء أكان صریحا أو ضمنیا، ؛ التاجر

ضد حجیتها  :الزاویة الثانیة .إقرارا منه بالدین، ذلك أن في المواد التجاریة الإثبات جائز بكافة الطرق

؛ فمتى كانت الفاتورة مقبولة ومستوفیة لكل الشروط التي یتطلبها القانون، فإنها تصلح دلیلا التاجر

                                                           

  .ذلك لإجمالیة وكیفیات، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة ا468-05مرسوم تنفیذي رقم  من 11-4انظر المواد  -1
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لإثبات الدیون والعقود التجاریة،ـ إلا أنها لا تصلح لإثبات دین غیر عقدي، وهي قد تكون حجة في 

  ]1[.الإثبات على التاجر، كما أنه قد تكون في الإثبات لصالحه

المنصوص علیها في التشریع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة للقانون العقوبات ودون المساس 

، وتعتبر فاتورة من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت قیمته %80ویعاقب علیها بغرامة بنسبة 

 . دج50.000دج إلى 10.000كل مخالفة لأحكام تحریر الفاتورة، ویعاقب علیها بغرامة من غیر مطابقة 

الأوراق العرفیة من  م ج تكون للرسائل الموقع علیها قیمة من ق 329نص المادة طبقا ل :الرسائل  . ث

وتكون للبرقیات هذه القیمة أیضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر موقعا  ،حیث الإثبات

 من مرسلها، وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك، إذا تلف أصل علیه

أن  ئريافبمقتضى هذه المادة أعطى المشرع الجز  .البرقیة فلا تعتبر نسختها إلا لمجرد الاستئناس

 لها قیمة الورقة العرفیة في الإثبات، أما إذا لم تكن موقعة رسائل الموقعة ممن تنسب إلیه تكون

والأصل أن الرسالة  نها تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة،إف إلیه ،وكانت مكتوبة بخط ید المنسوب

 ]2[.له استعادتها حتى تسلم إلى المرسل إلیه تظل على ملك المرسل، ویكون

لقد نظم التشریع التجاري الجزائري ما جرى علیه العرف من مسك للدفاتر التجاریة،  :الطرفین دفاتر  . ج

واستخلاص وجعله التزاما على كل تاجر، وذلك قصد ترتیب آثار قانونیة مهمة؛ كربط الضریبة، 

حیث تحمي الدفاتر المنتظمة التاجر من  التاجر حسن النیة سيء الحظ في حالة التسویة القضائیة

، بالإضافة إلى دور الإثبات لمصلحة التاجر أو ضده مما یشكل خروجا عن القواعد عقوبة الإفلاس

نوي له كل شخص طبیعي أو مع من ق ت ج فإن 11و 10و 9 وادطبقا للمو . العامة في الإثبات

ملزم بمسك دفتر الیومیة، ویجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول  صفة التاجر

، وترقم صفحات كل من الدفترین ویوقع علیها من طرف قاضي وخصوم مقاولته في دفتر الجرد

فالتاجر ملزم قانونا بمسك دفترین على  .المحكمة حسب الإجراء المعتاد، فتصبح ملزمة لصاحبها

الأقل هما دفتر الیومیة ودفتر الجرد، وهو حر في اختیار دفاتر أخرى مناسبة لنشاطه التجاري؛ دفتر 

  .المراسلاتوق، دفتر الأوراق التجاریة، دفتر دفتر المسودة، دفتر المخزن، دفتر الصند، الأستاذ

أهمیة كبیرة خاصة في مادة  فیها ةوردال البیاناتحة بشكل یضبط ص لتنظیم الدفاتر التجاریةإن 

من  11ولذلك فقد ألزمت المادة  ؛المختصة أو أمام الجهات القضائیة ،الإثبات أمام الإدارة الضریبیة

كتابة في  ةمن أی بدفتر الیومیة ودفتر الجرد، وأن تكون هذه الدفاتر خالیة ق ت ج أن یمسك التاجر

، وذلك بهدف المحافظة على سطور أو محو أو شطب أو ترك بیاضالهوامش أو تحشیر بین ال

البیانات الأصلیة ومنع أیة الإضافة أو تغییر، كما أوجبت المادة ترقیم صفحات الدفترین قبل 

استعمالهما ویوقع علیهما من طرف قاضي المحكمة المختصة، تجنبا لأي استبدال او تمزیق أو 

                                                           

  .148الدین عوض، المرجع السابق، ص  علي جمال -1

  . 41، ص 1989 ،الجزائروهران،  دار النشر، الطبعة الأولى، ئري،از التشریع الجالمدنیة للإثبات في الموجز في الطرق محمد زهدور،  -2
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من ق ت ج حیث جاء  12بالدفاتر التجاریة فتشیر إلها المادة أما مدة الاحتفاظ  .إتلاف للصفحات

   .لمدة عشر سنوات 10و 9فیها أنه یجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إلیها المادتین 

 :حالتین اثنین متناقضتین وهما أما بالنسبة لحجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات فیجب التفرقة بین

فالأصل أن الشخص لا یجوز له أن یصطنع دلیلا لنفسه، حتى ولو  ؛التاجرحالة الإثبات لمصلحة 

كان تاجرا، وحتى لو كانت دفاتره منتظمة، فكل ما ورد في دفتر التاجر كقاعدة عامة لا یصلح أن 

ن مبدأ ثبوت الكتابة لأنه غیر صادر من خصمه ، ومع یكون دلیلا له لأنه صادر منه، بل هم لا یكوِّ

في الدعاوى التجاریة : القانون أن یكون دفتر التاجر حجة له استثناء في حالتین اثنینذلك فقد أباح 

ما بین تاجر وتاجر، وفي دعوى التاجر على غیر التاجر بالنسبة إلى البیانات الواردة في دفتر 

من ق ت ج أنه یجوز للقاضي قبول  13وقد جاء في نص المادة  ]1[التاجر عما ورده لغیر التاجر

وعلیه فإن قبولها أمر جوازي  .الدفاتر التجاریة المنتظمة كإثبات بین التجار بالنسبة للأعمال التجاریة

  :ویجب أن تتوافر فیها الشروط التالیة. حسب السلطة التقدیریة للقاضي

 أن تكون الدعوى التجاریة ما بین تاجر وتاجر. 

  أن یكون النزاع بینهما ناشئ عن أعمال تجاریة. 

  من ق ت ج 10و 9 تكون الدفاتر التجاریة منتظمة، وذلك طبقا لأحكام المادتینأن. 

دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار، غیر أن هذه  من ق م ج أن 330وقد جاء في المادة 

تتعلق بتوریدات قام بها التاجر، یجوز للقاضي توجیه الیمین المتممة  الدفاتر عندما تتضمن بیانات

إلى أحد الطرفین فیما یكون إثباته بالبینة، وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا 

كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرید استخلاص دلیل لنفسه أن یجزئ ما ورد فیها واستبعاد 

  .مناقض لدعواه منه ما هو

القاعدة الجوهریة في هذه المسألة أن دفتر التاجر حجة علیه،  ؛حالة الإثبات لغیر مصلحة التاجر

ذلك أن هذا الدفتر هو بمثابة إقرار منه مكتوب، والتاجر إما أن یكون قد كتبه بخطه أو بإملائه، أو 

ة علیه، سواء كان خصمه تاجرا جبإشرافه وتحت رقابته، فهو صادر منه، ومن ثم یكون هذا الدفتر ح

غیر أن اعتبار دفتر التاجر حجة علیه یعد خروجا  ،أو غیر تاجر، وسواء كان النزاع تجاریا أو مدنیا

عن القواعد العامة في الإثبات من ناحیتین؛ أن دفتر التاجر ورقة عرفیة غیر موقعة منه، وأن الدفتر 

وتكون دفاتر : صراحة عندما قالت من ق م ج 330المادة وهو ما أكدته لنا  ]2[.هو في حوزة التاجر

  .التجار حجة على هؤلاء التجار

 

                                                           

   .280آثار الالتزام، ص  -الجزء الثاني، الإثبات ،مرجع السابقالسنهوري، ال -1

  .277السنهوري، المرجع السابق، ص   -2
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شهادة الشهود  المقصود بالبینة :هات المحكمة وجوب قبولأذا ر إة أخرى لو بأیة وسیأثبات بالبینة الإ   . ح

وقد كانت الشهادة في الماضي هي الدلیل الغالب وكانت الأدلة الأخرى من  دون غیرها من الأدلة،

شهادة مباشرة، فیقول والأصل في الشهادة أن تكون  .الندرة إلى حد أنها لا تذكر إلى جانب الشهادة

الشاهد ما وقع تحت بصره أو سمعه، وتكون عادة شفویة یدلي بها الشاهد في مجلس القضاء مستمدا 

اكرته، وإذا كانت الشهادة المباشرة هي الصورة الغالبة للشهادة، فإنه یوجد مع ذلك إلى إیاها من ذ

والشهادة بالشهرة العامة ) ما تتسامعه الناس عن واقعة ما(جانبها الشهادة السمعیة والشهادة بالتسامع 

 ]1[ ).هي ورقة مكتوبة تحرر أمام جهة رسمیة، تدون فیها واقعة معینة(

  :یلي ما لىق إ م إ تنص ع من 163-150وفي شروط تلقي الشهادة وسماع الشهود جاءت المواد 

  یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود

  .ویكون التحقیق فیها جائزا ومفیدا للقضیة

 خصوم للحضور، مع دعوة الیحدد القاضي یوم وساعة جلسة سماع الشهود. 

 یسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غیاب الخصوم. 

 یؤدي الشاهد الیمین بأن یقول الحقیقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال. 

 یجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض. 

 لا یجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم. 

 یجوز سماع القصر الذین بلغوا سن التمییز على سبیل الاستدلال . 

 تقبل شهادة باقي الأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلیة . 

 یدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب. 

 تدون أقوال الشاهد في محضر . 

قیمة التصرف  والأصل في المواد التجاریة هو حریة الإثبات لاسیما بالبینة والقرائن، مهما كانت

من ق م ج، إلا  330ولهذا استبعدت المواد التجاریة من نطاق تطبیق أحكام المادة التجاري،  القانوني

أن هناك بعض مواد تجاریة تستوجب الكتابة الرسمیة لإثباتها وإلا كانت باطلة، على غرار الأوراق 

  .  التجاریة وعقد الشركة التجاریة

ت أذا ر إة أخرى لبأیة وسی العقد التجاري إثباتالبینة فإنه یمكن ل ما سبق حول بالإضافة إلى ك

  .كالقرینة والإقرار والیمین والمعاینة والخبرة هاالمحكمة وجوب قبول
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  .أنواع العقود التجاریة: ثانیا

هناك العدید من العقود التجاریة التي یبرمها التجار خلال تعاملاتهم، وهي تكتسي صفتها التجاریة إما بسبب 

من العقود التجاریة مهمة  ینعسوف نتناول بالشرح والتفصیل نو محلها التجاري أو بالتبعیة، وفي هذا المقام 

  .یجار التجاريالتجاري، عقد الإ عقد البیع؛ هما على التواليفي التعاملات التجاریة و وأساسیة 

 :البیع التجاريعقد  .1

الذي جاء في العقود  ول من الباب السابعالجزائري عقد البیع في الفصل الأالمدني لقد تناول المشرع 

أركان لعقد البیع یتناول  عامةالحكام الأجاء القسم الأول في الذي قسمه إلى قسمین؛ ف المتعلقة بالملكیة،

ع ملك الغیر، بیع بی وهي أنواع البیع فجاء في القسم الثاني ، أماالتزامات المشتريو التزامات البائع و البیع 

 .  فسهنبیع النائب ل ،البیع في مرض الموت ،بیع التركةالحقوق المتنازع علیها، 

من ق م ج البیع بأنه عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل  351عرفت المادة  :تعریف عقد البیع  . أ

واستنادا على هذا التعریف یمكن . للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

 ]1[ :استخلاص خصائص عقد البیع على النحو التالي

 فقد أسماه المشرع ونظّمه وبین أحكامه التفصیلیة في التقنین المدني: عقد من العقود المسماة. 

 تقابلة في ذمة البائع والمشتري، فالبائع یلتزم بنقل حیث یرتب التزامات م :عقد ملزم للجانبین

 . ملكیة أحد الأشیاء أو أحد الحقوق المالیة التي یملكها، والمشتري یلتزم بدفع الثمن

 حیث یحصل البائع مقابل ما ینقله إلى المشتري، والمشتري یحصل على مقابل  :عقد معاوضة

 . ما دفعه كثمن للمبیع للبائع

 فالقانون لم یشترط  تكفي لانعقاده تطابق إرادة البائع مع إرادة المشتري،حیث  :عقد رضائي

لانعقاده أن یفرغ بشكل معین، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمنقولات، ومن ثم فهو من العقود 

التي تنعقد بتراضي الطرفین البائع والمشتري، بینما بالنسبة للعقارات فالمشرع الجزائري اشترط 

 . ع وتوثیقه وإلا كان باطلا بطلانا مطلقاكتابة عقد البی

  عقد یرد على الأشیاء، وعلى الحقوق المالیة الأخرى، وبالتالي یصح أن یكون محله حقا من

الحقوق العینیة الأصلیة كحق انتفاع أو حق ارتفاق، كما یجوز أن یكون محله حقا من الحقوق 

، وكذلك یجوز أن یكون محله )حقحوالة ال(المالیة الشخصیة، كما هو الحال في الحوالة 

 ).الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة(الحقوق الذهنیة 
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 :أركان عقد البیع  . ب

جب توافر الأركان الثلاثة وفقا ستو یهو لا یختلق عقد البیع عن أي عقد آخر من حیث انعقاده، ف

  .للنظریة العامة للعقد، وهي التراضي والمحل والسبب

 ا تطابق الإیجاب مع القبول، ولا ینعقد إذیتوافر ركن التراضي في عقد البیع  :في عقد البیع التراضي

 ،عقد البیع إلا بتطابق إرادة البائع مع المشتري بكل الأشیاء التي تدخل ضمن عناصر عقد البیع

ي شكل كطبیعة العقد المراد إبرامه وعلى الشيء المبیع والثمن، دون الحاجة إلى صب إرادتیهما ف

وحتى یكون التراضي منتجا لآثاره القانونیة یجب أن  ]1[.معین لأن عقد البیع هو من العقود الرضائیة

یكون صحیحا، وهذا یستلزم توافر أهلیة التعاقد لدى طرفیه، وأن تكون إرادتیهما خالیة من العیوب؛ 

 .الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال

، وتنص المادة تعني قدرة الشخص في التصرف بأمواله، وهي المطلوبة في عقد البیع ءوأهلیة الأدا

من ق م ج على أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل  40

وهذا یعني أن الأهلیة . سنة كاملة) 19(الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر 

وكل من كان  .سنة كاملة )19(في عقد البیع سواء بالنسبة للبائع أو المشتري هي بلوغ سن المطلوبة 

فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن  أو جنون أو عته أو سفه أو غفلة، تعتبر جمیع تصرفاته 

باطلة، وهو یخضع بحسب الأحوال، لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا 

  .عد المقررة في القانونللقوا

لشخص الذي بلغ سن ا فإن ربین النفع والضر  التصرفات المترددةولما كان عقد البیع من قبیل 

حصوله على الإذن القضائي في التصرف جزئیا أو كلیا  مع )19-13( التمییز ولم یبلغ سن الرشد

، یجوز له لدیه ما یبرر ذلكفي أمواله بناء على طلب من له مصلحة وله الرجوع في الإذن إذا ثبت 

تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ف د البیع الذي یكون قابلا للإبطال؛إبرام عق

 ،أو إجازة الولي أو الوصي عد بلوغه سن الرشدالشخص نفسه ب وهي تتوقف على إجازة ،ضارة به

  ]2[.تعتبر جمیع تصرفاته باطلةفمن لم یبلغ سن التمییز أما  ،وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء

أما بالنسبة لعیوب الإرادة أو عیوب الرضا فهي تتمثل في الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال، فإذا 

كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو نائبه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف ثاني 

. من ق م ج 86ن أجاز له أن یطلب إبطال العقد للتدلیس، وذلك وفقا لأحكام المادة العقد، فإن القانو 

وإذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، فإن القانون أجاز 

  . من ق م ج 88له طلب إبطال العقد للإكراه، وذلك وفقا لأحكام المادة 
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، فقد جاء )خیار الرؤیة(أما بالنسبة لعیب الغلط في عقد البیع فهو یتصل بحق علم المشتري بالمبیع 

من ق م ج بأنه یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا، ویعتبر العلم  352في نص المادة 

یه، وإذا ذكر في كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف عل

عقد البیع أن المشتري عالم بالمبیع سقط حق هذا الأخیر في طلب إبطال البیع بدعوى عدم العلم به 

وعلیه فإذا وجد المشتري المبیع على خلاف ما ذكر في عقد البیع كان له  .إلا إذا أثبت غش البائع

  ] 1[.حق طلب إبطال العقد على أساس حقه في خیار الرؤیة

سبة لعیب الغبن أو الاستغلال في عقد البیع فهو یتصل بركن الثمن في عقد البیع في حالة أما بالن

من ق م ج بأنه إذا بیع عقار بغبن  358، وتنص المادة ن یزید عن الخمس لثمن المثلبعقار بغبیع ال

ثمن المثل،  )5/4(الخمس، فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ) 5/1(یزید عن 

ولكن  ،بحسب قیمته وقت البیع م العقارقوّ أن یُ  )5/1(ویجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس

  ]2[:ل دعوى الغبن الفاحش، وهيالمشرع یشترط لوجود حق البائع بذلك أن تتوافر شروط معینة لقبو 

 أن یكون المبیع عقارا. 

 ألا یكون البیع قد تم بطریق المزاد العلني. 

 أن یصل الغبن إلى أكثر من خمس قیمة العقار.  

 المحل في واقع الأمر ركن في الالتزام لا في العقد، ولما كان البیع عقدا ملزما : في عقد البیع المحل

في جانب مقابلة التزامات ینشئ للجانبین، فإنه ینشئ التزامات في جانب البائع محلها هو المبیع، و 

 ]3[.، لذلك یكون للبیع محلان رئیسیان هما المبیع والثمنثمنال الرئیسي هو المشتري محلها

 في عقد البیع، الحق الذي یرد على شيء من الأشیاء، وقد یكون هذا الحق  یراد بالمبیع :المبیع

أو الانتفاع، وقد یكون حقا شخصیا كما في حوالة الحق،  عینیا كحق الملكیة، أو حق الارتفاق

والمبیع لیس هو الشيء ذاته، بل هو الحق فیه،  ]4[.كحق المؤلف) معنویا(وقد یكون حق أدبیا 

   .فتباع الدار أي یباع حق الملكیة في الدار

 5:ویجب أن یتوافر في المبیع الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام بوجه عام، وهي

  موجودا نأن یكو. 

   معینا أو قابلا للتعیینأن یكون. 

   مشروع( صالحا التعامل فیهأن یكون.( 

 أن یكون مملوكا للبائع . 
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 یدفعه  هو عبارة عن مبلغ نقدي ولا ینعقد إلا بوجوده، یعد الثمن ركنا أساسیا في البیع :الثمن

ویجب الاتفاق علیه بین المتعاقدین . المشتري مقابل انتقال ملكیة أحد الأشیاء له أو حق مالي

وذلك بتعینه أو على الأقل ببیان الأسس التي تؤدي إلى تعیینه بطریقة لا تثیر النزاع في مقداره 

 ]1[.مستقبلا

  :ویجب أن تتوافر في الثمن الشروط التالیة

 أن یكون نقودا. 

 ون معینا أو قابلا للتعیینأن یك. 

  جدیا(أن یكون حقیقیا.( 

 الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء التزامه، والفرق هو  :ب في عقد البیعالسب

: بماذا التزم المدین، أما السبب فجواب من یسأل: بینه وبین المحل هو أن المحل جواب من یسأل

سبب، ویجب أن یكون مشروعا، ولیس في ذلك  بیع أن یكون لكل عقدویجب ] 2[.لماذا التزم المدین

أنه إذا  98و 97، وقد جاء التقنین المدني الجزائري في مادتیه لنظریة العقد إلا تطبیق للقواعد العامة

كان التزام المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد 

 البیع وبطلان عقد .تزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلكباطلا، وكل ال

في مثل هذه الأحوال هو بطلان مطلق، یمكن التمسك به من قبل كل ذي مصلحة، ویمكن أن یحكم 

القاضي به من تلقاء نفسه حفاظا على النظام العام والآداب العامة، ولا تلحقه الإجازة، ولا یسري في 

 ]3[.ه التقادم، وكل ذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في البطلان المطلقحق

 من ق م ج تنص على أنه لا  793جاءت المادة  على مبدأ الرضائیة في عقد البیع واستثناء: الشكلیة

تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا 

 ،روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقارإذا 

حیث جاء فیها  ]4[بتأسیس السجل العقاري یتعلق 63- 76من المرسوم رقم  61المادة وهذا ما وضحته 

كما أكدت  ،أن كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي

ر أنه زیادة على القعود التي یأم على ]5[المتضمن تنظیم التوثیق 91- 70رقم  من الأمر 12المادة 
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فإن العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق العقاریة أو  القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي،

محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها أو التخلي عن أسهم من شركة أو جزء منها 

أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة، یجب 

 .      لعقود في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثقتحت طائلة البطلان أن تحرر هذه ا

إفراغ التصرفات القانونیة الناقلة  أصبح إلزامیا 91-70بصدور الأمر رقم وعلیه یمكن القول أنه 

 )حق الارتفاق، حق الانتفاع، حق الاستعمال، حق السكن(العقاریة والحقوق العینیة الأخرى  للملكیة

البیع  قدفي ع ركنا الشكلیة على اعتبارئلة البطلان المطلق، ي وذلك تحت طافي الشكل الرسم

 تهلهذه الإجراءات لا یؤثر على صح البیع عقدغیر أن عدم استیفاء . فقط ثباتللإ ولیست العقاري

ویبقى العقد صحیحا عدا نقل الملكیة  )الرضا، المحل، والسبب(أركانه العامة  ستوفىا وتكوینه إذا ما

 ،ولیس له حجیة في مواجهة الغیر العقد، ة بین طرفيوكل ما یرتبه من آثار هو التزامات شخصی

 .العقاري، تنتقل الملكیة العقاریة بشكل تام ودائم لشهرل القانونیة لكن بإتمام إجراءات

 :آثار عقد البیع  . ت

للجانبین، فالآثار التي تترتب علیه هي عبارة عن التزامات في عقد البیع هو من العقود الملزمة 

 .جانب البائع، تقابلها التزامات في جانب المشتري

 ص وهي أربعة التزامات یلتزم البائع بموجب عقد البیع ذاته دون حاجة إلى اتفاق خا :التزامات البائع

 :نذكرها على النحو التالي

  نقل الملكیةبالتزام البائع. 

 التزام البائع بالتسلیم. 

 التزام البائع بضمان التعرض واستحقاق المبیع. 

 التزام البائع بضمان العیوب الخفیة. 

 ص وهي ثلاثة بموجب عقد البیع ذاته دون حاجة إلى اتفاق خا مشتريیلتزم ال :التزامات المشتري

 :التزامات نذكرها على النحو التالي

 التزام المشتري بدفع الثمن. 

 المشتري بدفع نفقات وتكالیف المبیع التزام. 

 التزام المشتري بتسلم المبیع.  
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 :الإیجار التجاريعقد  .2

هم أهو من التجاري و  لى المحلالتصرفات القانونیة الواردة ع أهم نبی نیجار التجاري ملإیعتبر ا

 نمكّ یُ  ، فهوخرىلأباقي العقود ا نمة بیهمیجار التجاري مكانة لإیكتسب عقد او  ،المعنویة هقحقو 

 قح لانتقاوذلك ب ،یرید ممارسة النشاط التجاري نم لا لكهبتأجیر  هعقارات لستغلاا نم كالمال

نظم وقد . اهمالك ید المؤجرة في نبقاء العیمع  متفق علیها، ة محددةیزمن طیلة مدةغیر لل نتفاعلاا

في الذي جاء الثاني  هكتاب من خلال المشرع الجزائري الإیجار بصفة عامة في التقنین المدني

الذي  الفصل الأول ،في العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيءالذي جاء من االباب الث ،الالتزامات والعقود

أما التقنین التجاري فقد تناول أحكام الإیجارات  ،548- 467 دالموا وذلك من خلال ارفي الإیججاء 

التجاریة في الكتاب الثاني الذي جاء في المحل التجاري، الباب الثاني الذي جاء في الإیجارات 

   .202- 169من خلال المواد وذلك التجاریة 

  :الإیجار التجاريتعریف عقد   . أ

عقد الإیجار '' :الإیجار على الوجه الآتيمن التقنین المدني المصري تعریفا لعقد  558أوردت المادة 

. ''مدة معینة لقاء أجر معلوم معیننتفاع بشيء لاؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من ازم المُ تیل

الإیجار بأنه عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من التي تعرف من ق م ج  467المادة وتقابلها 

معلوم، ویجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي  الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار

 .عمل آخر

 : خصائص عقد الإیجار  . ب

 ]1[:إن لعقد الإیجار خصائص نجمل أهمها فیما یأتي

  إلا أن المشرع نعقاده شكلا معینا، لاالأصل أن عقد الإیجار هو عقد رضائي لا یشترط  :شكليعقد

المرسوم التشریعي أصدر قد ف؛ وإلا كان باطلا تدریجیا نحو جعله عقدا شكلیا صراحة الجزائري اتجه

تجسد العلاقات بین أنه تنص على  21مادته  ءتجاالذي  ]2[المتعلق بالنشاط العقاري 03-93رقم 

المؤجرین والمستأجرین وجوبا في عقد إیجار طبقا للنموذج الذي یحدد عن طریق التنظیم ویحرر 

ثم  عمول بها،ممسمى، یعاقب المؤجر إذا خالف هذا الواجب طبقا للأحكام التشریعیة الكتابیا بتاریخ 

القانون  جاء ثم ]3[المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار 69-94المرسوم التنفیذي رقم صدر أ

مكرر  467بالمادة  58-75یتمم الأمر رقم  3 في مادته ]4[للقانون المدني والمتمم المعدل 05- 07 رقم

   .ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابت وإلا كان باطلا :وتحرر كما یلي
                                                           

  .5-4ص ص  المجلد الأول، الإیجار والعاریة،-السنهوري، المرجع السابق، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء -1

  .1993مارس  3 مؤرخة في 14 تعلق بالنشاط العقاري، ج ر عددی ،1993مارس  1 مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم  -2

من المرسوم  21المنصوص علیه في المادة  یتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار 1994مارس  19مؤرخ في  69-94مرسوم تنفیذي رقم  -3

  . 1994 مارس 30 مؤرخة في 17 ، ج ر عددالمتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشریعي رقم 

  .2007مایو  13مؤرخة في  31ج ر عدد یعدل ویتمم للقانون المدني،  2007مایو  13مؤرخ في  05-07قانون رقم  -4
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أنه زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها فتنص على من ق م ج  1مكرر 324أما المادة 

... إلى شكل رسمي، یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو 

مكرر من ق ت ج  187بالإضافة إلى المادة  .في شكل رسمي... إیجار زراعیة أو تجاریةعقود 

جاء فیها أنه تحرر عقود الإیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة التي 

برم لمدة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، في الشكل الرسمي، وذلك تحت طائلة البطلان، وت

 .یحددها الأطراف بكل حریة

 التجاري  السكني أو لستعمالاعقار معد لعقد الإیجار عبارة عن  لمح نغالبا ما یكو  :عقد معاوضة

طیلة  أو لاستعماله هنتفاع بلالمكنه منه یو المستأجر  المؤجر إلى هیقدم ،أو الصناعي أو الحرفي

یأخذ  نالطرفی كلا، فنقدا أو بتقدیم أي عمل آخر رلإیجال ه بدلادفع نظیرمدة زمنیة معینة ومعلومة، 

 .المؤجر والمستأجر نبی متبادلة فیه منفعةال نلأعقد معاوضة  هوف، یقدمها منفعة مقابل منفعة

 لتزامات متبادلة او بالضرورة یؤكد هیجار التجاري عقد معاوضة فلإعقد ا نبما أ :عقد ملزم للجانبین

في ذمة  ملتزاافینشأ  ،نعقاد العقدارتباطا وثیقا بمجرد ا هماماتالتز االمؤجر والمستأجر، إذ ترتبط  نبی

في ذمة المستأجر بدفع  لتزاماالمؤجرة، كما ینشأ  نالعی ننتفاع ملاان المستأجر م نالمؤجر بتمكی

 نم لك قى عاتللتزاما شخصیا جدید عالتزامات المتبادلة تنشأ لاذه اه نمؤجر، إلیجار للإا لبد

خر بالضرورة، لآا ملتزالانقضى اا نأحد الطرفی لتزاما ىنقضاثمة متى  نالمؤجر والمستأجر، وم

تتقابل الالتزامات في عقد و  ]1[.نفساخلاتعرض العقد إلى إمكانیة ا هبالتزام نأحد الطرفی لخومتى أ

نفسه، دائن ومدین للطرف الآخر في الوقت كل طرف فیه فالإیجار التجاري بین المؤجر والمستأجر، 

، أو عن تنفیذ التزاماته جاز للطرف الآخر عدم تنفیذه التزاماته ینطرففإذا تأخر أو امتنع أحد ال

 .  بالتنفیذ العیني، كما یحق له المطالبة بفسخ العقد والتعویض مطالبته

 یجار التجاري هو من العقود المستمرة في الزمن، إذا أن الوقت یلعب فیه لإعقد ا :عقد زمني مؤقت

تزامات فیه بالوحدات الزمنیة، كالیوم، الشهر، الفصل والسنة، ومدة انتفاع لالامهما، فتقاس دورا 

جرة، فأهمیة الزمن فیه تتجلى أیضا في لأة تجعل المؤجر التجاري مستحقا لالمستأجر بالعین المؤجر 

یمكنه إرجاع المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیها قبل  لاو یكون له أثرا رجعیا،  لاسخ إذا حالة الف

یتصور أن یعید المستأجر للمؤجر المنفعة التي انتفع بها عن المدة السابقة  لایجار، إذ لإإبرام عقد ا

ضاه المستأجر من من ق م ج أن الإیجار عقد یُمكّن المؤجر بمقت 467وقد جاء في المادة  ]2[.للفسخ

 22المادة  03- 93وفي المرسوم التشریعي رقم . الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

                                                           

جسور للنشر والتوزیع،  ،05-07القانون رقم -الوجیزة في شرح عقد الإیجار في القانون المدني وفق أحدث النصوص المعدلة له ،عوةش لهلا -1

  .14، ص 2010الجزائر، 

  .13 ص، 2003مصر،  سكندریة،لإیجار، دار المعارف، الإعقد ا - عد، العقود المسماةنبیل إبراهیم س -2
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وفي ملحق  .إذا انقضى أجل عقد الإیجار مبرم قانونیا یتعین على المستأجر أن یغادر الأمكنة منه

    .في مدة العقد 2، جاء مادته الذي یحدد نموذج عقد الإیجار 69- 94المرسوم التنفیذي رقم 

 خرى، لأیجارات الإالعقود المسماة، على غرار عقود ا یجار التجاري منالإعقد  :من العقود المسماة

فراد المجتمع وانتشار هذا النوع من العقود لأقتصادي الارتباطها بالجانب لاهمیتها البالغة لأونظرا 

وقد . حیث إنشائها وتنفیذها وآثارها وتجدیدها وانقضائهابین الناس، اهتم المشرع بتنظیم أحكامها من 

الإیجار بصفة عامة في التقنین المدني من خلال كتابه الثاني، الباب أحكام نظم المشرع الجزائري 

أحكام الإیجارات  في التقنین التجاري تناول ر، كماالثامن منه، الفصل الأول الذي جاء في الإیجا

  . ، الباب الثاني الذي جاء في الإیجارات التجاریةمنه نيالتجاریة في الكتاب الثا

 شخصي محدد  قو حهیجار التجاري لإالمستأجر في ا قح :عقد یرد على المنفعة لا على الملكیة

خیر حدد وحصر لأذا اهالعقد،  لى محلعیني ع قكتساب حا لحوالأا نم لبأي حا هیمكن المدة، فلا

و ه، و هلأج نالعقد م ئساسي والحقیقي الذي أنشلأوكذا الغرض امستأجر لمتیازات الممنوحة للاا

عیني  قأي ح هل لیخو  لافي العقد، و  هیلع قالحیز الزمني المتف لداخنتفاع لاان المستأجر م نتمكی

فهو  ]1[.المؤجرة نى العیلطة مباشرة علأیة س له یمنح لاو  نیسمح لو القانو  لاالمؤجرة و  نى العیلع

المستأجر، وهو لا یرتب حقا عینیا لا ینشئ إلا التزامات شخصیة في جانب كل من المؤجر و  عقد

 .في الشيء المؤجر

  لا ینشئ إلا التزامات شخصیة، فهو من عقود الإدارة لا من عقود التصرفولما كان عقد الإیجار.  

 المؤجر، المدة، الأجرة منفعة الشيء: ضي في عقد الإیجار هيالعناصر الثلاثة التي یقع علیها الترا. 

المؤجر، والأجرة تقابل  هناك ارتباط وثیق بین الأجرة والمدة؛ فالمدة هي مقیاس الانتفاع بالشيءو 

 .الانتفاع

 :أركان عقد الإیجار  . ت

 في عقد الإیجار فالتراضيالتراضي والمحل والسبب،  ة فيأركان العقد في نظریته العامتتمثل 

بالنسبة للمؤجر یكون انعقاده وشروط صحته، أما محله فهو مزدوج؛ فیستوجب البحث في شروط 

 ،بدل الإیجار في منفعة الشيء المؤجر والمنفعة تقاس بالمدة، وبالنسبة للمستأجر یكون في الأجرة

ا التزام المتعاقد لسبب إذف جوع إلى النظریة العامة في السبب،فیه ویكفي الر  یذكر لا جدیدف هسببأما 

  .أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلاغیر مشروع 

 هو  فالمؤجر یشترط لانعقاد عقد الإیجار طرفان هما المؤجر والمستأجر؛: في عقد الإیجار التراضي

من له حق الإیجار، فقد یكون المالك أو من یملك حق الانتفاع بالشيء أو من له حق إدارة الشيء 

 المالك في الشیوع، الحائز(أو الفضولي الذي یؤجر ملك الغیر ) القضائيالحارس  الوكیل، المدیر،(

                                                           

  .14المرجع السابق، ص  ،عوةش لهلا -1
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. تصرفأن یلتزم بدفع الأجرة وتوافرت فیه أهلیة ال فهو كل شخص یستطیع المستأجرأما ). للعین

على عناصر الإیجار، فیتم التراضي على ماهیة العقد  القبولو تطابق الإیجاب أن یكما یشترط 

شروط صحة التراضي في عقد الإیجار هي نفسها شروط أما  .لإیجار والأجرةوالشيء المؤجر ومدة ا

فإذا كان الرضا صادرا من صحة أي عقد، توافر الأهلیة الواجبة وسلامة الرضا من عیوب الإرادة، 

ویكفي أن تتوافر في المؤجر أهلیة الإدارة  ]1[.ناقص الأهلیة أو كان معیبا، كان الإیجار قابلا للإبطال

من یستأجر مكانا (ویقتضي في المستأجر أهلیة الإدارة في أعمال الإدارة  أهلیة التصرف،دون 

 )زراعیةمن یستغل ماله في استئجار أرض ( ، وأهلیة التصرف في أعمال التصرف)لیباشر فیه مهنة

 فبالنسبة إلى المؤجر یكون في منفعة الشيء المؤجر والمنفعة ؛مزدوج یكون :في عقد الإیجار المحل 

؛ لیس هو ذات العین المؤجرة الشيء المؤجر. في الأجرة لمستأجر یكونتقاس بالمدة، وبالنسبة إلى ا

أن ه ویشترط فی ،- وهذا هو الغالب- بل هو الحق الذي یكون للمؤجر على هذه العین كحق الملكیة

یكون موجودا أو ممكن الوجود، معینا أو قابلا للتعیین، قابلا للتعامل فیه، غیر قابل للاستهلاك حتى 

فالإیجار عقد زمني تقاس منفعة العین فیه بمقیاس الزمن، وعادة ما : مدة الإیجار. یمكن رده بذاته

 به، غیر أن السكوت عنها إذ المدة ركن لا یتم الإیجار إلا یتفق المتعاقدان في الإیجار على المدة،

أو الاتفاق على أن یكون الإیجار لمدة غیر محددة، أو لا یستطیع أي منهما أن یثبت ما اتفق علیه 

ومثال ذلك ما جاء في ، في ذلك، لا یجعل الإیجار باطلا بل یكون صحیحا ویتكفل القانون بتحدید

یام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجارا تزید لا یجوز لمن لا یملك إلا حق الق من ق م ج أنه 468 المادة

وهي محل التزام المستأجر،   :الأجرة. سنوات ما لم یوجد نص یقي بخلاف ذلك )3(مدته على ثلاث 

وهي المال الذي یلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر، ویشترط في 

أما تعیین الأجرة فالأصل فیه أن كان من عقود التبرع، الأجرة أن تكون موجودة في عقد الإیجار وإلا 

 467/2تكون نقودا كما هو الغالب، كما یصح أن تكون أیة تقدمة أخرى، فقد جاء في نص المادة 

من ق م ج أنه یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر، والأصل أن یتفق الطرفان 

على مقدار الأجرة أو على كیفیة تقدیرها، وإذا لم یتفقا على ذلك أو تعذر إثبات مقدارها، وجب 

 ]2[.اعتبار أجرة المثل

  

  

  

 

                                                           

  .122- 37السنهوري، المرجع السابق، ص ص  -1
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 عیة لعقد الإیجار التجاري، تأتي مرحلةبعد مرحلة تحقق الأركان الموضو : الشكلیة في عقد الإیجار 

د الإیجار التجاري تبدأ من محدد قانونا، فالشكلیة المطلوبة في عقالالشكل الرسمي  إفراغ العقد في

لدى الموثق، ثم قیده بالمركز الوطني للسجل التجاري، تحریر عناصره الجوهریة في عقد رسمي 

ونیة، ثم القیام بعملیة تسجیله بمصلحة التسجیل والطابع، وإعلانه بالنشرة الرسمیة للإعلانات القان

جاء فیهما أن الإیجار عقد، وأنه ینعقد كتابة ویكون  ج من ق م 468و 467 وهذا ما تؤكده المادتین

تحرر عقود  التي جاء فیها أنه مكرر من ق ت ج 187المادة له تاریخ ثابت وإلا كان باطلا، وكذلك 

من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الإیجار المبرمة ابتداء 

  .       ، في الشكل الرسمي، وذلك تحت طائلة البطلان)2005( الدیمقراطیة الشعبیة

 :یجار التجاريلإثار المترتبة عن إنشاء عقد الآا  . ث

فإنه یولد مجموعة من استیفائه لجمیع أركانه وشروطه القانونیة، یجار التجاري و لإا عقد نعقاداب

المستأجر إثر تعاقدهما مما یجعلهما في اتصال طوال ر و قة التي تنشأ بین المؤجلاثار أولها العلآا

لتزامات ایجار التجاري من العقود الملزمة للجانبین فكذلك انعقاده یرتب لإاعقد بما أن یجار و لإمدة ا

، ویجوز لهما أن یدخلا تعدیلات على هذه المستأجرل من المؤجر و ك جانب متبادلة فيرئیسیة 

الالتزامات بنص في العقد، فیزیدا أو ینقصا من التزامات أحدهما أو كلیهما، مادامت مشروعة وغیر 

  .   مخالفة للنظام العام ولا للآداب العامة

 رئیسیة وهيامات المؤجر في أربعة التزامات تنحصر التز  :المؤجر لتزاماتا : 

  مستأجر للیم العین المؤجرة لتزم المؤجر بتسلی ج م قمن  476/1المادة بحسب  :جرةتسلیم العین المؤ

 .تفاق الطرفینلاا تبعا هلد ستعمال المعلالح لفي حالة تص

 یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة  ج م قمن  479/1المادة بحسب  :تعهد العین المؤجرة بالصیانة

لتبقى على الحالة التي كانت علیها وقت التسلیم، ویجب علیه أن یقوم بالترمیمات الضروریة أثناء 

اللازمة مدة الإیجار، دون الترمیمات الخاصة بالمستأجر، ویتعین علیه أن یقوم لاسیما بالأعمال 

تعین علیه صیانة تفریغ المراحیض وقنوات للأسطح من تجصیص وأعمال تنظیف الآبار وكما ی

 . تصریف المیاه، ویتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغیرها من التكالیف المثقلة للعین المؤجرة

 ى المؤجر أن یمتنع عن كل تعرض یحول دون لع ج م قمن  483المادة حسب  :ضمان التعرض

ذا ها أي تغییر ینقص من هحقاتلأو بم اهأن یحدث ب له یجوز لاو  ،تفاع المستأجر بالعین المؤجرةان

، ولا یقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تابعیه، بل یمتد إلى كل نتفاعلاا

 .ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

 یضمن المؤجر للمستأجر باستثناء العیوب  ج م قمن  488المادة حسب  :ضمان العیوب الخفیة

التي جرى العرف على التسامح فیها، كل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها، 

اتفق على خلاف ذلك، ویكون كذلك أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا محسوسا، ما لم یوجد 
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لا یضمن العیوب التي أعلم بها مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة، غیر أن المؤجر 

وإذا وجد بالعین المؤجرة عیب یتحقق معه . المستأجر أو كان یعلم بها هذا الأخیر وقت التعاقد

الضمان، یجوز للمستأجر حسب الحالة أن یطلب فسخ الإیجار أو إنقاص بدل الإیجار، وله كذلك 

ر إذا كان الإصلاح لا یشكل نفقة أن یطلب إصلاح العیب أو أن یقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤج

، فإذا لحق المستأجر ضرر من العیب التزام المؤجر بتعویضه ما لم یثبت أنه ة على المؤجرظباه

 .ج م قمن  489لمادة كان یجهل وجود العیب، وذلك وفقا ل

 رئیسیة وهيجر في أربعة التزامات ستأتنحصر التزامات الم :التزامات المستأجر :  

 أن یقوم بدفع بدل الإیجار في المواعید  یجب على المستأجرق م ج  من 498المادة وفق  :دفع الأجرة

المتفق علیها، فإذا لم یكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإیجار في المواعید المعمول بها في 

 . الجهة، ویكون دفع بدل الإیجار في موطن المستأجر ما لم یكن اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك

 تزم المستأجر أن لج ی م قمن  491المادة سب بح :استعمال العین المؤجرة بحسب ما أعدت له

ى المستأجر أن لتفاق وجب عاناك هلم یكن  ، فإنهیلتفاق علایستعمل العین المؤجرة حسبما وقع ا

 .هعمل العین المؤجرة حسب ما أعدت لیست

 لمستأجر أن یعتني ى الج یجب ع م قمن  495المادة بحسب  :المحافظة على العین المؤجرة

، وهو مسؤول عما یلحق العین أثناء الرجل العادي هما یبذللا مثهیلعوأن یحافظ  بالعین المؤجرة

كما یلتزم المستأجر بالقیام . انتفاعه بها من فساد أو هلاك غیر ناشئ عن استعمالها استعمالا عادیا

وهذا وفقا للمادة . ا لم یوجد اتفاق على خلاف ذلكبالترمیمات الخاصة بالإیجار والجاري بها العمل م

 . ج م قمن  494

 یجب على المستأجر عن یرد العین المؤجرة عند  ج م قمن  502المادة بحسب : رد العین المؤجرة

انتهاء مدة الإیجار، فإذا أبقاها تحت یده دون حق وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضا باعتبار 

كما یجب على المستأجر عن یرد العین . ما لحق المؤجر من ضرر وباعتبارجاریة للعین یالقیمة الإ

المؤجرة بالحالة التي كانت علیها وقت تسلمها، ویحرر وجاهیا محضر أو بیان وصفي بذلك،  وهذا 

  .من ق م ج 503وفقا للمادة 
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   :ةـالخاتم

وفي ختام هذه المطبوعة البیداغوجیة في مادة القانون التجاري الموجهة لطلبة السنة الأولى لیسانس جذع 

سم الجامعي، مشتركة بكلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، خلال السداسي الثاني من المو 

متنوعة  یحتوي على مواضیع القانون التجاري طلبة في مادةیمكن القول أن البرنامج المقررة لهذه الفئة من ال

  .ةالاقتصادیالعلوم  ات الطالب الجامعي المشتغل في میدانومهمة للغایة في تكوین معارف ومكتسب

 للوصول إلى وواضحة وقد تطرقنا من خلال هذه المحاضرات المتواضعة إلى مفاهیم مبسطة وأفكار سهلة

شرح و  ،جذع مشترك هذه المادة العلمیة ضمن برامج السنة الأولى لیسانسهداف المرجوة من إدراج الأ

الضروري من المعارف  بالقدر الجامعي د الطالبیتزو و  ،المبادئ العامة والأساسیة في القانون التجاري

  .الواعیة الممارسة نحو الفكره هتوجیو  ،يالتجار الخاصة بالنشاط  اتلحالمصط القانونیة وبمختلف

ه رصدما  وهذا عدة تغیرات وتطورات خاصة في السنوات الأخیرة، يانون التجار قد عرفت مواضیع القف 

 تماشىخاصة تإصدار نصوص قانونیة ن خلال م هاوحرص على مسایرت باهتمام كبیر، المشرع الجزائري

محطات  دةفي ع التجاري الجزائري تشریعال معدّل وتمّ  ریة المستحدثة، فقداالأشكال التجو تناسب تو  ،معها

 القانون رقم ،02-05رقم  القانون، 27-96 الأمر رقم ،08- 93م التشریعي رقمو المرس ؛تشریعیة كان أهمها

       .09- 22رقم  القانون وكان آخرها ،15-20

 ة لأنهالحیّ  وقد حرصنا أن تكون هذه المحاضرات مدعمة بالنصوص القانونیة الحدیثة بتعدیلاتها، وبالأمثلة

الظواهر  تمعن في أهمیة تنظیمی طالب الجامعي أنوذلك حتى یتسنى لل، ''بالمثال یتضح الحال''كما یقال 

 ، خصوصا أنهقتصادیة والتجاریةفي مجال العلوم الا ذلك ویدرك أثر ي،التجار  نشاطالوتقنین  الاقتصادیة

  .ص ودقیقصشكل متخالتجاري ب یشتغل في مجال

المتمثل في فصل صص لتدریس مادة القانون التجاري الوقت المخالبیداغوجیة وقد راعت كتابة هذه المطبوعة 

عتمد من طرف الوزارة الوصیة، وكذا محتوى دلیل هذه المادة التعلیمیة الم) اسي الثانيالسد(دراسي واحد 

وذلك على فهمها بأریحیة كبیرة، بأسلوب سهل وواضح یساعد الطلبة  هاة مضمونحاولنا قدر الإمكان كتابو 

لمبادئ الأساسیة للقانون كسابه معارف حول االإسهام ولو بالنّزل الیسیر في تكوین الطالب الجامعي وا صدق

الخاصة بالنشاط  ر الضروري من المعارف القانونیةتزویده بالقدو وتوجیهه نحو الممارسة الواعیة، التجاري

  .الجزائري في ظل القانون التجاري

 

  

  

  تمت بعون االله وحمده
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 .فرید مشرقي، أصول القانون التجاري المصري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مكتبة لأنجلو مصریة، مصر، ب س ن .46

 .1976 ، بغداد، العراق،طبعة ثانیة ،شرح أحكام عقد البیع ،كمال قاسم ثروت .47

 .1990دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  صور الخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة، رسالة محمد الأمیر یوسف وهبة، .48

 .2006مصر،  الإسكندریة، ، قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه، دار الجامعة الجدیدة للنشر،محمد حسنین منصور .49

 .1950مطبعة جامعة فؤاد الأول، مصر،  الكمبیالة والسند الإذني والشیك،–، الأوراق التجاریة محمد صالح .50

 .2008، لبنان، لحلبي الحقوقیة، بیروتامنشورات الشركات التجاریة، -رالتجا-التجاریة ، الأعمالد العریني ومحمد السید الفقي، القانون التجاريحمد فریم .51

 .2003مصر،  الإسكندریة، مبادئ القانون التجاري البحري، دار الجامعة الجدیدة، ،محمد فرید العریني وھاني دویدار .52

 .1989ز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، دار النشر، وهران، الجزائر، محمد زهدور، الموج .53

 جتهادات القضائیةالاتفاقیات الدولیة و والادراسة مقارنة على ضوء التشریعات الوطنیة والعربیة  النقل الجوي-النقل البري-لنقل البحريامحمود محمد،  .54

 .2014وزیع، مصر، ثقافة للنشر والتدار ال

 .1969 العراق، مرتضى ناصر نصر االله، الشركات التجاریة، مطبعة الإرشاد، بغداد، .55

 .2007 ، عمان، الأردن،الثقافة للنشر والتوزیع مفلح عواد القضاة، البیانات في المواد المدنیة والتجاریة، دار .56

 .1964 مرقس سلیمان، شرح القانون المدني، مطبعة النهضة، القاهرة، مصر، .57

 .1992بیروت، لبنان،  الدار الجامعیة،  ،القانون التجاري اللبنانيمصطفى كمال طه،  .58

 .2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، العراق، 1بعةمصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، دراسة مقارنة، ط .59

 .2012 لبنان، الثانیة، بیروت،مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  .60

 .2004، الجزائر، 6الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط –نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري  .61

 .2008الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، .62

 .2006نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الحادیة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  .63

 .2003مصر،  سكندریة،لإیجار، دار المعارف، الإعقد ا - عد، العقود المسماةنبیل إبراهیم س .64

 .1995بیروت، لبنان،  ،والنشر لعربیة للطباعةدار النهضة ا القانون التجاري اللبناني،، دویدارهاني  .65

، الطبعة الأولى، دار الجامعة )الأعمال التجاریة، التاجر، السجل التجاري، الدفاتر التجاریة، المحل التجاري(جارة هاني دویدار، التنظیم القانوني للت .66

 .2001دة للنشر، الإسكندریة، مصر، الجدی

جسور للنشر والتوزیع،  ،05- 07القانون رقم -الوجیزة في شرح عقد الإیجار في القانون المدني وفق أحدث النصوص المعدلة لھ ،عوةش لھلا .67
 .2010الجزائر، 

 .2013وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .68
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 :لعلمیةا المقالات  . ت

 .2007حوریة لشهب، النظام القانوني للعقود التجاریة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الثاني عشر، جامعة بسكرة، الجزائر،  .1

 .2020 ،1عدد  ،1لدجامعة مغنیة، مج ،وى المنافسة غیر المشروعة وشروطها، مجلة نومیروسعساس القانوني لدلأاسعاد بلمختار،  .2

 .2011، الجزائر، 08تلمسان، العدد  جامعة دارسات قانونیة،، مجلة ختراعات في القانون الجزائريحمایة الا فرحات حمو، .3

ائق مجلة المحكمة العلیا، التقلید في ضوء القانون والاجتهاد القضائي على ضوء قرارات المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قسم وث .4

 .2012/  20المحكمة العلیا، العدد 

 .1991، مصر ،2-1 للبحوث القانونیة والاقتصادیة،عدد مجلة الحقوق عقد تحصیل الدیون التجاریة، دویدار،هاني  .5

  : أطروحات الدكتوراه  . ث

 .2018آیت تفاني حفیظة، النظام القانوني لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة في ظل اتفاقیة تریبس، أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو،  .1

 .2012دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران، الجزائر، -زنبلال نسرین، سند الخ .2

 .2016 الجزائر، نة،اتحقوق، جامعة بلا ير فیجستا، مذكرة میة المنافسةظل حر  يملكیة الصناعیة فلل حقوق اتار حزام، استغلاخم .3

عمال المقارن، كلیة لأفي قانون ا دكتورةطروحة ، أدراسة مقارنة -ئريالتشریع الجز شمي، منع الممارسات التجاریة غیر النزیهة في اامفتاح بر  .4

 .2018الجزائر،  ،02ن اجامعة وهر  ،الحقوق والعلوم السیاسیة

 .2019 ئر،اسیدي بلعباس، الجز  في القانون الخاص، جامعة اهدكتور  ئري، أطروحةاناصر موسى، حمایة المحل التجاري في التشریع الجز  .5

 :ات ومحاضرات جامعیةمطبوع  . ج

 .2019-2018في القانون التجاري، السنة الثانیة لیسانس، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة بن عزوز ربیعة، محاضرات  .1

العلوم معهد  حقوق، بة السنة الثانیة جذع مشتركللط هةمطبوعة موج والإداریة،داوي محمد صالح، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة هم .2

 .2019-2018، ، الجزائرحاج بوشعیب عین تموشنتلالمركز الجامعي ب الاقتصادیة وعلوم التسییر،

 :النصوص القانونیة  . ح

 .دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .1

 .القانون المدني الجزائري .2

 .القانون التجاري الجزائري .3

 .قانون العقوبات الجزائري .4

 .قانون الأسرة الجزائري .5

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري .6

والمتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08یعدل ویتمم القانون رقم  2022یولیو  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  .7

 .2022یولیو  17المؤرخة في 48المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

  .  2022جوان  16مؤرخة في  41یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد  2022ن جوا 09مؤرخ في  10-22قانون عضوي رقم  .8

 .2022مایو  14مؤرخة في  32یتضمن التقسیم القضائي، ج ر عدد  2022مایو  5المؤرخ في  07-22قانون رقم  .9

 .2011- 3-6مؤرخة في  14دد ، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر ع2011فبرایر سنة  17مؤرخ في  4-11رقم قانون  .10

 .2007مایو  13مؤرخة في  31ج ر عدد یعدل ویتمم للقانون المدني،  2007مایو  13مؤرخ في  05-07قانون رقم  .11

 .2004جوان  27مؤرخة في  41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد  2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  .12

 .، معدل ومتمم52یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر عدد  2004أوت  14 ؤرخ فيم 08-04قانون رقم  .13

 .1990أوت  22مؤرخة في  36یتعلق بالسجل التجاري، ج ر عدد  1990أوت  18مؤرخ في  22- 90القانون رقم  .14

 .2003جویلیة  20مؤرخة في  43المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم  .15

 .2003یولیو  23المؤرخة في  44، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  05-03الأمر رقم  .16

 .2003یولیو  23مؤرخة في  44، یتعلق بالعلامات، ج ر عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم  .17

 .2003یولیو  23مؤرخة في  44یتعلق ببراءات الاختراع، ج ر عدد  2003یولیو  19ي مؤرخ ف 07-03الأمر رقم  .18

 .3یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر عدد  1996ینایر  10مؤرخ في  01-96مر رقم الأ .19

 .  1975فیفري  14مؤرخة في  10، ج ر عدد 1975جانفي  09المؤرخ في  02-75الأمر رقم  .20

 27/1/1970مؤرخة في  9لعبور والمخازن العامة، ج ر عدد یتضمن إحداث الشركة الوطنیة ل 1970ینایر  22مؤرخ في  12-70رقم  الأمر .21
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، ملغى بمقتضى 1970دیسمبر  25مؤرخة في  107، یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1970دیسمبر  15مؤرخ في  91-70أمر رقم  .22

 20مؤرخ في  02-06، الملغى بمقتضى القانون رقم 28یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد  1988یولیو  12مؤرخ في  27-88القانون رقم 

 .2006مارس  8، مؤرخة في 14یتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج ر عدد  2006فبرایر 

 .1966مارس  03ج ر مؤرخة في . ، یتعلق بالرسوم والنماذج1966أبریل  28المؤرخ في 86-66الأمر رقم  .23

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75یعدل ویتمم الأمر رقم  1993أبریل  25مؤرخ في  08- 93رقم مرسوم تشریعي  .24

 .1993أبریل  27 مؤرخة في 27 التجاري، ج ر عدد

 .1993مارس  3 مؤرخة في 14 تعلق بالنشاط العقاري، ج ر عددی ،1993مارس  1 مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي رقم  .25

 عدد سمیةر  ریدة، جیحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم التجاریة المتخصصة 2023 ینایر 14المؤرخ في  53-23 رقم تنفیذيمرسوم  .26

 .2023ینایر 15المؤرخة في  02

 .24 ، ج ر عددیحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري 2015مایو  3 مؤرخ في 111-15مرسوم تنفیذي رقم  .27

، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة 2005دیسمبر  10مؤرخ في  468-05رقم مرسوم تنفیذي  .28

 .2005دیسمبر  11، مؤرخة في 80وكیفیات ذلك، ج ر عدد 

حقوق المجاورة وتنظیمه یتضمن القانون الأساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف وال 2005سبتمبر  21مؤرخ في  365-05مرسوم تنفیذي رقم  .29

 .2005سبتمبر  21مؤرخة في  65ج ر عدد . وسیره، المعدل والمتمم

یتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة ویحدد قانونه الأساسي، ج ر  1998فیفري  21مؤرخ في  68-98مرسوم تنفیذي رقم  .30

 .1998مارس  01مؤرخة في  11عدد 

من  21المنصوص علیه في المادة  یتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار 1994مارس  19مؤرخ في  69-94مرسوم تنفیذي رقم  .31

 . 1994 مارس 30 مؤرخة في 17 ، ج ر عددالمتعلق بالنشاط العقاري 03-93المرسوم التشریعي رقم 

 .1979ینایر  30في مؤرخة  5، ج ر عدد یتضمن بتنظیم السجل التجاري 1979ینایر  25مؤرخ في 15-79مرسوم رقم  .32

، معدل ومتمم 1976-04-13مؤرخة في  30، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  .33

 .1993 -05-23مؤرخة في  34، ج ر عدد 1993مایو  19مؤرخ في  123- 93بالمرسوم التنفیذي رقم 
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   .عثماني مرابط حبیبالدكتور 

 الحقوق في دكتوراهشھادة ال ، متحصل على 1976 عام في الجزائر من موالید
 .الجزائر– جامعة الجلفةب – أ –ذ محاضر اأست .قانون خاص: تخصص

كتاب الدعامة المادیة لأعمال الحفظ العقاري، كتاب حمایة مستھلك : من مؤلفاتھ
ریادة الأعمال : كتاب جماعي حول انون الجزائري،القرض العقاري في الق

مطبوعة محاضرات في مقیاس نظام المستدامة، ) المحلیة(والتنمیة الإقلیمیة 
في مقیاس مدخل للعلوم القانونیة ، مطبوعة محاضرات الإفلاس والتسویة القضائیة

  .-نظریة القانون -
  

  :محتوى المطبوعة

الأولى  السنة لطلبة موجھة وھي ،القانون التجاري بمقیاس ةخاص محاضرات مجموعة ھي المطبوعة ھذه
التجاري  القانون وفھم معرفة أجل من وھذا ،السداسي الثاني ،L M Dقسم الجذع المشترك ل م د  ،لیسانس

  .الجزائري

  :یلي فیما ونوجزھا الأھداف من جملة لتحقیق اءج المطبوعة ھذه إعداد إن

 .الواعیة الممارسة نحو الفكرتوجیھ لقانون التجاري ولساسیة الأساب معارف حول المبادئ تكا .1

 .يالتجار الخاصة بالنشاط اتلحالمصط بمختلفو القانونیةالضروري من المعارف  تزود الطالب بالقدر .2

 .الإطلاع على أشكال الشركات التجاریة وأھم الأحكام القانونیة التي تنظمھا في الجزائر .3

 . وفقا لدلیل المادة التعلیمیة المعتمد من طرف الوزارة المعنیةع القانون التجاري شرح مواضی .4

  .التجاري نشاطال وتقنین الاقتصادیةالظواھر  قصد التمعن في أھمیة تنظیمتكوین الطالب الجامعي،  .5

 .ھ، للتحكم في المفاھیم القانونیة والمصطلحات التجاریةاناتكإمواغتناء  المتعلم اراتھوم لاتھمؤ تنمیة .6

  .قتصادیةالا عیوالمشار التجاري القانونأحكام  نیب جوھریة علاقة وجودطالب على إطلاع ال .7

 .تعزیز المكاسب المعرفیة للطالب الجامعي في مجال  الدراسات الاقتصادیة والتجاریة .8

 


